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 " الدساتير المؤقتة""مفهوم 
 قراءة في التحول الدستوري في فلسطين 

“The concept of provisional constitution”: An analysis of constitutional 
transition in Palestine 

 جوني عاصي 
 عميد كلية القانون جامعة النجاح الوطنية 

 :الملخص
من كانت التي   -انتقالية تخص الطلية الفلطيينية مرحلة وذلك لأنه سُنّ ليغي   القانون ااسساس  الفلطيييللإشارة الى" الدستور المؤقت"استخدام مفهوم غالبا ما يتم 

اس يجوز حصر ولكن، -بطبب تيور الصراع ااسسرائيل  الفلطيييولكنها ما زالت مطتمرة حتى يومنا هذا ، 9111في العام  المفروض ان تنته  مع نهاية اتفاقيات اوسلو
 3002في العامين  الدساتير المقترحة على يد مؤسطات منظمة التحرير الفلطيينيةكاخرى  ذلك لوجود نصوص فقط، في القانون ااسساس  لدستور المؤقت لستخدام هذا ااس

فهوم الدستور البعد الزمي لموبالتالي، اس بد من تناول موضوع . عن المنيق الزمي للقانون ااسساس  الفلطيييلمنيق زمي مختلف هذه النصوص تخضع  حيث 3092و
 . المختلفةجدلية ااسستمرارية والقييعة بين النصوص او المؤقت 

دستورية بمعنى التركيز : "جنينية" طياهاا دستورية جديدة التي صدرت تحت الطلية الفلطيينية تحمل في ل اذا كانت النصوصؤ الى التطاتقودنا جدلية ااسستمرارية والقييعة 
ركة الجنينية بحفي الحالة الفلطيينية ترتبط الدستورية . وليس هرميتها، وجنينية بمعنى انها وليدة النصوص وليس لها اي علاقة بما سبقها من تجارب طبيعة وديمقراطية المعاييرعلى 

اسحقا فان  سأوضحكما . 3002-9112فترة الالمجلس التشريع  الفلطييي في التي انيلقت من الجدل حول صياغة القانون ااسساس  تحت قيادة ااسصلاح الدستوري 
ترتبط بالتجربة النضالية عثمانية وجذور ، جذور على ااسرض الفلطيينيةتاريخية جذور الدستورية في الحالة الفلطيينية اس يمكنها ان تكون جنينية فقط وذلك بطبب 

 . على مر الطنين والعلمانية الديمقراطيةالفلطيينية ضد الكولونيالية ااسستييانية وما تحمله من حداثة بمعنى المعايير 

، وهنا "التحول الدستوري"ذي يشار اليه بمصيلح الى تطخير هذه النصوص على يد القوى الطياسية وال" قوهاا التحولية"من ااسهتمام بدستورية النصوص و سأنتقلاخيرا، 
النظام "ادبيات التحول الديمقراط  مثل مفهوم من وسنطتفيد في هذا الطياق  صدينامية القوى ااسجتماعية والطياسية وتأثيرها على المؤسطات والنصو سنخوض في 

النزعة الرئاسية الى سييرة ااسصلاح الدستوري غيير الذي عرفته الحالة الفلطيينية من الت لوصف "النظام الدستوري الطليوي"وترجمته لدى الدستوريين بمفهوم " المختلط
 .الطليوية في النظام الطياس  الفلطييي

 :كلمات مفتاحية

  . دستور مؤقت، الدستورية، نظام مختلط، الدستورية الطليوية، اسلام غير طائف ، الطلية الفلطيينية، وثيقة ااسستقلال
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Executive summary: 
The term "provisional constitution" is often used to refer to the Palestinian Basic Law because it was enacted 
to cover a transition period for the Palestinian Authority - which was supposed to end with Oslo Accords in 
1999, but which continues to this day because of the evolution of the Israeli-Palestinian conflict. However, 
the use of this concept may not be limited to the Basic Law only, since there are other texts such as the 
constitutions proposed by the PLO institutions in 2003 and 2016, which are subject to a different temporal 
logic than the Palestinian Basic Law. Therefore, it is necessary to address the issue of the temporal dimension 
of the concept of the provisional constitution or the controversy of continuity and rupture between the 
various texts. 

The dialectic of continuity and discontinuity leads us to wonder whether the texts issued under the 
Palestinian Authority carry a new "embryonic" constitutionalism: constitutionalism in the sense of focusing 
on the nature and democracy of the rules rather than their hierarchy, and embryonic in the sense that they 
are the result of texts and have nothing to do with previous experiences. In the Palestinian case, the 
embryonic constitutionalism is linked to the constitutional reform movement that started from the debate 
over the drafting of the Basic Law under the leadership of the Palestinian Legislative Council in 1996-2006. 
As I will explain later, the constitutionalism in Palestinian situation cannot be only embryonic because of its 
historical origins on the Palestinian land, which are associated with the Ottoman period and with the 
Palestinian struggle against settler colonialism and the modernity it vehicle in the sense of democratic and 
secular norms over the years. Finally, I will move from the constitutionality of the texts and their 
"transformational power" to the "constitutional transformation" in the sense of the use of these texts by the 
political forces. Here we will engage in the dynamics of social and political forces and their impact on 
institutions and texts. The "hybridregime" and its translation into "authoritarian constitutional regime" are 
appropriate to describe the change that the Palestinian situation has undergone from constitutional reform to 
the domination of authoritarian presidentialism in the Palestinian political system. 

Key words: 
Provisional Constitution, Constitutionalism, Hybrid regime, Authoritarian constitutionalism, non-
confessional Islam, Palestinian Authority, Palestinian Declaration of Independence. 
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 : مقدمة

قانونا أعلى يتضمن مجموعة من المبادئ تقوم على تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة،  ينيوي الدستور على أهمية بالغة باعتباره
وبالنظر إلى  ونظام حكمها، بما في ذلك شكل الحكومة، وتنظيم الطليات العامة، وحقوق الحكام والمحكومين في الدولة على الطواء،

ن إجانب جزائ ، ف ويحتوي علىمعينة من المواطنين  شريحةهذا التوجه وبما يمثله من أهمية كون الدستور قيمة معيارية يضبط نمط حياة 
ن تنته  أمن المفروض  كان  نموذج لدستور مؤقت لطلية فلطيينية أنشأت ضمن اتفاقيات أوسلو التي الفلطييي هوالقانون الأساس  

. 9أهمية للقانون الأساس  الفلطييي في دراسة النظام الطياس  الفلطييي الباحثين بعضيولي  غريبا أنعليه ليس و . 9111في العام 
 Sylvie)تتحدث سيلف  ديلاكروا  فمثلا، أخرى انصوصلتشمل  القانون الأساس  الفلطييين المطألة الدستورية تتجاوز أرى ألكن 

Delacroix)  عن القوة الكامنة للمشاريع الدستورية التي طرحت ضمن هيئات منظمة التحرير الفلطيينية وتبعاهاا على الدولة
وعلى غرار المجلس الدستوري  93/02/3092بتاريخ  5/3092في قرارها  المحكمة الدستورية الفلطيينية كذلك تبنّت. 3الفلطيينية

اس بد من و . 9122ووثيقة ااسستقلال  3002 ساس  الفلطييي المعدلل القانون الأوالتي تشم" منظومة دستورية"الفرنط  مصيلح 
فاقيات التي تكون المعاهدات وااست" هذه المنظومة بطبب موضوعها، وبذلك تصبح إلى 9111من قانون البيئة  22ضافة مادة إ

تفاقيات الدولية والإقليمية وااس تعد المعاهداتالقانون، كما سارية المفعول داخل الأراض  الفلطيينية وفقا لأحكام  فيهافلطيين طرفا 
المفعول في الأراض  الفلطيينية جزءا  ساريةو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة لية التي تكون فلطيين طرفا فيها أوأحكام الهيئات الدو 
 ".مكملا لهذا القانون

بوجودها  اس تتعارض عدة نصوص بحيث ا تطتند إلىلأنه ،اس يمكن حصر المطألة الدستورية في القانون ااسساس  الفلطييي في رأي 
لى قانون إاس يشير فقط فهذا المفهوم . زمنتهاوأيطمح لنا بالتعاط  مع اختلاف مصادرها وبالعكس الذي  "الدستور المؤقت"مفهوم و 

أنه تحت وفي هذا الطياق نجد . زمنة مختلفةألى إساس  الفلطييي بل كما هو الحال مع القانون الأدستوري وضع لفترة زمنية معينة  
الذي  3003القانون الأساس  الفلطييي نجد  من جهة. تخضع لأكثر من منيق زمي صدرت عدة نصوصأُ  الطلية الفلطيينية قد

اتفاقيات التي تمثلها نتقالية ااسلى ضبط الفترة إويهدف  ،الفلطيييالمجلس التشريع   من قبل 3005والعام  3002عُدل في العام 
الأولى في : مرتين ، حيث تّم تعديله3009يينية دستورا في العام أصدرت مؤسطات منظمة التحرير الفلطمن جهة اخرى و . أوسلو
حتمال المباشرة او الوضع النهائ  أ عشية مفاوضات حول، وإصدار هذا الدستور كان يأتي 3092في العام ، والأخرى 3002العام 
 . بها

 زمنة مختلفة يتيلبأالحديث عن اس شك أنّ و . ف  صلب مفهوم الدستور المؤقتكانزمنة مختلفة  أا يعنيه منالبعد الزمي بمويبدو أنّ 
في الدستور  التفكير لىإستمرارية والقييعة بين نصوص منظمة التحرير الفلطيينية والطلية الفلطيينية، بالإضافة الحديث عن ااس

                                                           
1 Asem Khalil, « Beyond the written constitution: Constitutional crisis of, and the institutional deadlock in, the Palestinian 

political system as entrenched in the basic law », I•CON Vol. 1 No. 1, pp. 34–73 (2013)   
2 Sylvie Delacroix, “From constitutional words to statehood? The Palestinian case”, Cambridge Journal of International and 

Comparative Law (3) 4 : 1-18 (2014) 
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فدراسة التجربة الدستورية الفلطيينية الحالية مهمة لما تمنحه من شرعية فيما يخص  ،"هروبا للأمام"الذي اس يعي المطتقبل  الفلطييي 
 . جراء الدستوريلإا

بعد الحرب العالمية الأولى في بولندا  فصولهاانتقالية حصلت لى تجربة دستورية إللإشارة  هو "الدساتير المؤقتة"م مفهوم استخدويظهر أنّ ا 
الدساتير "و" ةالدساتير المؤقت"بين يميز الذي (Emmanuel Cartier)يمانويل كارتييه إ نّ أاس إ. وبعد الحرب العالمية الثانية في فرنطا

التي توضع في حااست استثنائية  مثل تلك  ،تتضمن دساتير مؤقتة أخرى غير الدساتير الصغيرةو شمل أن الأولى أعلى أساس " الصغيرة
وحالة نظام فيش  في فرنطا تحت ااسحتلال النازي حتلال الأمريك  تحت ااس، يعود ليذكر حالة العراق الحرب وااسحتلال كما في
ا يبدو لي هذا م. ة والدساتير المؤقتةهمية التمييز بين الدساتير الصغير مر الذي يقلل من أالأ،9كنماذج للدساتير الصغيرة  9190-9199
مفهوم تميل اسستخدام التي ، ((Nicolleta Perloنيقوليتا بيرلو أخرى في القانون الدستوري،  باحثة رأي مع هى وهو يتما

في نظرها، و . حطب تعبيرهافيما بعد  ردم  المؤقت لهذه الدساتير التي وضعت لك  تُ  "الوجودي"يشير الى اليابع  ،كونه"الدساتير المؤقتة"
مع " رابيها الشرع  وليس القانوني"هو ها ا يميز ، ومالتي اس تلتزم بها بالضرورة دائمةبهدف التحضير للدساتير الالدساتير المؤقتة ضعت وُ 

وأما . عكس الخصائص الفعلية للمجتمعوإذا كانت تيخص الرابط الشرع  ااسمتداد الموضوع  لقاعدة قانونية ، إذ3دائمةالدساتير ال
لطلية ليعبر عن إرادة حرة بمعنى أنه ،رجعيةلدستور الدائم هو ذاتي الما لأنّ  يوجد رابط من هذا النوعلا القانوني، فبالنطبة للرابط 

رادي لتوترات وتوازنات قوى إالدستور المؤقت هو نتاج غير  ، في حين أنّ (Le Pouvoir constituant)الدستورية ااسصيلة 
ما يجب ان "الدائم تكون من نقية ااسنيلاق في الدستور وإنّ . نها انتقاليةأمعينة توصف بسياسية داخل المجتمع في لحظة تاريخية 

جراء الإلى تنظيم إبالإضافة  ، هذاالعامة في الفترة ااسنتقاليةة الهدف من الدستور المؤقت هو منح شرعية لممارسة الطلي ، رغم أنّ "يكون
 . الدستورية ااسصيلةالذي يتيلب تأهيل صاحب الطلية  الدستوري

هو ( الدستور الفلطييي المطتقبل )الدستور الدائم  فر من أدوات وممارسات إاس أنّ االجديد يبنى من خلال ما هو متو  الرغم من أنّ وب
ويشكل  ،2"أصل يرُوى منه تاريخ مجموعة معينة"الدستور يشير إلى  نه ذاتي المرجعية بمعنى أنّ ، أي إتعبير عن سلية دستورية أصيلة

ن يرتبط أليس بالضرورة نه وهذا يشير إلى أ. 5وتكون الدستورية اليموح او المشروع الذي يحمله هذا الدستور في طياته 9"نقية الصفر"
رادة الإخذنا في ااسعتبار أذا إساس  الفلطييي قانونيا بهذه المشاريع وبالقانون الأ( الدستور الدائم)الدستور الفلطييي المطتقبل  

                                                           
1 Emmanuel Cartier, “Les petites Constitutions : contribution à l’analyse du droit constitutionnel transitoire », La Revue Française 

du Droit Constitutionnel, (N0. 74) p.513-534, 2007/03, p.515 et p.526-527 
2 Nicoletta Perlo, “Les Constitutions provisoires, une catégorie normative au cœur des transitions constitutionnelles” 

http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-perlo_T2.pdf 
3Bernard Lacroix cité par Bastien François, Naissance d’une constitution, la cinquième République 1958-1962, Paris, Presses de 

la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1996, pp : 13-14 
هذا ما تتضمنه . على الدستور ومعاييره وليس على التجربة التاريخية الطابقةقية الصفر ه  ما تيرحه بعض ااسدبيات حول ااسنتقال الى الدمقراطية في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم التركيز ن 

 Post-Nationality" ما بعد القومية"نظرية 
5 Albert H.Y. Chen, “The Achievement of Constitutionalism in Asia: Moving Beyond “Constitutions without Constitutionalism””. 

In Chen, AHY (Ed.), Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, p. 132. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2014. http://hdl.handle.net/10722/201920 

http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLF/F-perlo_T2.pdf
http://hdl.handle.net/10722/201920
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مشاركة المواطنين في والتي تشير الى و الدستورية أالشرعية بمطألة وهذا يدفعنا الى ااسهتمام  .صيلةطيادية والحرة للطلية الدستورية الأال
 . والعلمانية الديمقراطيةلتي ه  في صلب اااسلتزام تجاه المطاواة القانونية صياغة الدستور وبمعنى 

تحول من  هذا الواقعش وما يعكطه ا الواقع المعإلىتتيلب ااسنتقال مما تحمله النصوص من دستورية الفلطيينية دراسة التجربة ن إ
لتي ابين ممارسة الطلية ضمن المعايير لى التمييز إ( Karl Loewenstein)كارل لوفنشتاين   يشيروفي علاقة ذات صلة . دستوري

 ،غير واضحالتمييز هذا ، يصبح التحول الدستوريفي حالة إذ . 9مصالحهاينص عليها الدستور وتطخير الطلية للدستور للدفاع عن 
 . تطخير الطلية للدستور بهدف الدفاع عن مصالحهالمحاواست وأيضا مارسة الطلية ضمن المعايير حيث نجد محاواست لم

ومن  ما يحمله من تحول)" الدستورية"بمعنى " كدستور تحولي"المؤقت الدستور سيرتكز على لتجربة الفلطيينية لتحليل من  أقترحهما وإنّ 
ولذلك  ،لطياسية وااسجتماعية وديناميتهابمعنى ما يعكطه من توازن بين القوى ا"تحول دستوريك"لكن أيضا ،(مشروع مطتقبل 

لتزام بالدستورية اس، ازمنة المختلفة للنصوص الفلطيينيةجدلية ااسستمرارية والقييعة التي توضح الأ: ورلى ثلاثة محاسأقطم هذه الورقة إ
وضرورة موضعة التجربة الفلطيينية الحالية تاريخيا انيلاقا من هذا المبدأ، واخيرا تيوير مفهوم نها ااسلتزام بمبدأ المطاواة والتي أعرفها على أ

القوى ااسجتماعية والطياسية تحت  الدستور المؤقت من خلال ااسستعانة بمفهوم النظام المختلط الخاص بالعلوم الطياسية لتوضيح دينامية
 . ديمقراط الى اتجاه سليوي وغير  3002خذت في مرحلة ما اتجاها اصلاحيا ودستوريا لتعود منذ ، حيث إنها أالطلية الفلطيينية

خرى تورية أيم تم تيويرها في تجارب دسحيث سيتم ترحيل مفاه ،"دراسة حالة"تبعه في هذه الورقة هو منهج للمنهج الذي سأوبالنطبة 
 . الى الحالة الفلطيينية

 زمنة المختلفة للمعايير القانونية الفلسطينيةلأا -1

أواس، . و استمراريته، وهذا ينعكس في الحالة الفلطيينية على أكثر من صعيدمطألة استيعاب القديم في الجديد أالدستور المؤقت ييرح 
مثلا تم رفض اعتبار . زمنة مختلفة للمعايير القانونيةألى إوجد إشارة ذاته تالوقت  يوجد تأكيد على ااسستمرارية، وفيفي القرارات القضائية 

قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلطيينية وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لى إفوقية ودستورية القانون الأساس  نطبة 
، قرار (سام  زبيدات ضد رئيس الطلية الفلطيينية) 3099لعام  9رقم ف  قرار طعن دستوري وقد ظهر ذلك .9121لمنظمة التحرير 

ان المشهد التشريع  والقضائ  الذي عايشه الشعب الفلطييي لم يقتصر "، يخص بالخيانة والمس بأمن الدولة، اعتبر 29/09/3093
نما كان هناك مرحلة إين في تلك المرحلة فقط فقط على هذه المرحلة التي تعرض لها الياعن، ولم تنحصر عملية التشريع وإصدار القوان

، تلك المرحلة كانت فيها منظمة التحرير 9119ن تتولى الطلية الفلطيينية إدارة الأراض  الفلطيينية نهاية سنة أسبقتها قبل 
مختلف المجااست بما في ي في المتعلقة بحياة الشعب الفلطيي الفلطيينية باعتبارها الممثل الشرع  للشعب الفلطييي تدير الأمور والشؤون

                                                           
1Karl Loewenstein, « Réflexions sur la valeur des Constitutions dans une époque révolutionnaire. Esquisse d'une ontologie des 

Constitutions ». Revue Française De Science Politique, 2e année, n°1, 1952. pp. 5-23 
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و تعديل أي من القوانين ألغاء إ إلىواس نجد في أي من القوانين الصادرة بشأن العمل القضائ  ما يشير " )...( " ذلك المجال التشريع 
 . 9"الميعون في دستوريتهما بموجب هذا اليعن

اللبناني، شبل  ملاط،  ، يرى الباحثنظرية الدولة الفلطيينية وما تحمله من تداعيات على تمثيل الشعب الفلطييي ما يخصفيثانيا، 
قد ف. 39122التي وضعت في وثيقة ااسستقلال ه وجود نظرية للدولة الفلطيينية علان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير سبقن إأ

جميع الخيوات التي اتخذهاا حكومته منذ  نّ الدكتور سلام فياض أاعتبر وقد . بدولة فلطيين دول 909عتراف اتبع هذه الوثيقة 
في نظر سلام فياض تعبر وثيقة ااسستقلال ويظهر أنه . في التحضير للدولة مؤسطاتيا ومعياريا تشكل وثيقة ااسستقلال مرجعتيها 3001

مرجعية وثيقة ااسستقلال ن إ.91922قرار التقطيم  929عية الدولية وبقرار وذلك بقبولهم بالشر  ،عن تنازل مؤلم من قبل الفلطيينيين
حدى إالطلية  في حين تعدّ  ،الشعب الفلطييي أطياف تمثل كل كونهاشرعية منظمة التحرير الفلطيينية التي تطتمدها من  لى إتعود 

 . 91229الأراض  المحتلة الفلطيينية منذ  صّ فيما يخ مشاريع منظمة التحرير

بحركة الإصلاح الدستوري التي 2وناتان براون 5نيس القاسمأليها إيشير معينة " دستورية" أن تؤسس وثيقة ااسستقلالاستياعت ثالثا، 
الذي صوت عليه المجلس ذاته و لقانون الأساس  الفلطييي ا. 3002واستمرت حتى عام  9122وثيقة ااسستقلال  نانيلقت م

وشارك في بداية التطعينات نيس القاسم صّ تم طرحه بداية على يد الدكتور أيمثل نطخة ثامنة لن 9112التشريع  الفلطييي في العام 
حركة الإصلاح الدستورية تمثلت في ويبدو أنّ هذه . بالكامل المجتمع الطياس  والمدني الفلطييي صياغته وتعديله أطياففي إعادة 
ظروف أخرى  نفطه، وترافق هذا معحالة من التنافس في ظلّ  المجتمع المدني الفلطييي الأولىالتي وقف وراء نشاطها في المرتبة  الدستوري

وهذا اس  ،3003في العام بعد خمطة أعوام من صدوره أي ي الفلطيييلقانون الأساس  لى توقيع الرئيس عرفات على اإخارجية قادت 

                                                           
 91-92ص  50-95ديوان الفتوى والتشريع ص  991العدد  31/02/3092الوقائع الفلطيينية  

2In September 1993, when the Israeli Prime Minister and the leader of the Palestine Liberation Organization (PLO)-as the 

umbrella organization of Palestinian nationalism-initialed a first agreement in Washington, there already existed in theory a 

Palestinian state, which had been proclaimed in November 1988 and officially recognised by over one hundred governments in 

the world. (…)The Palestinian "entity" lacked the formal attributes of a normal state until it came into some "territorial" 

being.(...)This meant in terms of constitutional law a complex picture of a state-in-formation with the hallmarks of a transitory and 

frail authority where institutions cannot be recognized as similar to those of any other normal state. The Oslo Accords altered the 

picture, transforming the 1988 Palestine state into a more real hope, but its reality, a decade later, was still elusive”.Chibli Mallat, 

“On the Specificity of Middle Eastern Constitutionalism”, 38 Case W. Res. J. Int'l L.13 (2006) Available at: 

http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol38/iss1/3 
3 Entretien avec le Premier ministre palestinien, Salam Fayyad, Journal d’Etudes Palestiniennes N0. 79, Eté 2009, pp : 5-20   
4 « Within the constitutional structure of the PLO and the governance of the Occupied Palestinian Territory, therefore, the 

Palestinian Authority is a subsidiary body, competent only to exercise those powers conferred on it by the Palestinian National 

Council. By definition, it does not have the capacity to assume greater powers, to ‘dissolve’ its parent body, or otherwise to 

establish itself independently of the Palestinian National Council and the PLO. Moreover, it is the PLO and the Palestinian 

National Council which derive their legitimacy from the fact that they represent all sectors of the displaced Palestinian people, no 

matter where they presently live or have refuge. » Guy S. Goodwin-Gill, « Opinion Re: The Palestine Liberation Organization, the 

future State of Palestine, and the question of popular » The following legal opinion on the Palestine statehood bid was issued by 

Guy S. Goodwin-Gill on August 10, 2011. http://www.jadaliyya.com/pages/index/2530/guy-s.-goodwin-gill-legal-opinion-on-

palestinian-s 
 ، 3002انيس القاسم، الدستورية في فلطيين، محاضرة ألقيت في ندوة في بيروت عن الدساتير العربية،  
7http://anisalqasem.com/?p=1 

6 Nathan J. Brown, « Evaluating Palestinian Reform » Carnegie Papers, Middle East Series, Democracy and Rule of Law Project, 

N0.59 2005. http://carnegieendowment.org/files/CP59.brown.FINAL.pdf 

http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol38/iss1/3
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2530/guy-s.-goodwin-gill-legal-opinion-on-palestinian-s
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2530/guy-s.-goodwin-gill-legal-opinion-on-palestinian-s
http://anisalqasem.com/?p=17
http://carnegieendowment.org/files/CP59.brown.FINAL.pdf


قراءة في التحول الدستوري في فلسطين"  ر المؤقتةالدساتي""مفهوم  جوني عاصي   

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر -أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 7  

 

كذلك تم . 9نما برفض الرئيس عرفات لتيبيق مبدأ فصل الطليات، وإيينيةالطلية الفلط/ نظمة التحريرلمعلاقة له بالتقطيم المؤسطاتي 
تعديل القانون )، منها استحداث منصب رئيس الوزراء 3002-3002خلال الفترة من صلاحيات الرئيس  خذ عدة خيوات للحدّ أ

من القانون الأساس  بخصوص ضرورة  902بخصوص المحكمة الدستورية والذي سبقته مادة  3002وإصدار قانون  (3002ااسساس  
القانون )قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لى أربع سنوات بحيث تكون إ ة الرئيسلى تحديد فترة واسيإبالإضافة . نشاء هذه المحكمةإ

 (. 3005الأساس  الفلطييي المعدل 

" دستورية جنينية"ل القانون الأساس  الفلطييي شكّ  نّ أ(Adrien Katherine Wing) وينغكاترين دريان  ترى أ المقابلفي 
(embryonic constitutionalism)  ه بهذا التوجّه نأواسدة التزام من قبل الفلطيينيين تجاه حقوقهم وحرياهام، و نه مثل أبمعنى

القانون الأساس  دستورية جديدة من ناحية تحضيره ومشاركة المواطنين مثل بالفعل، و . 3فريقياأصبح قابلا للمقارنة مع دساتير جنوب أ
 .  في صياغته وتعديله

فبالإمكان . ، التمييز بين الدستور والدستورية2في تحليلاهام للنظم القانونية، يعتمد متخصصو دول الجنوب، بما في ذلك الشرق الأوسط
 وتجاه مشاركة المواطنين في إعدادهيعبر هذا الدستور عن التزام تجاه حقوق ااسنطان  اسّ أما دستورا دون دستورية، بمعنى،  دولةن تملك أ

 لىإ، يشير الدستور (Alex Stone Sweet)في نظر أستاذ القانون الدستوري في جامعة ييل، الكس ستون سويت و . وصياغته
 وعليه تشير الدستورية. 9ااسلتزام من قبل مجموعة معينة تجاه قيم حقوق ااسنطان الدستورية تعي ذيهرمية المعايير القانونية في الوقت ال

التمييز بين الدستور والدستورية يطمح لنا، في الحالة الفلطيينية، التمييز بين دساتير فرضت على ثّم إنّ . الديمقراطيةلى جزء مهم من إ
التزام  تعكس التي نصوصكذلك الااسعتبار مصالحه وطموحاته، و ب جنبية، حيث لم يؤخذأالشعب الفلطييي من الخارج ومن سلية 

ن البحث عن الدستورية يرتبط بالصراع ضد الكولونيالية التي يخضع لها الشعب أهذا يعي فراده وحرياته،و أهذا الشعب تجاه حقوق 
 .تشكل الهوية الفلطيينية ضمن هذا الصراعبو  9130الفلطييي منذ 

ستييانية ااسولونيالية الكلى سيرورة الصراع ضد إفي نظري جذورها وينغ تعود كاترين دريان  أالدستورية الفلطيينية التي تتحدث عنها  إنّ 
(Settler Colonialism)غير أن. 5عملية تحرر وطي صعبة نطبة للنظام الكولونيالي العاديرض هذه الكولونيالية فت ، حيث 

" كولونيالية استبدالية" Scott Artan)) رتان لطيين هو من نوع خاص يطميه سكوت أستيياني في فالنظام الكولونيالي ااس
                                                           
1 Adrien Katherine Wing,The Palestinian Basic Law: Embryonic Constitutionalism, 31Case W. Res. J. Int'l L.383 (1999) 

Available at: http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol31/iss2/4 p: 404   
2Adrien Katherine Wing, Idem, p :404 
3 « It is naive in the extreme, however, to believe that constitutionalism can be engendered by the mere drafting of a document in 

a country where the political institutions necessary for constitutionalism are lacking. » (Feisal Amin Istrabadi, "A Constitution 

without Constitutionalism: Reflections on Iraq's Failed Constitutional Process" (2009). Articles by Maurer Faculty.Paper 2362. 

http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2362). Asem Khalil, « From Constitutions to Constitutionalism in Arab States: 

Beyond Paradox to Opportunity » (2010) 1(3) Transnational Legal Theory 421–451. Gertie Hesseling, « La réception du droit 

constitutionnel en Afrique trente ans après : quoi de neuf ? »1996 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/9357/ASC_1247243_137.pdf?sequence=1 
4 Alec Stone Sweet, "Constitutionalism, Legal Pluralism, and International Regimes" (2009).Faculty Scholarship Series. Paper 

1295. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1295 
5 Veracini, L. 2007, 'Settler colonialism and decolonization', Borderlands e-journal, vol. 6, no. 2. 

http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1337 

http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol31/iss2/4
http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2362
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/9357/ASC_1247243_137.pdf?sequence=1
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1295
http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1337
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(surrogate colonization )ف  ويظهر أنهّ  .9بناء بيت قوم  لليهود في فلطيين ن المنيق الكولونيالي كان يصب في مصلحةلأ
نه خلال سنوات العشرينات أ( Scott Artan)رتان سكوت أحيث يذكر ،أهمية قصوىالأراض  هذا النظام تأخذ الطييرة على 

 Etienne)تيين لو روا ، وهذه خصوصية فلطيينية لما يطميه إ"المشاع"استخدمت معظم الأراض  في القرى الفلطيينية على أساس 
Le Roy ) بالمشترك(Le Communs .) اعتبر المشاع الشر الميلق وقد(Unmitigated evil )ااولي اشرط واعتبر إلغاؤه 

 Mesha’a Land)  9132إقامة لجنة خاصة بالمشاع في العام  تلهذا الغرض تم، ومن ثم الطييرة عليها،و لتطجيل الأرض
Committee.) ن تعمل الملكية الخاصة ضد المشترك بمعنى أ ،وإنّ ما ييرحه سكوت أرتان هنا يتلاءم مع طروحات إتيين لو روا

نتداب قد استخدم القانونكأداة للطييرة على الأراض  منذ فترة ااسو . 3(juridicité)رى والمشاع الذي يمثل قانونية أخ
 . 2على يد مؤرخ  القانون ااسسرائيل  في فلطيين" الحضارة القانونية"ن توصف هذه الفترة بفترة أاغريب،ولذلك لم يكن البريياني

ن التحديث اس يتم كعملية تقليد ولحاق أ( Jean Noël Ferrié)الفرنط  في القانون الدستوري، جون نويل فيرييه  ويرى الباحث
 ،مختلفةه  ذات أهداف فعملية التحديث  ،بل كعملية معقدة ترتبط بالصراع ضد النظام الكولونيالي ،ر للمطتعمِرمن قبل المطتعم  

 . وبالديمقراطيةالميالبة بالحقوق الطياسية بروز هوية وطنية تأتي ب لكن ينتج عنها دون قصد

مة في اثارة الوطنية، أي فكرة سيادة الأ. )...( التحديث هو، وللدقة، نتاج مثمر وغير مرغوب لفعل تم القيام به لأهداف أخرى" 
هؤاسء، في ميالبتهم بااسعتراف : بااسستناد على مشروع مطتقل، عدلت النزعة الكولونيالية، وبشكل عميق، هوية الشعوب المطتعمرة

 .  9"ن الحقوق الطياسية تترسخ في المثالية الدمقراطيةلأ ،قراطيةيماس الميالبة أيضا بالدإ يطتييعون بحقوقهم الطياسية اس

 ضد ينالفلطيينيالتي عبرت عنها وثيقة ااسستقلال من خلال ااسلتزام تجاه مبدأ المطاواة اس يمكن فصلها عن نضال " الحداثة الدستورية"
قوق الحب تهمميالبلى إبالإضافة ،تحت ااسنتداب البرييانيمن خلال معارضتهم لبيع الأراض  لليهود النظام الكولونيالي ااسستيياني 

 . 5الديمقراطيةالطياسية والتي ه  في صلب المثالية 

                                                           
1 Scott Artan, “The surrogate colonization of Palestine, 1917-1939”, Centre de Recherche Français de Jerusalem and Hebrew 

University. https://hal.archives-ouvertes.fr/ijn_00000568/document 
2 Etienne Le Roy, « Des communs « à double révolution » », Droit et Société, 2016/3 (N0.94) pp.603-624 
3 Eliazar Malhi, « Legal History in Israel », Edition Dinim, 1962 (In Hebrew). See also, Assaf Likhovski, “Law and identity in 

Mandate Palestine” (Studies in legal history), University of North Carolina Press, 2014. 
4« La modernisation a plus exactement été la conséquence bénéfique et involontaire d’une action conduite à d’autres fins. (…) en 

suscitant le nationalisme, c’est-à-dire l’idée de souveraineté de la nation portée par un projet autonome, la colonisation modifia 

profondément l’identité des peuples colonisés : ceux-ci en revendiquant la reconnaissance de leurs droits politiques ne pouvaient 

manquer de revendiquer la démocratie puisque l’idée même des droits politiques s’enracine dans l’idéal démocratique ».Jean Noël 

Ferrié,La place de la colonisation européenne dans la transformation du politique en Afrique du Nord. Constitutionnalisme, 

démocratie et autoritarisme au Maroc et en Egypte 

https://halshs.archives-ouvertes.fr 
ما نلاحظه . 9192لطيين وشرائهم للأراض ، وذلك تيبيقا لوعد بلفور التعديلات التي ادخلها ااسنتداب البريياني على النظام القانوني الذي ورثناه من الفترة العثمانية هدفت الى تطهيل هجرة اليهود الى ف 

يمكننا القول إن نضال الشعب الفلطييي من أجل ااسعتراف بهويته الطياسية وبحقوقه الطياسية ارتبط أواس بمطألة الطييرة . ة ومن ثم الإسرائيليةهو استخدام القانون بهدف تكريس الطييرة الكولونيالية البريياني
المصيلح سيطتخدم فيما بعد للإشارة الى التهجير القطري لأكثر من سبعة هذا . في نظر المؤرخ جورج انيونيوس عاشت الشعوب العربية تقطيم سوريا وفلطيين كحالة نكبة. ااسمبريالية على سوريا والعالم العربي

من العام  03/01/-32/09في المؤتمر الفلطييي الأول والذي عقد بين . لقد كانت النكبة سورية قبل ان تكون فلطيينية. 9192مائة وخمطين ألف فلطييي من ديارهم وتشردهم في بقاع الأرض في العام 
لم يتم نشر قرارات هذا المؤتمر الذي تزامن مع مؤتمر فرساي . من جمعية مطلم  ومطيح  فلطيين تم رفض بيع الأراض  لليهود واعتبار الأقلية اليهودية جزءا من ااسمة الطورية التي تشمل فلطيين بمبادرة 9191

https://hal.archives-ouvertes.fr/ijn_00000568/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
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 (الدستوريةالطابع التحولي او )لتزام بمبدأ المساواة من ناحية الا الدستور المؤقت -2

. 3002قوانين مثل قانون المحكمة الدستورية  إلىمشاريع دستور و لى إلدستور المؤقت القانون الأساس  الفلطييي وتعديلاته يتجاوز ا
و ، أ(35مادة )ضرابانون كما هو الحال مع الحق في الإن تمارس ضمن القأعترافا بالحقوق لكن بشرط افي هذا الدستور المؤقت نجد 

بالحقوق  هنا عترافاساواس شكّ أنّ . (92مادة )العام والأخلاق العامة كما في حرية الفكر والعقيدةنظام ن تمارس ضمن احترام الأ
 . العام والأخلاق العامةنظام لتتناقض مع ا اسّ يجب أفهذه الحقوق لشرعية داخل المجتمع،ا أن تنال استيعابها بمعنى ، هذا بالإضافة إلىمهم

فهو يعود عثمانية،  اله جذور  فإننا نجد برالي تجاه حقوق ااسنطان ومبدأ المطاواةيلمن توجه  الفلطيينيةوبالنطبة لما يجري على الأرض 
صدار ، نجحت في إ"الشبيبة العثمانية"ا صلاح قادهاإسييرت فيها حركة ( 9222-9221)فترة التنظيمات، وه  فترة تاريخية لى إ

من . 9222القانون الأساس   وبالييع، 9221وقانون المواطنة ، 9252والأراض  مجموعة من النصوص، منها قانون الملكية العقارية 
في الحياة، "، و غير مطلمينأطلمين قرت بحقوق مواطنيها، سواء كانوا مأخلال هذه النصوص التزم الطليان بمبدأ حكومة محدودة 

لى منح الأقاليم إ، هدفت النصوص (Francois Georgeon)في نظر المؤرخ الفرنط ، فرانطوا جورجون . 9"والملكية، والكرامة
ادين نهذا يبرر التعاط  المختلف مع التجربة العثمانية كما نرى مع . 3الخاضعة للإمبراطورية العثمانية المؤسطات التي تضمن إدارة سليمة

لتزام بمبدأ اسلى اإالتنظيمات و لى فترة إالعالم العربي وفلطيين تقاليد دستورية تعود  في توجد هنبأ( Nadine Picaudou)بيكودو 

                                                                                                                                                                                            
في مدن مثل القدس، ودمشق، ونابلس ويافا وذلك للميالبة  9132-9191بع هذا المؤتمر ستة مؤتمرات أخرى في فترة سيت. في باريس حيث منعت سليات ااسنتداب البريياني أي تمثيل فلطييي في هذا المؤتمر

وفود من جميع البلدات والمدن بعد عزل فلطيين عن سوريا، شارك في هذا المؤتمر 91/93/9130-92مثال آخر هو المؤتمر الذي عقد في حيفا في تاريخ . بوحدة الوطن الطوري وبالحقوق الطياسية للفلطيينيين
 . الفلطيينية، لكن لم يعترف المندوب الطام  بتمثيله للشعب الفلطييي وعمل على تدمير نتائجه

تم اقتراح مجلس تشريع ،ومجالس محلية، وسجلات مصوتين وخيوات  في البداية،". ، ما عرضه البرييانيون على الفلطيينيين في فترة ااسنتداب هو مواطنة غير سياسيةLauren Bankoفي نظر لوران بانكو 
إقامة وطن قوم  لليهود بواسية هجرة غير -بعد المصادقة على ااسنتداب، توصل البرييانيون الى أن الخيوات الديموقراطية المقترحة تتناقض مع أساس الطياسة البرييانية في فلطيين. أخرى باتجاه ااسستقلالية

 :انظر" إذن، المواطنة الفلطيينية يجب أن تبنى بشكل يمنع التمتع بالحقوق المدنية والطياسية وااسجتماعية. اء الأراض  كما جاء في إعلان بلفورمحدودة وشر 
Lauren Banko “The creation of Palestinian citizenship under an international mandate: legislation, discourses and practices, 1918–

1925”, Citizenship Studies, 16:5-6, 641-655, (2012) DOI: 10.1080/13621025.2012.698487 
من هؤاسء نجد سطيل . رة القانونيةربي بأنه نموذج أفضل، وأنه يمثل الحضاصعود العهد اللبرالي الدستوري في الإمبراطورية العثمانية، فطره البعض بالعودة إلى نظرية التحديث والتي حطبها ينظر إلى النموذج الغ 

لقرن التاسع عشر، والتي عكطت تغيرا في العقلية الذي اعتبر أن تراجع الإمبراطورية العثمانية واختراق العقلية الغربية لها من خلال حركة التنظيمات أدى إلى التيورات الدستورية في ا( Secil Akgünٍ)أكغان 
 :انظر". أفكر أنا موجود أنا" إلى " أنا أؤمن أنا موجود"من 

Seçil Akgün, “The emergence of Tanzimat in the Ottoman empire”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10541.pdf . Voir 

aussi: Zafer Toprak, “From Plurality to Unity: Codification and Jurisprudence in the Late Ottoman Empire”, and Nadir Özbek, 

“The politics of poor relief in the late ottomon empire (1876-1914)”, New Perspectives on Turkey, Fall 1999, 21, pp :1-33 

في رأي ، صعود . لشؤون الداخلية بحجة الدفاع عن مصالح الأقلياتسارعت النخبة العثمانية إلى إدخال إصلاحات وتعديلات على أساس المطاواة بين جميع المواطنين لمنع تدخل القوى الأوروبية الغربية في ا
، في قراءته للنظرية ااسجتماعية لماكس ويبر، (Randall Collins)هذا ما يدعمه المفكر والعالم ااسجتماع ، راندال كولينز  التوجه اللبرالي هو نتاج دينامية داخليةترتكز على سببية خارجية وجيوسياسية

 : انظر. فشرعية النظام الداخل  مهما كان نوعها تقليدي كاريزما تي أو معياري قانوني، فإن مصدر الشرعية يكون دائما جيوسياسيا أو خارجيا
Erdem Sönmez, “From kanun-ı kadim (ancient law) to umumun kuvveti (force of people): historical context of the Ottoman 

constitutionalism”, Middle Eastern Studies, 52:1, 2016, 116-134 

Ronald Collins, “Weberian sociological theory”, Cambridge University Press, 1986. 
2 François Georgeon, « Empire ottoman : le vent des idées libérales », L’Histoire collection 52 juillet-septembre 2011. 

http://www.lhistoire.fr/empire-ottoman-le-vent-des-id%C3%A9es-lib%C3%A9rales 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10541.pdf
http://www.lhistoire.fr/empire-ottoman-le-vent-des-id%C3%A9es-lib%C3%A9rales
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ن المواطنة ، لأالنفوذ الأجنبي في فلطيين نيس القاسم، الفترة العثمانية منأكذلك، يميز الخبير الدستوري الفلطييي، . 9المطاواة
 .3العثمانية شملت الفلطيينيين الذين شاركوا في مؤسطات الدولة العثمانية

يم لقانجد التزام تجاه  ذاته الوقت ، وفيتجاه الهوية الدينية للدولة واضح التزام لالااسستق في النصوص التي جاءت بعد وثيقةويلاحظ 
 . وكأنه اس يوجد هناك تناقض بين ااسلتزامين نطان،الدولية في مجال حقوق الإ

، الأديان الطماوية نطبة لطائرح امتياز معين للإسلام منه تم أنبمعنى  ،"التطامح"نه اس يتجاوز نموذج أ ما طرح أعلاه يمكن تصوره على
هذا الموقف اس يأخذ بعين ااسعتبار . ينتج عنه موقف تطامح من قبل الأغلبية التي تعتنق الإسلام تجاه الأقليات الدينيةن أمما اس بد 

شكل و ن موقف غير طائف  تيور من الجدل داخل المطيحية إحيث  ،تيور التجربة الأوروبية خلال القرن الطادس عشر والطابع عشر
 انقيض ليس لامسلإاف منفتح على الآخر، سلام غير طائف إالمهم هو تيور الإسلام نحو . 2برالية في الحيز العاميالأرضية لبروز الل

لى تثبيت إليه التجربة التونطية بعد الربيع العربي التي ما زالت تحتاج إوهذا ما تشير  ،سلام دستوريإن يتيور أللدستورية، فبالإمكان 
 . 9بحقوق ااسنطانيعترف برالية و يتيار فكري داخل الإسلام يقبل بالل هذا الإسلام الدستوري يطتند إلى. ارواستقر 

لى اعتبار إو  ،الهوية الإسلامية للدولة أكيدعدنا الى تالموقف العلماني الذي تتميز به وثيقة ااسستقلال  بعدو في الحالة الفلطيينية، 
في نظري ما تيرحه و . لتزام تجاه المطاواةااس وكأننا لم نخرج من البراديغم العثماني فيما يخصّ  ،التشريع عملية الشريعة المصدر الأساس  في

 ،مثل عبد الله النعيم ،في الفكر الإسلام  مانية الدولة التي يدعمها باحثون كبارعل لىإ وثيقة ااسستقلال من علمانية يمكن ترجمته
 . ومحمد جابر ااسنصاري

بالنطبة للمطاواة بالمفهوم ااسقتصادي وااسجتماع  فقد ضمن القانون الأساس  الفلطييي الحقوق ااسقتصادية وااسجتماعية دون و 
لى حق الفلطيينيين في الرفاه والحماية إنه أشار أا كم. و في حالة عدم ااسستقرار الوظيف ، أالتيرق للحماية في حالة فقدان العمل مثلا

ل في الأراض  تقدم فيما يخص عمالة الأطفا أيّ  نه لم يحصلأ إلىهناك بعض التقارير تشير . الكاملة لكن دون توضيح ذلك
 ، هذاالحقوق ااسقتصادية وااسجتماعيةمحاربة الفقر من خلال ترسيخ ليفل الفلطييي و لماية وفير الحاس بد من ت الفلطيينية المحتلة، إذ

ه  " ضمن القانون"ممارسة هذا الحق وإن . من أجل أن تنال حقوقها حتجاجتبي تعددية النقابات وحقها في التظاهر وااسلى إبالإضافة 
و ن المظاهرة أأرت الذي يعي  الشرطة الحق في تفرقة المتظاهرين إذا قد   2مادة  9112 93خذنا بعين ااسعتبار قانون أمقيدة إذا 

 . اااسحتجاج قد خرجا عن أهدافهم

                                                           
1 Nadine Picaudou, « La tradition constitutionnelle arabe : un héritage méconnu », Égypte/Monde arabe, Troisième série, 2 | 2005, 

mis en ligne le 08 juillet 2008, consulté le 15 janvier 2017. URL : http://ema.revues.org/1050. 
 مرجع سابق  ،002 انيس القاسم،  

 
3 Regardez Leszek Kolakowski, « Chrétiens sans Eglise. La conscience religieuse et le lien confessionnel au XVIIe siècle ». 

Traduit du Polonais par Anna Posner. Paris Gallimard 1969. 
4 Raja Bahlul, « Is Constitutionalism compatible with Islam ? » in : P. Costa and D. Zolo (eds.), (2007) The Rule of Law: History, 

Theory and Criticism, Ch. 15. PP : 515–542. 

Azizay Y. al-Hibri,  « Islamic Constitutionalism and the Concept of Democracy », 24 Case W. Res. J. Int'l L. 28 (1992). 

http://ema.revues.org/695
http://ema.revues.org/1050
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 . هذا يقودنا الى المطاواة الطياسية التي سنتناولها ضمن الحديث عن الدستور المؤقت والدستورية الطليوية

 ةالسلطوي يةالدستور المؤقت والدستور  -3

مرجعية ذاته نه ليطإ، أي، "المرجعية-ذاتي" اقانوني استور المؤقت اس يعكس نظامالدأن ( Nicolleta Perlo)نيقوليتا بيرلو  رىت
ن الدستور الدائم اس يعكس علاقات أهذا اس يعي و . علاقات القوة التي تشغل فضاء مجموعة معينة في فترة تاريخية انتقاليةلبل لذاته، 
بينما في الدستور المؤقت الهدف هو منح الشرعية ل  ،"ما هو موجود"لى إ" ما هو مرغوب"في الدستور الدائم ننيلق من لكن  ،القوة
 9"النظام المختلط"لدستور المؤقت يمكن توسيعه وتوضيحه من خلال ااسستعانة بمفهوم حول اما ييرح  أن ،وفي رأي . "ما هو موجود"

. 3"الدستورية الطليوية"هو مفهوم و  ،خرآترجمته في الدراسات الدستورية النقدية بمفهوم  توتم ،الذي تم تيويره في نظريات الدمقرطة
 ". تحول دستوري"الى " تحولي"هنا، ننتقل من دستور مؤقت 

 واعتبر المجلس، 9122التي انبثقت عن وثيقة ااسستقلال ( حركة الإصلاح" )الدستورية"نيس القاسم أأبرز الدكتور وفي هذا الطياق 
حيث نجح  ،وه  معركة بين المجلس التشريع  ورئيس الطلية الفلطيينية ،سماه بمعركة الدستوريةأالتشريع  المؤسطة الأساسية فيما 

نه مارس الرقابة على الحكومة والإدارة فيما كما أ  ،على الحكومةفقط حكرا   تكوناسأبمعنى  ،المجلس في ممارسة حقه في المبادرة التشريعية
نها محكمة غير حيادية أمن الدولة التي اعتبرت بأما يتعلق بمحكمة لى محاربة سياسة الرئيس فيإبالإضافة  ،يخص انتهاكات إدارية ومالية

 92مثل المجلس التشريع  سمح للرئاسة ممارسة تشريعية بشكل واسع تحت مادة " مؤسطة دستورية"ب ن تغيّ إ. وتمس بالحقوق والحريات
 . إصدار قرار بقانون في وقت الضرورةصلاحية والتي تمنح الرئيس  ،من القانون الأساس 

برالي والحرية ليمطألة تحرر ومطألة حرية، بكلمات أخرى، تجمع بين الحرية بالمعنى الحديث وال ذاته الوقت تجمع الحالة الفلطيينية في
وفي . يبراليةمطألة وطنية ول ،وهذا يعي أن مطألة الدمقرطة ه  في الوقت ذاته2ن الفرد حر في مجتمع حر، أي إبالمعنى الكلاسيك 

ن لإ ،ن تشمل الجانب الوطيالدمقرطة التي اس بد وأجزء من عملية شة الدستور والنظام الفلطييي كالجدل حول مناقيأتي ، رأي 
أو حتى شاذة  و غريبةعد الحالة الفلطيينية استثنائية ألم ت. قراطية ه  الطيادة الشعبية وحق تقرير المصيرو يمحدى المعاني الأساسية للدإ

لى إ، بالإضافة "دولة فعالة"، فه  حااست انتقالية تتضمن ااسهتمام بمؤسطات وما شهدته من تحواست اث العربيةحدالأفي التصاقها ب
اس يحق للدولة  تراف بحقوق المواطنين ومنحهم حيزامن خلال ااسع" حكومة محدودة"الذي يتمحور حول مفهوم ح الدستوري الإصلا

 . التدخل فيه

نظام يملك سمات النظام البرلماني والنظام )لكن ليس بمعنى شبه رئاس   ،لى صعود نظام مختلطإت في حالة انتقالية تشير الدراسا
النزعة الرئاسية في النظام الفلطييي تناول ، يجب نظريفي و . برالي ونظام سليويينه يملك سمات نظام دستوري لأبل بمعنى ( الرئاس 

                                                           
1 Francisco Weffort, “What is a new democracy”, International Social Science Journal, May 1993 N0.136, pp.245-256, p : 248. 
2 Mark Tushnet, Authoritarian Constitutionalism,  Cornell Law Review ,Vol. 100 2015 pp:391-362, pp : 251 Idem pp :448-449 

 Quentin. ر لأنه ينتم  إلى مجموعة حرة، مجموعة المواطنين او مجموعة العبيدد حيميز المفكر كانتن سكينر بين الحرية الحديثة اللبرالية الفردية والحرية لدى القدماء في التجربة اليونانية والرومانية، حيث إن الفر  
Skinner, La liberté avant le liberalisme, Seuil, 2006. 
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.  (Mark Tushnet)وفق مارك تيشنيت " النظام الدستوري الطليوي"ليه مفهوم إوهذا ما يشير ،الديمقراطيةلى إضمن ااسنتقال 
ن القانون هو في إبرالية، أي يبرالية وبين النظام الطليوي والذي يوصف عادة بالقانونية غير الليباليبع، يوجد تناقض بين الدستورية الل

نما هو ضروري لوصف دينامية النظام إ،ن يلغ  تبي المفهومأهذا التناقض اس يجب . خدمة النخبة الحاكمة وليس في خدمة المواطنين
في وصف . و بالعكس توجه سليوي يعرقل الإصلاح الدستوري، أصلاح قوية تعزز من دستوريتهإالطياس  الذي قد تشغله حركة 

 : النقاط التالية (Marc Tuchnet) ي الطليوي يذكر مارك تيشنيتالنظام الدستور 

 .هيمنة الحزب الواحد -9

 .يتردد النظام في ممارسة التعطف والقمع لكنه يطتخدم وسائل عقابية أخرى -3

 .وبقدر محدود لى حد معينإيقبل بالنقد، لكن  -2

 .يظهر الحزب حطاسية تجاه الرأي العام -9

 .يقبل النظام بإجراء انتخابات -5

 3.لكن القضاة يمارسون التقيد الذاتي ،جد جهاز قضائ  مطتقليو  -2

سلية فلطيينية، منظمة التحرير )ن صدرت عن مؤسطات مختلفة إتنيبق هذا النقاط على الحالة الفلطيينية، فالنصوص و 
في هذه الطييرة  برزت .ن هذه المؤسطات تخضع لطييرة الحزب الواحد وهو حركة فتحأا تحمل ذات الرؤية بحكم أنهاس إ،(الفلطيينية

الربيع "في حديثه عن ( Jean Francois Legrain)رانطوا لوغران فبعض المراقبين في الفترة الأخيرة، مثل جون دبيات أ
وأحمد سامح خالدي في  ،غا، ومثل حطين آ30022والذي يتمثل في فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريع  " الفلطييي

 .9شروع الوطي الفلطييي بعد حكم الرئيس محمود عباسحديثهم عن نهاية الم

حيث تم اعتبار الرئاسة في الباب  ،في القانون الأساس  الفلطييية للنظام الفلطييي تبرز من خلال مركزية الرئاسة إن النزعة الرئيط
نه هو الذي يختار رئيس أكما (. 21مادة ) الأمنيةعلى للقوات أ ايعتبر الرئيس قائدوفق هذا القانون، . الثالث قبل المجلس التشريع 

الرئيس في أداء  يطاعد مجلس الوزراءكما .  (95مادة)لى ااسنعقاد إوله الحق بدعوة مجلس الوزراء  ،و يقبل استقالتهأن يقيله أالوزراء وله 
صلاحية الطلية التشريعية، يملك الرئيس ب وفيما يتعلق. (29مادة) مام الرئيسأأيضا  رئيس الوزراء مطؤواسويكون (. 92مادة )مهامه 

قرارات بقانون في حااست الضرورة التي  اتخاذكما يحق له   ،(99مادة )إعادة نص تشريع  للمناقشة من جديد على يد المجلس التشريع  

                                                           
1Mark Tushnet, idem pp:391-362. 
2 Idem pp :448-449 
3http://www.univ-lyon2.fr/actualite/archives/cycle-conferences-debats-les-voyages-des-savoirs-2011-2012-

446938.kjsp?RH=WWW 
4Hussein Agha and Ahmad Samih Khalidi, “The end of this road: The decline of the Palestinian national movement”, The New 

Yorker, August 06, 2017.  

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/archives/cycle-conferences-debats-les-voyages-des-savoirs-2011-2012-446938.kjsp?RH=WWW
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/archives/cycle-conferences-debats-les-voyages-des-savoirs-2011-2012-446938.kjsp?RH=WWW


قراءة في التحول الدستوري في فلسطين"  ر المؤقتةالدساتي""مفهوم  جوني عاصي   

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر -أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 13  

 

ي قرار أو  ،تعيين المدع  العامتجاه القضاء، يملك الرئيس صلاحية و (. 92مادة )اس تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريع  
ن المجلس التشريع  اس يملك إو  ،و مراجعة للرئيسنه اس توجد أي رقابة أأ إلى هنا اس بد من الإشارةو . بالإعدام يتيلب موافقة الرئيس
 .   و اس يملك صلاحيات في محاكمة الرئيس، أصلاحيات في مجال تعيين القضاة

وإذ . لى هاديد المشروع الوطي الفلطييي بأكملهإلى تعزيز النزعة الرئاسية و إ والجغرافي بين حماس وفتحلوج  ااسنقطام الأيديو وقد قاد 
 إلىنقطام الطياس  يعيدنا ااسوإن . على حكومة وطنية "ما قبل الطياس "جماع إدون  تحول دستورين يكون هناك أاس يمكن ذاك 

داخل فتح ذاهاا التي افتخر  وأضعف التعددية حتى ،هم في التياول على الحقوق والحرياتأسنه إحيث  ،الوراء أيضا في مجال التعددية
. ن داخل حركة فتح، فهناك المحافظون والمتدينون وهناك اليطاريو نها تضم كل اختلافاتهبمعنى أ ،نها حركة الشعب الفلطيييأعضاؤها بأ
منذ  ودهاجزعة الرئاسية للطلية الفلطيينية التي وان و هم في تقوية النأسنه إحيث  ديمقراطي غير  ، يمثل هذا ااسنقطام عاملاوفي رأي 
 .يديولوج لأصوات المختلفة في ظل ااسستقياب الطياس  وانه مع ااسنقطام تم كبت الضغوطات الداخلية والأأاس إاسفتا، بدايتها

لكن بشكل محدود كما يشير تقرير هيئة  ،متطعا للحريات والحقوقمنح ن النظام الفلطييي إبالنطبة لحماية الحقوق والحريات، فو 
شكوى  9529وشكوى تتعلق بالمعاملة القاسية والتعذيب،  225وفق هذا التقرير يوجد . 3092حقوق ااسنطان الفلطيينية لطنة 
يشير و . 9ك الحق في التجمع الطلم شكوى تتعلق بانتها 39شكوى تتعلق بحرية الرأي والتعبير، و 92تتعلق بانتهاك الحق في الحرية، و

. 3خذ خيوات وقرارات تنفيذية لحماية هذه الحقوق التي نجدها في القانون الأساس  الفلطيييأ عدم إلىالتقرير في أكثر من موقع 
لشعبية ضد المظاهرة الطلمية التي نظمتها مؤسطات الحملة ا 92/02/3092ق كذلك، اس يمكن تجاهل ما حدث يوم ااسربعاء المواف

جهزة ااسمنية الفلطيينية فقد انتهكت الأ. نارة في رام اللهفي دوار الم 3092لرفع العقوبات التي فرضتها الطلية على غزة منذ نيطان 
ولم تتردد في ممارسة  ،وقامت بممارسة القمع وااسعتداء على المتظاهرين ،بالتجمع الطلم  من القانون ااسساس  المتعلقة 29ادة الم

هذا باليبع يتجاوز النقية الثانية التي يتحدث عنها مارك تشنيت . على خلفية ممارسة حقهم في التعبير والتضامنال التعطف  ااسعتق
 . فيما يخص تردد النظام الفلطييي في ممارسة القمع التعطف 

، طجد الأقصىالمتفتيش المصلين قبل دخولهم حداث في القدس حول اه الرأي العام، فذلك يبرز مع الأفيما يتعلق بحطاسية النظام تج
في موضوع ااسنتخابات، عرفت الأراض  الفلطيينية و . 2وتضامن مع اهل القدس والمصلين" يوم غضب"علنت حركة فتح عن أحيث 

 ) في الضفة وغزة( 3009/3005)وانتخابات محلية ( 3002، 9112)، انتخابات برلمانية (3005، 9112)انتخابات رئاسية 
 (. في الضفة فقط 3092و 3093

لكن في الممارسة ما يبرز هو التقيد الذاتي وبالتحديد في موقف المحكمة  ،استقلاليتهم تؤكدفيما يخص القضاة فالنصوص أخيرا، 
تمع في البداية تم توجيه اعتراض لإنشاء المحكمة الدستورية من قبل جهات مختلفة داخل المج. 3092الدستورية التي تعمل منذ العام 

                                                           
 19، ص22، ص52ص 3092 33، وضع حقوق الإنطان في فلطيين، التقرير الطنوي رقم "ديوان المظالم"الهيئة المطتقلة لحقوق ااسنطان  
 19وص 22المرجع الطابق ص  

3Haaretz, 17/07/2017.  
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في . 9جماع على أعضاء هذه المحكمةإن تغيب مؤسطات مثل المجلس التشريع  يحول دون إمكانية وجود لأ ،الطياس  والمدني الفلطييي
بخصوص الحصانة،  3099لعام  9جل تفطير قرار بقانون رقم أالصادر عن المحكمة الدستورية من  3092لعام  2القرار التفطيري رقم 
التي اجتمعت  قرار للمحكمة العليا الفلطيينية ن هذا القرار الرئاس  اس يمس بمبدأ فصل الطليات كما جاء في أاعتبرت المحكمة 

من عدم التجانس داخل النظام القانوني الفلطييي من ناحية العقيدة القانونية  االقرار نوعدخل هذا ألقد .كمحكمة دستورية عليا
 ذاهاا المكانة القانونيةتماعها كمحكمة دستورية ه  في المحكمة العليا في اج)ذاته الموضوع فيبطبب تناقضه مع قرار المحكمة العليا 

ما يبرز في قرارات المحكمة الدستورية هو التزامها بتفطير الرئيس للنصوص و . (وجد هرمية بين المحكمتيني اس تللمحكمة الدستورية، أ
. للأراض  الفلطيينيةكامل مام إعادة احتلال  أنها المؤسطة الطيادية الأخيرة أة بمؤسطة الرئاسفي اعتبار يكمن وتبرير ذلك . الدستورية

التخوف . « someone has to be in charge »" حد ما المطؤوليةأيتولى ن أاس بد من "انه هذا التبرير يطتند على فكرة 
 . الديمقراطيةبادئ المالتنازل عن التياول على مؤسطات أخرى و باسم الطيادة يتم  إنه حيث ،اتجاه تجربة عربية سابقةهنا هو ااسنزاسق ب

 ،، ما رغبت قوله هنا هو أن هذه التجربة ه  تجربة تحول دستوري تعي  شرعية لممارسة الطلية في الفترة ااسنتقاليةالأحوال كلها وفي
عن هذه التجربة ن نقرأ أهذا الطياق يمكن  وضمن. بمعنى ااسلتزام بالمطاواة القانونية والطياسية وهذه الممارسة لها تبعات على الدستورية،

ن سييرة أو أ3الفلطيينية غير ممكنة تحت النظام الكولونيالي الإسرائيل  الديمقراطيةن أالتي تشير إلى  النقديةكتابات بعض الوتبعاهاا 
 .2لطلخ المجتمع المدني الفلطييي عن امتداده التاريخ ه  نتاج الرئاسة في النظام الفلطييي 

 : الاستنتاجات

هذا . وبالتحديد فيما يخص الهوية الدينية للدولة ،ااسلتزام تجاه المطاواة لم يخرج بعد من الإرث الدستوري العثماني نّ أرى أمما سبق 
مقابل هذا . زال حاضرا معنا في دساتير الدول العربية التي تعتبر الإسلام هو دين الدولة والشريعة المصدر الأساس  للتشريعيالإرث ما 

يأخذ معه مبدأ المطاواة  وديمقراط الإرث نجد في الحالة الفلطيينية ما تمخض عن الصراع ضد الكولونيالية ااسستييانية كاتجاه وطي 
مثل الميثاق  ،هذا ااستجاه عبرت عنه نصوص منظمة التحرير الفلطيينية. ة مقارنة بالصراع مع الكولونيالية العاديةطابعا أكثر راديكالي
ان يطتند في  ما يحصل في تونس اليوم من محاولة لتعزيز علمانية الدولة يمكنوإن . 9122ووثيقة ااسستقلال  9129الوطي الفلطييي 
ن تنتج او تولد أن علمانية الدولة اس يمكن أما حاولت قوله هو و . ستقلال وما تعكطه من نفس تحرريلى وثيقة ااسالحالة الفلطيينية إ

 ."إسلام غير طائف "اس من تيور إ

                                                           
 35المرجع الطابق ص  

2 Emilio Dabed, Constitutionalism in colonial context: The Palestinian Basic Law as a metaphoric representation of Palestinian 

politics (1993-2007).  In: Stephanie Latte Abdallah and Cedric Parizot, Israelis and Palestinians in the shadows of the wall, 

Surrey, Ashgate, 2015 
3 Tariq Da’na, Disconnecting Civil Society from Its Historical Extension: NGOs and Neoliberalism in Palestine, Ch.7, pp:117-

138. In: Saul Takahashi, Human Rights, Human Security, and State Security: The Intersection, Praeger, 2014. 
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 الديمقراط النظام )إلى الحرية( الدولة المطتقلة)اس يقود التحرربمعنى أباليبع، من الممكن أن تتكرر لدينا تجربة دول العالم الثالث، 
وما  ،، لكن الجهد الدستوري الفلطييي اس يمكن أن يبُذل بمعزل عن التجربة النضالية الفلطيينية ضد الكولونيالية ااسستييانية(برالييالل
 . وثيقة ااسستقلال هوالعلمانية والذي تؤكد الديمقراطيةوالذي هو في صلب له من التزام تجاه مبدأ المطاواة، تحم

ستعين بالدراسات الخاصة بالدساتير المؤقتة أن أ ه  في جوهرها انتقالية فقد رأيت من المناسبطيينية الفلالتجربة ن وبالنظر إلى أ
لدستور من جهة، ما هو التحول والتغيير الذي يحمله في طياته ا: "النظام المختلط"وبالأساس فيما يخص  الديمقراط نظريات التحول وب

تغير في القوى ااسجتماعية التحول و الخرى كيف يعكس هذا الدستور المؤقت أومن جهة  ،(لى اي درجة هو تحولي؟إ)المؤقت 
يمثلها هانس كلطن، يعكس الدستور المؤقت موازين القوى تركز على القانونية والتي بخلاف موقف المدرسة المعيارية التي و . والطياسية

التي دعمت مية القوى الطياسية وااسجتماعية ااسعتبار ديناب ذهذا التوجه يطمح لنا أن نأخ. داخل المجتمع وهذا ما يشار اليه بالشرعية
على هذه الدينامية التي ( الرئاسية)فيما بعد سييرت النزعة الطليوية  ، إاس أنهمثلتها وثيقة ااسستقلال لدستورية التيافي مرحلة ما ترجمة 

تيور ن هذه النزعة قويت جذوهاا مع اكم، كما أوالمحمثل المجلس التشريع   ،"دستورية"لم يعد ما يوازيها ويكبحها من مؤسطات 
على الرغم من كل الأحاديث  ،خرأي إن ما يخطره طرف يربحه اليرف الآ "لعبة الصفر"اتجاه منيق هذا الصراع يميزه . الصراع الداخل 

 . مصالحة إجراء عملية حكومة وفاق وطي وعن تشكيل عن

 : باللغة العربية قائمة المراجع

، 3002القاسم، الدستورية في فلطيين، محاضرة ألقيت في ندوة في بيروت عن الدساتير العربية، نيس أ -9
http://anisalqasem.com/?p=17 
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 دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود البحرية
Role Of The International Court Of Justice And The International 

Tribunal For The Sea In The Settlement Of Dispute Related To Maritime 
Frontiers 

 سارة  رزق الله 
طالبة دكتوراه سنة ثالثة  :والدرجة العلميةالوظيفة   

القانون الدولي والعلاقات الدولية  :التخصص  
.20جامعة لونيسي علي كلية الحقوق والعلوم السياسية ، البليدة  :المؤسسة   

.، كلية الحقوق والعلوم السياسية 20شرقي محمود أستاذ التعليم العالي بجامعة لونيسي علي البليدة : الدكتور   
 : الملخص 

أصبحت منازعات  الحدود البحرية تشكل الجزء الأكبر من المنازعات الدولية في وقتنا المعاصر  التي تسهم في توتر العلاقات بين    
وحدات المجتمع الدولي ، وتهدد أمنها وسلمها الدوليين ، خصوصا بعد التطورات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي ،   وفي 

هذه المنازعات  تلجأ الأطراف المتنازعة إلى تقديم إدعاءات متناقضة ، وتدعيم كل طرف موقفه بمجموعة من الأدلة تثبت مثل 
 .حقه، وتؤكد سيادته على إقليمه، عن طريق اللجوء إلى وسائل قضائية للحصول على حل سلمي ونهائي وملزم 

دورا هاما في حل العديد من " المحكمة الدولية لقانون البحار " تخصص والم" محكمة العدل الدولية "ولعب القضاء الدولي العام 
منازعات الحدود البحرية ، من خلال مساهمته في ترسيخ عدد من المبادىء والأسس أو القواعد القانونية التي صار متعارفا عليها ، 

 .ومرجعا أساسيا للفصل في أي  نزاع حدودي بحري 
Abstract : 
Maritime boundary disputes constitute the major part of international conflicts in modern times, 
contributing to strained relations between units of the international community, and 
threatening international security, especially after the developments and changes observed by 
the international community. 
In these disputes The parties submit contradictory conclusions, Each Party adopts a body of 
evidence to establish its right and assert its sovereignty in its territory by resorting to judicial 
means for a peaceful, final and binding solution. 
It is noted that international justice "the International Court of Justice" and the "International 
Tribunal for the Law of the Sea," has played a very important role in the resolution of many 
conflicts of the maritime boundary, by its contribution to the consolidation of a number of 
principles and foundations of the legal rules that have become an essential reference for the 
settlement of any boundary dispute Sea. 
Keywords: Maritime boundary disputes - international justice Court - International Tribunal 
for the Law of the Sea. 
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 مقدمة 

الأحوال ، ورها و أشكالها لاختلاف الظروف و يثير وجود الدول كوحدات متمايزة كثيرا من المشاكل والتعقيدات التي تختلف ص
ها من العوامل  التي تهدد سيادة ومن بين هذه المشاكل والتعقيدات مشكلة الحدود البحرية التي أصبحت تتسم بأهمية بالغة باعتبار 

الدولة على إقليمها من جهة وتهدد السلم والأمن الدوليين من جهة أخرى ، وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي والاقتصادي 
 . والعسكري لهذه الحدود

ما  تعد معبرا من سطح الأرض، ك% 02وللبحار دورا هاما وفعالا في حياة الإنسان منذ القدم لأنها تغطي أكثر من      
 .وغير ذلك  ..........للتواصل بين مختلف شعوب العالم في مختلف  المجالات  الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية 

 ومع بداية القرن العشرين شهد العالم تطورا كبيرا في النواحي العلمية و الإستراتيجية و الاقتصادية ،     

ا مثيلا خاصة بعد اكتشاف و استخرا  المعادن الموجودة بالقرب من السواحل ، بالإاافة وتجلت أهمية البحار بصورة لم يسبق له
لاستخرا  البترول من قاع البحار و المحيطات والذي يعد أهم مصادر الطاقة التي تعتمد عليها صناعات إستراتيجية بالغة الأهمية 

لبحار  لتوليد الطاقة و إجراء البحوث العلمية البحرية و إقامة الجزر بالنسبة لجميع الدول ، كما ساهم التقدم العلمي في استغلال ا
، وكل هذا أدى إلى توسع مطامع الدول الكبرى للاستيلاء على هذه الثروات ، ومن ثم أصبحت الحدود ( )الاصطناعية والمنشآت 

لافتقارها الإمكانيات التكنولوجية لمواكبة هذا التطور البحرية الشغل الشاغل للعديد من دول العالم و بالأخص دول العالم الثالث  
 .الحاصل في مجال البحار 

ولهذه الأسباب وغيرها تعد منازعات الحدود بصفة عامة ومنازعات الحدود البحرية بصفة خاصة من أخطر المنازعات و أكثرها    
ط على العلاقات بين الدول المتجاورة ، بل يمكن أن يتحول انتشارا في الآونة الأخيرة ، و استمرار مثل هذه المنازعات لا يؤثر فق

إلى مواجهة عسكرية تؤدي حتما إلى تهديد السلم والأمن الدوليين ، ومع تصاعد وتيرة هذه المنازعات وما تلحقه من أارار بات 
 .من ميثاق الأمم المتحدة  33أمر تسويتها بطرق سلمية أمرا اروريا ، وهذا ما نصت عليه المادة 

ومن أبرز هذه الوسائل نجد الوسائل القضائية المتمثلة في محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار ، حيث  تعتبر   
محكمة العدل الدولية أهم هيأة قضائية على الصعيد الدولي التي ساهمت وبشكل فعال في حل العديد من قضايا الحدود البحرية ، 

م ، والغرض من إنشائها 890 قانون البحار فهي أحد مستحدثات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة أما المحكمة الدولية ل
 .هو أن المنازعات المتعلقة بالبحار تستلزم خبرة خاصة بمجال البحار 

                                                           
،  ، ط - لأهم أحكام التحكيم والقضاء الدوليين الصادرة في منازعات الحدود دراسة تحليلية - منازعات الحدود البحريةدور التحكيم والقضاء الدوليين في تسوية حسني موسى محمد راوان ،  -1

 . 33 -33، ص  3 02دار الفكر والقانون ، : المنصورة 
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 :الكلمات المفتاحية 

 .ر المحكمة الدولية لقانون البحا –محكمة العدل الدولية  –منازعات الحدود البحرية 

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة  

 :يرجع السبب في اختيار المواوع إلى أسباب ذاتية و أخرى مواوعية نسردها كما يلي 

تعتبر قضايا الحدود من أكبر المعضلات  التي تواجهها الدول الحديثة في علاقتها مع الدول المجاورة لها ، بسبب   ●
 .نطقة المتنازع عليهااختلاف رؤية كل طرف لمفهوم السيادة على الم

أهمية مواوع الدراسة بحد ذاته ، فالحدود البحرية شكلت ولا تزال تشكل مصدر قلق وتخوف لدى العديد من الدول  ●
 .، نظرا لموقعها الإستراتيجي و الاقتصادي و العسكري لهذه الحدود "معظمها دول ساحلية "خاصة الدول العربية 

 .لهذا النوع من المواايع الحيوية والمهمة في مجال العلاقات الدولية الفضول العلمي والميل الشخصي  ●
ندرة الدراسات العربية التي بحثت في هذا المواوع خاصة على المستوى الوطني ، غالبية الدراسات نصبت الاهتمام على  ●

ة على الساحة الدولية ، مواوع الحدود البرية دون التطرق إلى الحدود البحرية التي أصبحت من أهم القضايا المطروح
محكمة " ولهذا ارتأينا التعرف على مختلف جوانبه خاصة في مجال التسوية السلمية عن طريق القضاء العام والمتخصص 

 ".العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار 

 :أهمية البحث 
التي زادت وتصاعدت بعد التقدم تظهر أهمية الدراسة  في كونه يعالج أحد المواايع المعقدة و الشائكة  ●

التكنولوجي الذي جعل البشرية تنتبهّ إلى ما تحتويه البحار من مصادر وثروات حية ومعدنية  التي تعتبر في 
وقتنا المعاصر البديل الأمثل لوفاء موارد اليابس باحتياجات الشعوب والحكومات ، وتكمن أهمية الدراسة في 

 :جانبين هما 
تمثل في  تحديد مفهوم منازعات الحدود الدولية البحرية و الكشف عن طبيعة هذه منازعات ي:الجانب النظري 
 .وأسباب نشوبها  
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 : الجانب النظري 

التسوية السلمية لمنازعات للحدود البحرية عن طريق محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار،  ●
والأنجع في تحقيق المبادئ والأهداف التي يتطلع إليها المجتمع الدولي أهمها باعتبارهما الوسيلتين الأكثر بروزا 

 .تحقيق السلم والأمن الدوليين
تحليل القضايا التي تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار ومدى فعالية  ●

إلزامية الأحكام التي يتوصل إليها من قبل  هذه الوسائل في حل منازعات الحدود البحرية ، وكذلك مدى
 .هاتين المحكمتين في هذه القضايا

 : أهداف الدراسة  

 :الغاية الأساسية من هذا المواوع هو 

 .تحديد معنى منازعات الحدود البحرية وبيان طبيعتها القانونية ، و أهم الأسباب التي تؤدي إلى نشوبها و استمرارها  ●
به كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود توايح الدور الذي تلع ●

البحرية ، التي تلجأ الأطراف المتنازعة إليهما من أجل الحصول على تسوية سلمية بدلا من اللجوء إلى استخدام القوة 
. 
 .الأطراف المتنازعة بتنفيذها التعرف على مدى إلزامية الأحكام الصادرة عن هاتين المحكمتين، وتقيد  ●

 :فرضيات الدراسة 
أن منازعات الحدود البحرية لها خصوصياتها من حيث النشأة و أسبابها وطرق تسويتها لأنها منازعات يغلب عليها  ●

 .الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني بسبب طبيعة النزاع 
التوصل إلى حل نهائي ، يجعل من تجددها أمر تجددها  محتملا في إن تسوية منازعات الحدود البحرية وتهدئتها دون  ●

 .المستقبل 
من النظام الأساسي  33أن محكمة العدل الدولية كجهة قضائية مختصة في الفصل في جميع المنازعات الواردة في المادة  ●

 .للمحكمة 
بالفصل في جميع المنازعات التي تكون باعتبار المحكمة الدولية لقانون البحار الجهة القضائية الدولية المختصة  ●

 .مواوعها قانون الدولي للبحار أنجع في الفصل في منازعات الحدود البحرية 
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 :المنهج المتبع في الدراسة  

اقتضى التعرض لهذا المواوع إتباع المنهج الوصفي والذي على أساسه سوف نقوم بوصف منازعات الحدود البحرية ، وتحديد    
قانونية ، وكذلك المنهج التحليلي حيث قمنا بعرض وتحليل أهم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة طبيعتها ال

 .الدولية لقانون البحار أثناء الفصل في منازعات الحدود البحرية 

 :إشكالية الدراسة   

، جعل من حل هذه " الساحلية وغير الساحلية "إن تزايد وتوسع دائرة منازعات الحدود البحرية في العديد من دول العالم 
 :المنازعات بطرق سلمية أمرا يكتسي أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر وهنا نطرح الإشكالية الأساسية  كالآتي 

فيما تتجلى فاعلية ونجاعة الدور الذي تلعبه كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحر في مجال حل 
 زعات الحدود البحرية ؟ وما هي أهم إسهامات هاتين المحكمتين في حل هذه المنازعات ؟منا

 :الأسئلة الفرعية

 ما المقصود بمنازعات الحدود البحرية ؟ وما هي طبيعتها القانونية ؟  -

 ما هي أهم الأسباب وراء نشأة منازعات الحدود البحرية ؟ -

 الدولية لقانون البحار ؟ما هي أهم الإاافات التي جاءت بها المحكمة  -

كيف سيؤثر دور المحكمة الدولية لقانون البحار كآلية فعالة ومتخصصة في حل منازعات الحدود البحرية على دور  -
 محكمة العدل الدولية ؟ 

 مفهوم منازعات الحدود البحرية : المبحث الأول 
تمارس عليه الدولة سيادتها وسلطاتها المتنوعة ، وتنقسم الحدود إن الحدود الدولية بمفهومها المعاصر هي ذلك الحيز الجغرافي الذي 

إلى برية وجوية وبحرية ، وتحدد هذه الأخيرة  نطاق الولاية البحرية للدول الساحلية ، بدءا من خط الأساس الذي منه يبدأ قياس  
 .  كل من البحر الإقليمي والحافة القارية والمنطقة الاقتصادية

وأاحت الحدود البحرية تشكل مصدرا رئيسيا في نشوب معظم منازعات الحدود الدولية الراهنة نظرا لموقعها الاستراتيجي 
 : والاقتصادي والأمني ، وسنقسم هذا المبحث إلى 
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 تعريف منازعات الحدود البحرية : المطلب الأول 

أولا إلى تعريف منازعات الحدود الدولية بصفة عامة سواء على  عند الحديث عن تعريف منازعات الحدود البحرية لابد أن نتطرق
 : صعيد الفقه أو على صعيد القضاء ، ونذكر منها على سبيل المثال 

 تعريف منازعات الحدود الدولية : الفرع الأول 

  المقصود بمنازعات الحدود الدولية: أولا 

الخلاف الذي يثور بين دولتين أو أكثر بشأن تحديد المسار الصحيح " عرف بعض الفقهاء منازعات الحدود بأنها  :الفقه  - 
لخط الحدود المشتركة ، وذلك في اوء السند أو الصك القانوني الذي تم بموجبه تعيين هذا الخط ، سواء كان هذا السند 

 . "أو إقرارا صادرا من منظمة دولية ة أو حكما قضائيااتفاقا دوليا أو إقرارا صادرا عن هيئة تحكيم دولي
بشأن  889 يونيو    تضمنت محكمة العدل الدولية تعريفا للنزاع من خلال الحكم الصادر في  :القضاء الدولي   -0

" يريا أنه ذلك الدفوع الابتدائية التي قدمتها نيجيريا في القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية والبرية بين الكاميرون ونيج
 .0"الخلاف الذي يكون حول نقطة قانونية أو واقعية أو تعارض وجهات النظر أو المصالح بين طرفين 

 حول النزاع المتعلق بتعيين الحدود  0220أكتوبر  29وأكدت على نفس التعريف في الحكم الصادر      

مر بالنسبة للمحكمة الدولية لقانون البحار التي تبنت  نفس البحرية بين نيكاراجوا وهندوراس في البحر الكاريبي ،  ونفس الأ
 .  3 888 وذلك من خلال الأمر الصادر عنها في قضايا سمك التونة سنة ، 3تعريف سابقتها

ويتضح لنا من خلال التعريفات التي وردت في أحكام القضاء الدولي بخصوص منازعات الحدود أنها تسري على سائر أنواع     
منازعات الحدود سواء كانت برية أو بحرية أو جوية ، لأن كلاهما تحدد النطاق الجغرافي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وسلطاتها 

حول صحة  –متقابلة أو متلاصقة  –منازعات الحدود البحرية في الخلاف الذي ينشأ بين الدول المتجاورة المختلفة ، وتتمثل غالبا 
الملكية القانونية لخط الحدود الذي يدعيه أحد الأطراف ، أو الخلاف حول تفسير صك قانوني معين يتصل بتعيين خط الحدود 

 .بين الأطراف المعنية 

 الدولية خصائص منازعات الحدود : ثانيا 
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إن منازعات الحدود شأنها شأن أي نزاع دولي آخر ، تتمتع بمجموعة من الخصائص التي لابد من توفرها حتى يمكن القول بوجود  
 :منازعات حدودية دولية ، ويمكن تحديدها كالآتي 

على جانبي خط  أن منازعات الحدود تقتضي وجود إدعاءات متعاراة بشأن السيادة على المناطق الجغرافية الواقعة - 
الحدود ، أو بشأن المسار الصحيح لخط الحدود ، أي أن المعيار الأساس في هذا المجال هو المواقف والإدعاءات 
المتعاراة  للأطراف المتنازعة ، و معنى ذلك أنه أي  إدعاء من قبل أحد الأطراف يجب أن يقابل أو يواجه بمعاراة 

 .إيجابية من الطرف الآخر 
لا " ود النزاع الحدودي هي مسألة واقع يجب تحديدها من الناحية المواوعية من طرف المحكمة نفسها أن مسألة وج -0

 .، فهي مختصة بالفصل في حقيقة وجود النزاع " تكتفي المحكمة بتأكيدات أي من أطراف النزاع 
لدولي يشير إلى واع سياسي تتشابك يجب أن نميز بين النزاع الحدودي وبين الأسباب أو المواقف المؤدية إليه ، فالموقف ا -3

فيه مصالح دول عديدة ، وقد يهم المجتمع الدولي ككل وعادة فإن نشأة النزاع تكون تالية لموقف دولي ، والذي يتفق إلى 
 .  حد كبير مع ما يسمى بالتوتر الدولي

من ميثاق الأمم المتحدة في نهاية فقرتها الثالثة على وجوب امتناع من كان من أعضاء  00وبهذا الخصوص أشارت المادة 
من  33، بينما تضمن نص المادة 0مجلس الأمن طرفا في النزاع عن التصويت في القرارات التي قد تتخذها لأحكام الفصل السادس 

، ويتضح من خلال فهم هذين  3يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولينفس الميثاق على أن لمجلس الأمن أن 
النصين أن الدولة تلتزم بالامتناع إذا كانت طرفا في موقف دولي يؤدي إلى احتكاك دولي ، ومن هنا تبدأ مسألة التمييز بين النزاع 

 .3والموقف على درجة بالغة الأهمية 

 ية لمنازعات الحدود البحرية الطبيعة القانون: الفرع الثاني 

اتفق فقهاء القانون الدولي على تصنيفها إلى صنفين رئيسيين ، " أطرافها دول "بما أن منازعات الحدود البحرية هي منازعات دولية 
 .لفنية وهما المنازعات القانونية والمنازعات السياسية ، وإن كان قد ظهر مؤخرا نوعا ثالثا من المنازعات عرف بالمنازعات ا

وعلى هذا الأساس اتجه معظم فقهاء اليوم إلى اعتبار أن هذا التمييز يعتمد على مواقف الأطراف المتنازعة  نفسها ، فإذا كان 
هؤلاء يريدون فقط حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب أحكام القانون ، فالمنازعات هنا قانونية ، أما إذا طالب أحد الأطراف 
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بتحقيق مصلحة خاصة بالإاافة إلى حقوقهم القانونية حتى لو تطلب ذلك تغييرا في الواع القانوني القائم  المتنازعة أو جميعهم
 . فالمنازعات هنا سياسية 

والمنازعات القانونية هي الخلاف الذي يثور حول نقطة قانونية ، أي يكون فيها الأطراف مختلفين على تطبيق أو تفسير قانون 
، وحصر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  3، ويتم تسويتها عن طريق الوسائل القضائية لينزل فيها حكم القانون 0قائم

 : في المسائل التالية  33من المادة  20المنازعات القانونية في الفقرة 

 .تفسير معاهدة من المعاهدات  - 
 . 3أية مسألة من مسائل القانون الدولي  -0
 .تحقيق واقعة من وقائع التي إذا ثبت أنها خرق للالتزام الدولي   -3
 .5نوع التعويض المترتب على خرق الالتزام الدولي ومدى التعويض   -3

، وبالتالي 3أما المنازعات السياسية  فهي التي تستند إلى اعتبارات سياسية محضة ، حيث يكون الاختلاف بين مصالح دولتين
،لأن القااي له دور تطبيق القانون وليس واعه  ويتم تسوية هذه 0يق القضاء أو التحكيم الدوليين ،لا تصلح التسوية عن طر 

، ومع ذلك نجد من ناحية التطبيق العملي أن الدول غالبا ما تضفي الصفة القانونية على 9المنازعات عن طريق الوسائل السياسية 
 . 8مطالبها الصفة الشرعيةمنازعاتها السياسية مع الدول الأخرى لكي تضفي على 

وما يمكن قوله أن التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية نسبية خصوصا في مجال تسويتها  ويرجع هذا    
ظمة التصنيف  إلى أن الدول كانت لا تحرم الحروب واللجوء إلى القوة في الفترات السابقة ، أما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور من

الأمم المتحدة أصبح هذا التصنيف تقليديا ، وأصبحت إرادة الدول هي الفصل في تحديد نوعية منازعات سياسية أو قانونية ، كما 
لا يمكن التسليم بوجود منازعات حدودية لا تقبل التسوية القضائية بسبب طابعها السياسي ، لأن أغلب منازعات الحدود 

ة ، ومن أمثلة ذلك النزاع ذات الطابع السياسي بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير الذي تم تتضمن بعض الاعتبارات السياسي
 . 839 تسويته عن طريق التحكيم الدولي سنة 

                                                           
 .  صدام حسين وادي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .00، ص  0220دار النهضة العربية ، : ، القاهرة  0ط،  -دراسة تطبيقية  –منازعات الحدود الدولية أبو زيد عبد الناصر ،  - 8
 .00، ص880 ، د ط ، القاهرة ، التسوية القضائية لمنازعات الحدود الدولية عبد الله حسن  عادل ،  -  
 .03، ص  0223مكتبة مدبولي ،  : ، القاهرة  ، ط  تسوية النزاعات الدولية سلميايحي الشاعري صالح ،  -   
 .000، ص 880 للنشر والتوزيع ، مكتبة دار الثقافة : ، عمان  0 الوسيط في القانون الدولي العام ، علوان عبد الكريم ،   -  
،ص 0223، رسالة دكتوراه ، جامعة أسيوط كلية الحقوق ، اليمن ، -دراسة للنزاع الحدودي اليمني السعودي والنزاع اليمني العماني  -الحدود الدولية وطرق تسوية نزاعاتها  ،محمد جميل محمد ناجي  -  

00. 
 .0 ، ص 2 02رسالة ماجستير ، جامعة الأزهر غزة ،  ، ائية الدوليةمنار سالم تربان ، تنفيذ الأحكام القض -  
،  9 02دار النهضة العربية ، : ،  القاهرة 3، ط  -دراسة تحليلية لنظريات الفقه وتطبيقات القضاء  - التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني في القانون الدوليجاد الله الحوشي  فتحي فتحي ،  - 2

 . 3ص
 .39، ص 3 02دار الحامد للنشر والتوزيع ، : عمان ، د ط مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مصلح حسن عبد العزيز ،  -  
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 أسباب منازعات الحدود الدولية : المطلب الثاني 
وتحديد طبيعتها القانونية ، فسيكون من إذا كنا قد تعرانا في المطلب الأول من هذا المبحث لمفهوم منازعات الحدود البحرية 

المناسب معرفة أهم الأسباب التي تؤدي إلى إثارة هذه المنازعات ، وتتعدد هذه الأسباب وتتغير حسب طبيعة الظروف لكل دولة 
 .أي أنها ليست ثابتة مما يصعب حصر هذه الأسباب 

 الاستعمار كأحد الأسباب الرئيسية لمنازعات الحدود : أولا 
با ما تلجأ الدول القوية إلى التوسع الإقليمي بدون أي اعتبار للحدود ولا لمبدأ ثبات الحدود الدولية الذي تتصف به ، ولقد  غال

كان للثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر دور كبير في تقوية المنافسة بين الدول و ازدياد النشاط الاستعماري 
لأولية ومن ثم الأسواق ، وبالتالي أصبحت الهجمات الخارجية مظهرا مميزا للأمم الأوروبية سواء كانت صغيرة أم  بحثا عن الموارد ا

 .كبيرة 
ونتيجة للتوسعات الأوروبية ، فقد غزت الدول الأوروبية معظم دول العالم تقريبا ، وكانت أكثر صور بشاعة ، الاستعمار    

وبية وآسيا ، كما يمكن الإاافة إلى أن أغلبية الدول العربية تم استعمارها سواء كان من قبل الدولة الأوروبي في إفريقيا وأمريكا الجن
 . العثمانية تحت راية الإسلام 

فبعد حصول أغلبية الدول في أمريكا الجنوبية والدول الإفريقية والعربية  ، 0وعليه يعد عصر نهاية الاستعمار أكثر الأسباب واوحا 
سيا لكثير من والعربية على استقلالها ، وجدت هذه الدول نفسها أمام أوااع غير طبيعية ، وأاحت هذه الأوااع سببا رئي

 .المنازعات الحدودية
د اتخذت الدول الإفريقية قرارا صائبا في منظمة الوحدة الإفريقية ونتيجة للتركة المثقلة التي تركها الاستعمار الأوروبي في إفريقيا ، فق

 . 3، وهو عدم المساس بالحدود الموروثة التي تركها الاستعمار 833 في القاهرة سنة 
 الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للمناطق المتنازع عليها : ثانيا 

لرئيسية لنشأة العديد من المنازعات حول استكشاف و استغلال قاع تشكل الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية أحد الأسباب ا
 .البحار وما يكمن في باطنه من ثروات وموارد طبيعية ، وذلك بسبب التطور العلمي والتكنولوجي 

نية في وتنشأ غالبا المنازعات الحدودية بسبب الأهمية الاقتصادية بين الدول المتجاورة ، ومثال ذلك إذا كانت إحدى الدول غ
 مواردها الاقتصادية مثل حقول البترول والثروة المعدنية ، وتزداد المشكلة إذا كانت الدولة المجاورة لها فقيرة في مواردها فتسعى هذه

    .3الأخيرة لتنفيذ مطامعها وحدوث بعض المشاكل الحدودية ، وخاصة إذا كانت هذه الثروة قريبة من مناطق الحدود 

                                                           
 .93- 90-03محمد جميل محمد ناجي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .09أبو زيد عبد الناصر ، مرجع سابق ، ص   - 8
 .93محمد جميل محمد ناجي مرجع سابق ، ص  -  
 .55، ص 3 02دار النهضة العربية ، : د ط ، القاهرة أهميتها ، أنواعها ، أسباب المنازعات ، أسس وطرق تسويتها ، : الحدود الدولية عبد الحميد حسن رمضان ، شريف  -  
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 889 ستراتيجية لقارة  إفريقيا كانت محل أطماع الاستعمار منذ القدم ومثال ذلك النزاع الأرتيري الأثيوبي سنة وأيضا الأهمية الإ
التي أصبحت تمثل دولة مطلة على البحر الأحمر وموانئه ، ومانعا أمام التجارة  883 ويعود سبب هذا النزاع إلى استقلال ارتيريا 

 . يه من قبل الأثيوبية للوصول إليه كما كانت عل
 الأسباب المتصلة بالوظيفة الأمنية للحد : ثالثا
 إلى جانب الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للحدود البحرية تتمتع هذه الحدود أيضا بأهمية أمنية والتي تكون مصدرا  لمنازعات   

الحدود البحرية نظرا للتغييرات التي شهدها ولا يزال يشهدها العالم في مختلف النواحي الاقتصادية والإيديولوجية والجغرافية 
 . 0والتكنولوجية

 : وتتمثل المصالح الأمنية للدولة في 

التي تقوم بها الدول الأخرى في المنطقة  رغبة الدولة الساحلية في السيطرة على الأنشطة الاقتصادية والعلمية ، -
 .ديدا للأمن الاقتصادي أو القوميالاقتصادية و الامتداد القاري للدولة الساحلية خشية أن تشكل تلك الأنشطة ته

رغبة الدول الساحلية في امان أن تتم أنشطتها الخاصة في مناطقها البحرية دون صعوبات أو تهديدات من دول  -
 .رغبتها في حماية حقوق الملاحة والطيران فوق تلك الامتدادات أخرى مجاورة ، و 

والدولة الساحلية في ممارستها لسيادتها وولايتها على مناطقها البحرية تقوم بفرض عددا من القواعد واللوائح المتعلقة بالجمارك 
 . 3والصحة و إقامة المنشآت

 الأسباب السياسية : رابعا 
 :فيما يلي تتمثل الأسباب السياسية 

اختلاف النظم السياسية بين الدول المتجاورة مثال أن تكون دولتين مشتركتين في الحدود إحداهما ذات نظام ديمقراطي  - 
 .والأخرى نظام ديكتاتوري 

اختلاف الدول المتجاورة من حيث الأفكار العقائدية ، أي تلجأ الدول المختلفة عقائديا إلى الضغط على الدول المجاورة لها   -0
 . 3من أجل تغيير سياستها بشكل ينسجم مع مصالحها

 عدم الدقة في إنشاء الحدود الدولية : خامسا 
والتي تتم بوسائل متعددة منها المعاهدات ، القرارات " la Délimitation "تمر عملية إنشاء الحدود الدولية بمرحلتين مرحلة التعيين

 la" التحكيمية القضائية التي تصدر عن المحاكم الدولية وغيرها من الوسائل الأخرى ثم تبدأ مرحلة الترسيم أو التخطيط 
Démarcation   " وهي إنزال خط الحدود الذي أتفق عليه أثناء مرحلة التعيين على الطبيعة . 

                                                           
 .39، 30، ص   022عمورة رابح ، النزاعات الحدودية في إفريقيا و طرق تسويتها  ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر كلية الحقوق ،  -  1
 .3  ، ص2 02إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، : ،  القاهرة   ، ط  -دراسة تطبيقية على الحدود العربية والإسلامية  - القانون الدولي لمنازعات الحدودالسيد مصطفى أحمد أبو الخير ،  - 8
 .053  -055، ص  0220دار النهضة العربية ، : اهرة د ط ،  القتسوية منازعات الحدود البحرية ، لطفي محمد محمود ،   -   
 .09صدام حسين وادي ، مرجع سابق  ، ص  -   
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ورغم أهمية الدور الذي تلعبه كل من عملية تعيين وترسيم الحدود إلا أنها تشكل مصدرا للعديد من المنازعات الحدود البحرية 
 : بسبب 

 عدم دقة المعلومات الخاصة بالحدود البحرية  -

أن تقوم دولة بتحديد حدودها بموجب معاهدة أو أي سند " طويلة بين عمليتي التحديد و الترسيم مرور فترة زمنية  -
 ".قانوني آخر 

الاختلاف حول تفسير السند القانوني المنشئ للحدود بسبب عدم الدقة في الصياغة أو التعاريف ، ويكون الأمر  -
 . 0تتيسر في حصولها على الخرائط والوثائقأكثر صعوبة في الدول التي نالت استقلالها حديثا ، حيث لا 

 .عدم وجود خرائط مضبوطة ، أو تقوم الدول المعنية بمفردها بتخطيط الحدود  -

تجاوز لجنة التخطيط لصلاحيتها الصريحة أو الضمنية ، ومعناه غياب نص صريح أو امني قد ينشأ خلافات حول  -
أثار جدلا فنيا وقانونيا دقيقا  833 يلي والأرجنتين سنة نتائج أعمال لجنة التخطيط ففي تحكيم الحدود بين الش

     تملك صلاحية إصدار قرارات ملزمة أم مجرد 855 حول ما إذا كانت لجنة الحدود المشتركة المكونة لسنة 
 .3توصيات 

لكبرى بتقسيم العالم وهناك أسباب أخرى قائمة منذ القدم إلى وقتنا الحالي هو مشكل الأقليات ، وذلك بسبب قيام الدول ا   
إلى مستعمرات و ترسيم حدود هذه المستعمرات دون مراعاة للتركيبة الإثنية والقبلية لتلك الشعوب مما أدى إلى تشتت القبائل بين 

 .أكثر من دولة خاصة في إفريقيا 
،  وهذا 3ال عن طريق الاستفتاء ويلعب مشكل الأقليات دورا هاما في عدم استقرار الدولة وثبات حدودها ، بمطالبتها بالانفص  

م وهو استفتاء يدعم فكرة انفصال الأكراد عن العراق 0 02سبتمبر  05في "العراق " ما حدث مؤخرا في إقليم كردستان 
 .م0 02أكتوبر   وتأسيس دولة يحلمون بإقامتها منذ  عقود ، وكذلك الاستفتاء التي تم حول إقليم كتالونيا عن إسبانيا في 

ومما تقدم يتضح لنا أن الحدود البحرية بحد ذاتها تشكل مصدرا للمنازعات لأنها تحدد سيادة الدولة على إقليمها من جهة وأعالي 
 .البحار من جهة أخرى ، ويستحيل ذكر كل الأسباب ويعود ذلك إلى الظروف المحيطة بكل نزاع 

                                                                                                                                                                                     
 .03، العراق ، ص  0228، ،   ، العدد  9 ، المجلد  للعلوم الإنسانية ، مجلة جامعة بابل"عملية ترسيم الحدود الدولية والمنازعات الناجمة عنها "صدام الفتلاوي ، عمران عبد الله ،   -  1
 .50، ص 3 02منشورات زين الحقوقية ، : ،  د ط ، بيروت ، النزاعات الدولية للمياه المشتركة في بلاد مابين النهرين النداوي حقي  -  8
 .38 - 39شريف عبد الحميد حسن رمضان ، مرجع سابق ، ص  -  
، وتناولت المادة 850 الصادر سنة  330م هو استشارة الشعب عن طريق التصويت المباشر حول تقرير مصيره ، و هذا ما أكدت عليه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رق: الاستفتاء  -   

تملك جميع الشعوب حق تقرير " الإنسان ما يلي  عتمدا من قبل لجنة حقوقُواللذين أ 833 سنة  0022في قرارها رقم  الأولى من العهدين الدوليين اللذين أصدرتهما الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
ستثناء أصبح مبدأ ثابتا في القوانين ، إذ أن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وبدون ا" مصيرها ، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

: سا ، منشور على الموقع  2:32 : ، ساعة التصفح  9 25/02/ 5 : ، تاريخ التصفح  0 02- 23 – 00 بتاريخ، « الاستفتاء وحق تقرير المصير »أنظر نجاح هوفك ، . والمواثيق الدولية 
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دولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود فعالية محكمة العدل الدولية والمحكمة ال: المبحث الثاني 
 البحرية 

يستند النظام القانوني الدولي المعاصر إلى قاعدة أساسية آمرة تقضي بمنع اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها في مجال 
 .في ميثاق الأمم المتحدة طبقا لما ورد   العلاقات الدولية ، وتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين الدول بالوسائل السلمية

ولعل من أهم المنازعات التي تواجهها الدول اليوم تلك التي تتعلق بالحدود البحرية ، ولإيجاد حل لهذه المنازعات تلجأ عادة الأطراف    
المتنازعة بإرادتها إلى طرق قانونية ومنطقية تكفل حقوقها وفق مبادئ دولية يتم الإجماع عليها ، ومعرفتها سلفا لكل الدول ، 

لطرق امن الطرق القضائية لحل منازعات الحدود البحرية ، ومن بينها محكمة العدل الدولية و المحكمة الدولية وتندر  هذه ا
 .لقانون البحار كهيأة قضائية متخصصة في المجال 

 دور محكمة العدل الدولية في حل منازعات الحدود البحرية : المطلب الأول 
على أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ، وتقوم من ميثاق الأمم المتحدة  80نصت المادة    

، ومن الطبيعي أن يسعى ميثاق الأمم المتحدة إلى إقامة مثل هذه السلطة 0بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق 
لية بصفة عامة بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون القضائية ، لأن من أهداف الأمم المتحدة العمل على حل المنازعات الدو 

 .3الدولي 
، حيث أسهمت في 3و لعبت محكمة العدل الدولية كوسيلة سلمية دور بالغ الأهمية في حل العديد من منازعات الحدود البحرية   

في العمل الدولي ومرجعا للعديد من  تطوير قواعد قانون البحار ، و أرست العديد من المبادئ المهمة التي صار متعارفا عليها
 .المنازعات البحرية 

 دور محكمة العدل الدولية في تعيين المجالات البحرية : الفرع الأول 
  دور محكمة العدل الدولية في تحديد المضايق الدولية: أولا 
بأنه الممر " م838 ألبانيا والمملكة المتحدة سنة " عرفت محكمة العدل الدولية المضيق الدولي من خلال قضية قناة كورفو بين    

أخذت  * المائي الذي يوصل جزأين من أعالي البحار ، والمستخدم لأغراض الملاحة الدولية ، ومعنى ذلك أن محكمة العدل الدولية

                                                           
 .2  ، ص   022،   رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، فايزة مداخر ، التسوية السلمية في إطار إتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار -  1
 .099، ص 880 دار النهضة العربية ،: ،    القاهرة  ، ط  القانون الدولي العامأبو الخير أحمد عطية ،  - 8
 .33، ص 2 02ة المنازعات الدولية في ظل القانون الدولي للبحار ، رسالة دكتوراه ، جامعة الزقازيق كلية الحقوق ، الحصينان عامر سالم  ، تسوي  -  
أنظر دليل . ضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقا يعتبر القضاء الدولي وسيلة لحسم المنازعات بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم قانوني صادر عن هيأة دائمة تضم ق -   

 .03، ص  9 02دار النهضة العربية ، : ،  د  ط ،  مصر  - دراسة حالة ميناء مبارك الكبير - تسوية النزاع الحدودي بين الكويت والعراق في اوء أحكام القانون الدوليالعازمي استقلال ، 
ص الأول ، حيث تمارس نوعين من الاختصا 883 أفريل  9 تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ، ويمثل نظامها الأساسي جزءا من الميثاق وبدأت المحكمة عملها في * 

دار : د ط  ، الأردن   - العالمية والإقليمية و إجراءاتها دراسة في أجهزة الحماية -الإنسان وحرياته الأساسية  آليات الحماية الدولية لحقوقالحفصي فرحاتي  عمر وآخرون ،  أنظر. قضائي والثاني إفتائي 
 .30، ص  0 02الثقافة للنشر والتوزيع ، 
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لواع الجغرافي للمضيق كموصل لجزأين من أعالي البحار و استخدامه للملاحة الدولية ، واستبعدت من بعاملين أساسيين هما ا
 تعريف المضايق الدولية 

 .تلك التي توصل بحرا عاليا ببحر إقليمي وفضلت العامل الجغرافي على العامل الوظيفي في واع التعريف 
  ة الاقتصادية الخالصة دور محكمة العدل الدولية في تحديد المنطق: ثانيا 

م في  803 ساهمت محكمة العدل الدولية في تحديد  مفهوم للمنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال حكميها الصادرين سنة 
، حيث "بين المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من جهة و إيسلندا من جهة أخرى " قضيتي الولاية على مصائد الأسماك 

محكمة العدل الدولية على أن مسألة عرض البحر الإقليمي و امتداد ولاية الدولة الساحلية على مصائد الأسماك تركت من أكدت 
م ، وأاافت مفهومين قد برزا من توافق الآراء العامة يمكن التوصل إليهما في 832 و  859 دون تسوية في مؤتمر جنيف سنة 

 .832 مؤتمر جنيف 
وجود منطقة مصائد الأسماك تقع بين البحر الإقليمي و أعالي البحار ، ويكون للدولة الساحلية ولاية خالصة هو : المفهوم الأول 

 .ميلا بحريا من خطوط الأساس للبحر الإقليمي  0 على هذه المصائد ، على أن لاتمتد إلى أبعد من 
ية التي تكون في حالة اعتماد خاص على مصائد هو مفهوم حقوق الصيد التفصيلية لمصلحة الدولة الساحل: المفهوم الثاني 

 .الأسماك 
م التي تشكل توسعا من جانب واحد  800 وقضت محكمة العدل الدولية في هاتين القضيتين بأن الأنظمة الإيسلندية لسنة    

الصيد التابعة لهذه ميلا بحريا من خطوط الأساس ، ولا يجوز لإيسلندا أن تمنع سفن  52لحقوق الصيد الخالصة لإيسلندا إلى 
ميلا ، و أن تقوم إيسلندا بالدخول مع الأطراف المعنية في مفاواات لإيجاد  5 و 0 الدول من دخول المناطق الواقعة بين مدى 

حل منصف لخلافاتهما ، وذلك من خلال مراعاة الحقوق التفضيلية لإيسلندا والحقوق الثانية لألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة ، 
أيضا مصالح الدول الأخرى ، كما أكدت محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص على أن حقوق الدول الساحلية التي يقوم و 

 .  اقتصادها على أساس التبعية الخالصة على مصائدها ، ينبغي أن يكون لها منطقة صيد تفضيلية
 ة دور محكمة العدل الدولية في تحديد المياه والخلجان التاريخي: ثالثا 

في قضية مصائد السمك بأنها المياه التي تعتبر  0م  85 ورد تعريف للمياه التاريخية في حكم محكمة العدل الدولية الصادر سنة 
وهي التي تقع في دولة ساحلية 3مياها داخلية لا لأنها كذلك ، بل بسبب واعها التاريخي ، ونصت أيضا على تعريف للخلجان 

اء كانت بدواعي الدفاع أو الاستقلال الوطني أو الاقتصادي ، وأكدت محكمة العدل الدولية في واحدة تدخل تحت سيادتها سو 
 .3القضية ذاتها أن التحديد الانفرادي للدولة لا يكون ساريا في مواجهة باقي الدول إلا في حال اتفاقه مع قواعد القانون الدولي 

                                                           
1
  - Fisheries  Jurisdiction  Cases  (Fedekal  Republic Of Germany rt. Iceland) , ICJ :Report 1972, P8 ? para 15. 

2
 - Affaire  Des  pecheries  Arrêt du 18 Décembre , ICJ : Report 1951 ,P 15. 
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 دور محكمة العدل الدولية في إرساء مبادئ أساسية في مجال حل منازعات الحدود البحرية  :الفرع الثاني 
 عملت محكمة العدل الدولية على تطبيق وإرساء مجموعة من المبادئ الأساسية الحاكمة لحل منازعات الحدود البحرية وأهمها     

بين كندا «  Maine »ى الحدود البحرية لخليج مين مبادئ العدالة التي طبقتها محكمة العدل الدولية في النزاع عل ●
م أن تعيين الحد البحري يجب أن يتم عن طريق 893 والولايات المتحدة ، قررت الغرفة في حكمها النهائي سنة 

تطبيق معايير عادلة ، واستخدام طرق عملية تراعي الشكل الجغرافي والظروف الأخرى وثيقة الصلة بتحديد الحد 
 : ية مبدأين من مبادئ العدالة وهمال إلى نتيجة عادلة ، فقد طبقت محكمة العدل الدولية في هذه القضلضمان الوصو 

مبدأ الاحترام الواجب لكل الظروف الخاصة ، مبدأ عدم إعادة تشكيل الطبيعة كلا أو جزءا أو تصحيح عدم المساواة التي 
 . قررتها الطبيعة 

م على أن مناطق  838 التي نصت محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال سنة :مبدأ الظروف الخاصة   ●
،  واعتبرت محكمة العدل الدولية 0قاع البحر للجرف القاري تعتبر جزءا من الإقليم فهو يعد امتدادا طبيعيا للإقليم الأراي

 .3أن العوامل الجغرافية تعتبر ظرفا خاصا
اعتبرت محكمة العدل الدولية في حكميها الصادرين على جرفها القاري لبحر : مبدأ الامتداد الطبيعي   ●

م ، بأن حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري حقوق أصلية وطبيعية ومكتسبة ، وأن الحق الذي 838 الشمال سنة 
 . 3تحت البحريا لإقليمها يعطيه القانون للدولة الساحلية على جرفها القاري امتدادا طبيع

ومما سبق يتضح لنا أن محكمة العدل الدولية ساهمت ولا تزال تساهم في حل العديد من منازعات الحدود البحرية ، وهذا ما    
في النزاع البحري بين البيرو والشيلي ، الذي نص على  5 3 02جانفي  00حدث مؤخرا  من خلال حكمها الصادر بتاريخ 

نطقة بحرية خااعة لسيادة تشيلي ، وأعطت الحق جزئيا لليما في هذا النزاع البحري الموروث من حرب المحيط الهادي منح البيرو م
 . 3في القرن التاسع عشر

 دور المحكمة الدولية لقانون البحار في حل منازعات الحدود البحرية : المطلب الثاني 

                                                           
 .350، ص  0220دار النهضة العربية ، : د  ط ، القاهرة  ،  القانون الدولي للبحارأبو الوفا أحمد ،  -  1
 .023، ص  5 02،  منشورات الحلبي الحقوقية : ، لبنان  ط دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة الأمم المتحدة ، صاحي الشمري نايف أحمد ،  -  8
 : في هذا الصدد تقول محكمة العدل الدولية  -  

*So Far As Known Or Readily Ascertainable , The Physical And Geological Structure , And Natural Ressources , Of The 
Continental Shelf Areas Involved * ICJ:Report 1969 , p54 ,para 101 (d).                                                                                                                

 .? ICJ :Report 1969 , P18 -19-20? Para 6 -14   : انظر حكم محكمة العدل الدولية -   
 

5
 - Don Auton , The Maritime Dispute Between Pernand Chile , 18 Mars 2014 , On Website   : www.eir.info. 

 .ICJ :Report2014 , p206 ? para 14   :انظر حكم محكمة العدل الدولية  -  
بين شيلي وبيرو وبوليفيا ، والتي تدور حول السيطرة الموارد النترات في صحراء أتاكاما ، وقبل البث في النزاع تطلعت  993 -908 المحيط الهادي " وفي حرب  8 يعود هذا الخلاف إلى القرن *  

 Mtja أنظر.853 و  850 بشأن سانتياغو ، وكذا الإتفاقات المبرمة بين سنتي  850 ، وإعلان سنة  830 محكمة العدل الدولية إلى سلسلة من الإتفاقات بين الطرفين بما في ذلك إعلانات سنة 

Gerbec & Manko Pavliha , The Internatinal Court Of Justice And The Pero – Chili Maritime case , 21-04- 2014 , On Website 
 eir.infowww.:   

http://www.eir.info/
http://www.eir.info/
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تعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار أحد المستجدات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، كهيئة قضائية    
مستقلة تساهم في إيجاد تسوية سلمية للمنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية ، ومن بينها منازعات الحدود 

 .البحرية 
 للمحكمة الدولية لقانون البحار ممارسة اختصاصاتها بالفاعلية التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومقاصدها ، يلزم وحتى يتسنى   

 . إلخ ....... الاعتراف لها ولمن تستعين بهم عند القيام بمهامها من قضاة وموظفين وخبراء 
 المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المحكمة : الفرع الأول 

 :تتعلق هذه المبادئ بأحكام اتفاقية قانون البحار ، وهي التي تميزها وتواح الغرض من إنشائها ، وهي كالآتي 
م لوسيلة فض منازعاتهم المتعلقة بها ، و اتفاق طرفي النزاع على 890 الإشراف الجاد على حرية اختيار الدول أطراف اتفاقية  - 

 .تلك الوسيلة 
 .على تلك الوسيلة امان اختيار أطراف النزاع  -0
سرعة الفصل في المنازعات وسهولة الإجراءات لتتناسب مع طبيعة منازعات قانون البحار ، التي تتطلب مثل هذه المرونة  -3

 .والسرعة في مباشرة إجراءات الدعوى والفصل فيها 
أقل من نظيرتها أمام محكمة العدل  التكلفة المادية ويقصد بها تكلفة إجراءات رفع الدعاوى ، والسير في مراحل التقااي كونها -3

 .0الدولية 
 نماذج عن حل منازعات الحدود البحرية في إطار المحكمة الدولية لقانون البحار : الفرع الثاني 

ومن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى أبرز نزاعين  نزاعا بحريا مختلفا ، 00فصلت المحكمة الدولية لقانون البحار حوالي    
 : فصلت المحكمة الدولية لقانون البحار مؤخرا وهما 

  

                                                           
دار النهضة العربية ، : ،  د ط ،  القاهرة دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة ولأهم الأحكام القضائية الصادرة عنها : المحكمة الدولية بقانون البحار صافي يوسف محمد ،  - 1

 .03 ، ص  0223
 .309 -300، ص  0220دار النهضة العربية ، : ،  د ط ، القاهرة تسوية منازعات الحدود البحرية محمد محمود لطفي ،  -  8
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 النزاع البحري بين بنغلاديش وماينمار : أولا 
، ويعود سبب النزاع بين   يعد النزاع بين بنغلادش وميانمار أول نزاع حدودي بحري عرض على المحكمة الدولية لقانون البحار

ميل بحري  يمتد من خطوط الأساس  0 حين أصدرت ميانمار قانون حددت فيه بحرها الإقليمي ب  839 لطرفين سنة ا
ميل بحري من خطوط الأساس السابق تحديها  03المستقيمة التي قامت برسمها ، ثم أصدرت قانون حددت فيه المنطقة المتاخمة ب 

من اتفاقية الأمم المتحدة  0ماينمار حدودها البحرية دون احترام المادة ، إلا أن بنغلاديش اعترات على تحديد  839 سنة 
 .لقانون البحار أول حكم في مجال تحديد الحدود البحرية في النزاع القائم بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال 

سنة ، فبعد أن  32الذي دام أكثر من م أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار حكمها في هذا النزاع 0 02مارس  3 وبتاريخ 
المنطقة الاقتصادية الخالصة ، الجرف "قررت المحكمة بالإجماع اختصاصها في تحديد الحدود البحرية بين الطرفين في البحر الإقليمي 

 :، انتقلت إلى تحديد الحدود البحرية بين الدولتين كالآتي " القاري 
 تحديد البحر الإقليمي  ●

 0 صوت مقابل صوت تحديد البحر الإقليمي لكل من بنغلاديش وماينمار ب   0الدولية لقانون البحار بأغلبية قررت المحكمة 
ميل بحري ، فخط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي لكل من بنغلاديش وماينمار هو خط مشترك يتجسد في خط الوسط 

 .سانت مارتن وماينمار الذي تشكل من ربط النقاط المتساوية الأبعاد بين جزيرة 
 تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة   ●

ميل بحري مقيسة من خطوط  022يمتد خط الحدود المشترك بين ماينمار وبنغلاديش في جميع الاتجاهات إلى غاية الوصول إلى 
 الدولتين التي تتحدد الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي لدولة بنغلاديش ، محددة بذلك خط الحدود المشترك بين

 .ميل بحري  022بموجبه المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين في حدود 
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر في هذه القضية أن الطريقة التي يجب إتباعها لرسم خط الأساس لتحديد الحدود البحرية بين 

 .بكل نزاع ، والوصول إلى حل عادل ومنصف  الطرفين ، لابد أن يتم اختيارها طبقا للظروف الخاصة
 تحديد الجرف القاري  ●

أصوات أن الجرف القاري بين كل من بنغلاديش وماينمار يمتد  3صوت مقابل 8 قررت المحكمة الدولية لقانون البحار بأغلبية 
 .ميل بحري 022إلى مسافة تتجاوز 

ويتضح لنا أن المحكمة الدولية لقانون البحار كرست مبدأ التسوية السلمية الذي كرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من 
 . 0جزئها الخامس عشر

                                                           
1
 - Tribunal International Du Droit De La mer Affaire No . 16 , Différend relatif à La Délimitation De La Frontière Maritime 

Entre Le Bangladesh Et Le Myanmar Dans Le Golfe Du Bengale ( Arrêt ), 14 Mars 2012 . P 21 ? Sur Le Site : www.itlos.org 
 

 .  02- 2 02 - 028، ص  9 02دار النهضة العربية ، : ، القاهرة   ط لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي ، التسوية السلمية أسماء مالكي ،  -  8

http://www.itlos.org/
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 النزاع البحري بين غانا والساحل العاج : ثانيا 
غانا ، يقر بأنها لم تتعدى على الحدود السيادية حكم لصالح  0 02سبتمبر  03أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار بتاريخ 

لدولة ساحل العا  ، خلال قيامها بأعمال تنقيب بحثا عن النفط في المياه الإقليمية المتنازع عليها بين البلدين ، وأاافت المحكمة 
 .م فيها إلى حين صدور الحك 5 02أن غانا أبدت حسن النية بتوقيف الاستغلال في المتنازع عليها منذ سنة 

 الخاتمة 
وفي نهاية المطاف يمكن أن نقدم بعض النتائج والاقتراحات التي تساعد في اعتقادنا على تجسيد وتكريس مبدأ تسوية حل    

منازعات الحدود الدولية بصفة عامة ومنازعات الحدود البحرية بصفة خاصة بطرق سلمية ، عن طريق اللجوء إلى القضاء الدائم 
 .للحصول على حكم نهائي وملزم " ص العام والمتخص"

 النتائج : أولا 
كانت منازعات الحدود مقصورة منذ مدة طويلة على الحدود البرية ولم تظهر في الحدود المائية إلا منذ عهد قريب بعد  ●

 .ظهور الثروات الطبيعية في أعماق البحار 
تؤثر على العلاقات بين الدول ، وأكثرها تداولا أمام تعتبر منازعات الحدود البحرية من أعقد وأدق المنازعات التي  ●

القضاء الدولي بسبب الأهمية الأمنية والإستراتيجية والاقتصادية لهذه الحدود من جهة ، وصعوبة تحديدها على الواقع من 
 .جهة أخرى 

تحديد الفرق بين النزاع أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن نصوصا وااحة يمكن الإستعانة بها لإزالة الغموض حول  ●
الدولي والموقف الدولي ، وصحيح أن النزاع يفترض وجود بعض الوقائع أو المواقف السابقة ، ولكن هذا لايلزم بالضرورة 

 .أن يكون النزاع الناشىء مرتبطا بتلك الوقائع أو المواقع 
ثور لعدة أسباب خاصة  الأسباب أن منازعات كانت تشب في المااي لأسباب سياسية وأمنية ، أما حاليا فهي ت ●

الاقتصادية والتي تعتبر في إعتقادنا  مصدر رئيسي لنشوب أغلب منازعات الحدود البحرية   الراهنة بسبب استنفاذ 
أغلب ثروات البر واستقلال غالبية الدول ،  وكذا التطور التكنولوجي والعلمي في مجال استكشاف واستغلال الثروات 

 .بترول  في أعماق البحار والمحيطات مما أدى إلى توسع مطامع الدول الكبرى البحرية واكتشاف ال
ساهم ولا يزال يساهم القضاء الدولي الدائم  في تكريس مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية في مجال الحدود  ●

بادئ القانونية و تطوير البحرية ، ويتجسد ذلك من خلال دوركل من  محكمة العدل الدولية في إرساء العديد من الم
قواعد القانون البحار خاصة تلك التي تتعلق بتعيين الحدود البحرية ،و حل العديد من منازعات الحدود البحرية في إطار  
المحكمة الدولية لقانون البحار لم يؤثر على عمل محكمة العدل الدولية ، لأنها تعد  إاافة لوسائل التسوية السلمية 

 .ار لمنازعات البح
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 الاقتراحات : ثانيا 
نتيجة للدراسة التي قمنا بها والإطلاع على العديد من المراجع المتعلقة بمنازعات الحدود البحرية وتسويتها عن طريق القضاء ، 

والتي  استطعنا التوصل إلى بعض المقترحات التي قد تسهم في تجنب المنازعات الحدودية البحرية ، واختيار الوسيلة السلمية الأنسب
 .تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لمنازعات الحدود البحرية 

يجب على الدول المتنازعة بسبب الحدود البحرية أن تفهم أن  اللجوء للوسائل السلمية لتسوية منازعاتها قاعدة ملزمة لا  ●
 . يمكن مخالفتها ، خاصة الوسائل القضائية التي تضمن الحصول على حكم نهائي وملزم لكلا الطرفين

ارورة تفعيل دور آليات التنفيذ في مجال مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية الدولية الصادرة عن محكمة العدل الدولية أو  ●
 .المحكمة الدولية  لقانون البحار ، لضمان حل  نهائي للنزاع 

وفاعلية الوسائل القضائية يجب أن تتقيد الأطراف المتنازعة بتنفيذ الحكم الصادر بعد مدة زمنية قصيرة ، لضمان نزاهة  ●
 .الدائمة 

يجب إنشاء محكمة دولية عربية تابعة لجامعة الدول العربية ، تضم خبراء متخصصين في مجال الحدود البحرية ، وذلك  ●
 .لتسهيل تسوية المنازعات الحدودية بين الدول العربية ، وامان الحصول على حكم عادل ومنصف 

نشوبها ، وكذا الوسائل  المتعلقة بمنازعات الحدود البحرية ،لدراسة ومعرفة أسباب تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ●
 .القضائية التي ساهمت في حلها 

، وعدم المساس بها لتجنب نشوب منازعات "الحدود الدولية ثابتة ونهائية " يجب على الدول إحترام المبدأ القائل بأن  ●
 . بسببها 

عملية تخطيط الحدود في فترة زمنية وجيزة بعد عملية تعيين الحدود لتجنب ظهور  يجب على الدول المتنازعة أن تنجز ●
 .منازعات حدودية بسببها
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 الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة
Legal Protection of Children in Armed Conflicts 
مي سامي علي المرشد. د  

 جامعة الأردن
 

 الملخص 
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية القانونية التي يتمتع بها الطفل في النزاعات المسلحة وتمحورت مشكلة الدراسة حول 

 ما هي الأسس القانونية التي تكفل حماية الطفل في النزاعات المسلحة ؟  : التساؤل الرئيس التالي 
ني كفل الحماية القانونية العامة والخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة وأشارت فرضية الدراسة إلى أنَّ القانون الدولي الإنسا

 . وللتحقق من صحية الفرضية والإجابة عن أسئلة الدراسة تم توظيف المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة , 
حرص المجتمع , أنفسهموتوصلت الدراسة إلى أنهّ نتيجة لطبيعة الأطفال التي تتميز بالضعف وعدم قدرتهم على الدفاع عن 

الدولي على توفير الحماية القانونية لهم حيث عقدت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحمايتهم في النزاعات 
وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأطفال ما زالت هذه الفئة أكثر فئات , المسلحة الدولية وغير الدولية 

 . نتيجة لعدم التزام أطراف النزاعات المسلحة بقواعد القانون الدولي الإنساني, في النزاعات المسلحة  المجتمع تأثرا  
 انتهاكات,  النزاعات المسلحة , اتفاقية جنيف  , القانون الدولي الإنساني , حقوق الطفل: الكلمات المفتاحية 

Abstract  
The current study aims at identifying Legal Protection of Children in Armed 
Conflicts. The problem of the study has focused on the following main 
question: What are the legal grounds for protecting children in armed 
conflicts? 
The hypothesis of the study indicated that international humanitarian law has 
ensured general and special legal protection for children in armed conflicts. In 
order to verify the validity of the hypothesis and to answer the study 
questions, the analytical method and the case study methodology were 
applied. The study found that due to the nature of children who are 
vulnerable and unable to defend themselves, the international community is 
keen to provide them with legal protection. Many international conventions 
and agreements have been established to protect them in international and 
non-international armed conflicts. Despite the international efforts exerted to 
protect children, this category continues to be the most affected group in 
armed conflicts as a result of the non-compliance by parties to armed conflict 
with the rules of international humanitarian law. 
Keywords: Child Rights, International Humanitarian Law, Geneva 
Convention, Armed Conflict, Violations 
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 مقدمة 

لقد شهدت البشرية العديد من الويلات والمآسي عبر تاريخها الطويل وتعد النزاعات المسلحة سواء  تلك التي تحدث على 
المستوى الدولي أو على المستوى المحلي مثل الحروب الأهلية والعصيان المسلح أشدها فتكا  وتدميرا  فقد ذهب ضحيتها 

 . والنساء الذين لا علاقة لهم بالحرب  الملايين من الأبرياء غالبيتهم من الأطفال

فالنزاعات المسلحة تشكل أرضا  خصبة لتشريد وقتل الأطفال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي قررها لهم القانون الدولي 
نسانية فالعنف والانتهاكات التي تسببها الحروب والنزاعات المختلفة تجسد أكبر الفظائع التي ترُتكب في حق الإ, الإنساني

والطفولة، وخصوص ا بعد استعمال الأسلحة المتطورة في القتال 
 .  

ولقد حرصت البشرية منذ القدم على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، ويجمع 
عشر في مؤلفات لاهوتية  الباحثون في القانون الدولي الإنساني على أنَّ بوادر ظهور قواعد الحرب كانت في القرن الرابع

وفي عصر  النهضة الأوروبية برز مذهبا  , تناولت حركة المحارب لكن لم يظهر اهتمام بالأشخاص الذين يعانون من الحروب 
إنسانيا  نادى بأن تقتصر الحرب على مقاتلة العسكريين دون الإضرار بالسكان المدنيين وبالممتلكات المدنية ومن أبرز 

وإيمريك دي فاتيل الذي , ساهموا بوضع هذه الفكرة جان جاك روسو في فصل من فصول العقد الاجتماعي  المفكرين الذين
لكن بقيت هذه الأفكار مجرد حبر على ورق لا ترقى إلى مستوى الإلتزام , تناول مشاكل الحروب في كتابه قانون الشعوب 

  .  الدولي 

تعود إلى مبادرة هنري دونان الذي قام بزيارة ميدان معركة سولفريتو التي إصطدم  بيد أنَّ تبلور قواعد القانون الدولي الإنساني
وتأثر أمام المناظر المروعة للجرحى والقتلى الذين كانت غالبيتهم ,  581 فيها النمساويون مع الفرنسيين والإيطاليين عام 

تذكار "ا تحسين حال ضحايا الحرب وكان لكتابه وعزم على إيجاد الوسائل القانونية التي من شأنه, من النساء والأطفال 
تأثيرا  في الرأي العام السويسري والعالمي حيث قررت الحكومة السويسرية على إثره عقد   58 الذي نشر عام " سولفرينو

 إلى مؤتمر دبلوماسي إجتمعت فيه ست عشرة دولة على إثِرهِ تم توقيع اتفاقية تحسين حال الجرحى من العسكريين التابعين
 . القوات المسلحة في الميدان وتم وضع الأساس للجنة الدولية للصليب الأحمر 

الثانية , ، حين عقد أول مؤتمر دولي للسلام في لاهاي وأقر عدة اتفاقيات 511 واستمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة 
ور جزءا  هاما  ومتكاملا  من قانون الحرب، وقد تم منها الخاصة بقواعد الحرب البرية تعد أول اتفاقية دولية حديثة تقنن وتط

                                                           
 
  1 0، ص   1 ، حزيران 10، المجلد  1الأطفال في إطار النزاعات المسلحة، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد هالة هذال مهدي، الجهود الدولية لحماية حقوق  
 08ص ,  112 سنة , دار الثقافة للنشر , القانون الدولي الإنساني , سهيل فتلاوي   
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التي ركزت على تنظيم سير العمليات  112 واعتماد اتفاقيات جديدة وذلك في عام  511 مراجعة اتفاقيات لاهاي لعام 
 . الحربية لضبط استخدام السلاح المسموح به، وحظر أنواع معينة من الأسلحة  

نيين جراء النزاعات المسلحة بعد الحرب العالمية الثانية عقدت الأمم المتحدة أربع اتفاقيات ونتيجة للأضرار التي لحقت بالمد 
ثم تم إقرار بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات ,  101 دولية بشأن حماية ضحايا الحرب أطلق عليها اتفاقيات جنيف لعام 

 . يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ( الثاني .)خاص بالنزاعات المسلحة الدولية( الأول)  122 جنيف وذلك في عام 

لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة توفير الحماية العامة للأطفال بوصفهم  101 وقد أكدت اتفاقيات جنيف 
ال وصدرت العديد من الإعلانات وعقدت العديد من الاتفاقيات لحماية الأطف.  مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية 
التي شكلت منعطفا  حاسما  في تاريخ الطفولة حيث أصبح ينظر إلى حقوق  151 في المنازعات المسلحة من أبرزها اتفاقية 

  . الطفل على أنها حقوق أساسية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها 

قا  لما ورد في اتفاقيات جنيف يستعرض هذا البحث أوجه حماية القانون الدولي الإنساني للأطفال خلال النزاعات المسلحة وف
والبروتوكولين الإضافيين ويتطرق للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سوريا مما يكشف عن مدى التزام  أطراف النزاع 

 . لقواعد الحماية القانونية التي يتمتع بها الأطفال في القانون الدولي الإنساني 

 مشكلة الدراسة 

ما هي الأسس القانونية التي تكفل حماية الطفل في النزاعات المسلحة ؟  : التساؤل الرئيس التالي  تتمحور مشكلة الدراسة في
 : وتسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية 

 ما هي الأسس القانونية التي توفر الحماية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة؟ . 
 ماهية الجهود الدولية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة؟  . 
 ما أوجه الحماية التي يتمتع بها الأطفال وفق القانون الدولي الإنساني ؟ .3
 ما سبل حماية الأطفال لحظر تجنيدهم في الخدمة العسكرية من قبل أطراف النزاع؟ .0
 هل هناك أسس قانونية لحماية الأطفال المحتجزين ؟  .8
 ما مدى إلتزام أطراف النزاع في سوريا بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأطفال ؟  .8

 :  فرضية البحث 

                                                           
 
   ص 111 ابريل /الإنساني، العدد التاسع ، مارسجورج أبو صعب، اتفاقيات جنيف بين الأمس واليوم، مجلة . د 
 20ص ,    1 ،لعام  82حماية الاطفال في النزاعات المسلحة ،مجلة كلية التربية الاساسية ،العدد/ مصلح حسن احمد .د  
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 .هناك أسس قانونية لحماية الأطفال أثناء فترة النزاعات المسلحة . 
 . حرص المجتمع الدولي على عقد الاتفاقيات التي تكفل حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة  . 
 . حماية عامة وحماية خاصة : وفقا  للقانون الدولي الإنساني يتمتع الأطفال بنوعين من الحماية  .3
 . يحظر القانون الدولي الإنساني مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة  .0
 . لا تلتزم أطراف النزاعات المسلحة بقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالأطفال .8

 : منهج البحث 

 هج التحليليالمن

يعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال تحليل المواد القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الأطفال في 
 . النزاعات المسلحة لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين 

 : منهج دراسة الحالة 

تسليط الضوءعلى انتهاكات حقوق الأطفال في سوريا كنموذج لتوضيح أثر  تم توظيف منهج دراسة الحالة من خلال
النزاعات المسلحة على حقوق الطفل ومدى توفر الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلح ودرجة إلتزام أطراف النزاع 

 . المسلح بقواعد القانون الدولي الإنساني 

 :  أهمية الدراسة 

من أهمية الموضوع الذي تتناوله فالدراسة تسلط الضوء على حقوق فئة مهمة في المجتمع وهي الأطفال تكمن أهمية الدراسة 
وسبل الحماية القانونية التي كفلها لهم المجتمع الدولي خلال النزاعات المسلحة التي تتسم بعنفها وتدميرها والتي في ظلها 

بين الدراسة مدى إلتزام أطراف النزاع بالقواعد القانونية وذلك من وت, يتعرض الأطفال لما يتعرض له البالغين دون تمييز 
 . خلال استعراض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في سوريا 

 الحماية العامة للأطفال في النزاعات المسلحة : المبحث الأول 

ية العامة والحماية الخاصة في النزاعات المسلحة الحما: يتمتع الأطفال وفق القانون الدولي الإنساني بنوعين من الحماية 
 : الدولية وغير الدولية كما يلي 

 الحماية العامة للأطفال في النزاعات المسلحة الدولية : المطلب الأول 



 

 الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة مي سامي علي المرشد .د

 

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر -أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 44

 

زاع وعلى الرغم من أن اندلاع الن, يولي القانون الدولي الإنساني أهمية خاصة لحماية المدنيين من أخطار العمليات الحربية 
المسلح يعني بالضرورة اللجوء لاستخدام السلاح والقوة إلاَّ أنَّ القانون الدولي يقيد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب 

يحتوي على  122 لهذا نجد أن البروتوكول الأول لعام , بل هو مقيد باحترام حياة الأشخاص المدنيين , ووسائل القتال  
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين : اية العامة من آثار القتال والتي تنص على ما يليقاعدة تعدّ ضمانة أساسية للحم

السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون 
 . ان المدنيةوذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعي. غيرها

وانطلاقا  من هذه القاعدة تم تقرير عددا  من المبادئ الإنسانية التي تحكم سلوك المحاربين، لأجل حماية السكان المدنيين من 
وغني عن البيان أن الإلتزام بهذه المبادئ من شأنه أن يحقق الحماية العامة للأطفال . الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

لذلك فإن المقام يستدعي التذكير والتأكيد على أهم هذه المبادئ على   م أكثر تعرضا  للإصابة من أخطار القتال، بوصفه
 : النحو التالي 

 : التمييز بين المدنيين والمقاتلين  

على المقاتل ألاَّ يوجه سلاحه إلى المدنيين فهم لا يملكون سلاحا  يدافعون به عن أنفسهم  خاصة أنَّ المدنيين أساسا  هم 
 .النساء والأطفال وكبار السن، ولا بد من حمايتهم من آثار الحرب

 : حظر شن هجمات على المدنيين والأعيان المدنية

 . أقرَّ البروتوكول الأول بتمتع السكان المدنيين بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية 

 : لأعيان المدنية أثناء الهجوم إتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السكان المدنيين وا

فرض البروتوكول الأول على أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم من أجل 
ويجب تجنب إقامة أهداف . تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم ، أو الإضرار بالأعيان المدنية

وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل حماية تحت سيطرتها من , داخل المناطق المكتظة بالسكان بالقرب منها  عسكرية
  . سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية 

زمة وعلى أطراف النزاع التقيد بها وعدم التذرع إنَّ هذه القواعد التي تستهدف حماية المدنيين تعد من القواعد القانونية المل 
 .بقاعدة المعاملة بالمثل أو ما تقتضيه الضرورة 

                                                           
 35 ص ,  113 , القاهرة , لقانونية المركز القومي للإصدارات ا, الحروب الأهلية وآلية التعامل معها وفق القانون الدولي , محمد محمود مطناوي   
  85والمادة  28المادة ,  122 , البروتوكول الإضافي الأول   
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 الحماية العامة للأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية :المطلب الثاني 

ذلك العديد من  وساهم في 111 لقد شهد التاريخ العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية لا سيما بعد الحرب الباردة 
العوامل من أبرزها التنوع العرقي والطائفي الذي يساهم بشكل أساسي بتفجر النزاعات على المستوى الداخلي وارتكاب 
العديد من الجرائم والانتهاكات دون تمييز بين المقاتل والمدني بل إن إستهداف المدنيين بات من استراتيجيات الحرب التي 

القتل والترحيل القسري والإبادة : ومن أبرز ما يتعرض له المدنيين من انتهاكات  , المسلحة  تعتمدها أطراف النزاعات
الجماعية والتطهير العرقي والتعذيب والهجمات العشوائية  ففي قارة إفريقيا وحدها وقعت أكثر من ثلاثين حربا  منذ عام 

بربع مليون طفل، وذلك في عمليات  110 في رواندا عام وقُدّرَ عدد الأطفال الذين ذبحوا . ، كانت أكثرها داخلية121 
 . الإبادة الجماعية التي قضت على حياة ما يقرب مليون إنسان

وبموجب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف تم إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية للقانون الدولي التي تعُدّ بمثابة 
إلّا أنَّ هذه المادة لم تبين صراحة  , الأدنى الذي لا يجوز للأطراف المتحاربة الإخلال به اتفاقية مصغرة تمثل أحكامها الحد 

المقصود بالنزاعات المسلحة غير الدولية لكي تنطبق عليها أحكامها؛ لذلك جاء البروتوكول الإضافي الثاني الذي يطورها 
الدولية من خلال تطبيق أحكام البروتوكول الإضافي الثاني ويكملها ومن هنا يتم حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير 

 . والإلتزام بنص المادة الثالثة المشتركة 

 الحماية الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة: المبحث الثاني 

لأسباب  يتعرض الأطفال في النزاعات المسلحة إلى أضرار كثيرة مقارنة بغيرهم من فئات المجتمع جراء العمليات العسكرية
 : عدة منها 

 . عدم قدرتهم على حماية وإنقاذ أنفسهم خاصة عند قصف المدن بشكل عشوائي  . 
 .عدم تمكنهم عائلاتهم من حمايتهم بسبب اشتراك أغلبهم في المجهود الحربي . 
 . يتضرر الأطفال بشكل مباشر عند فقد والديهم أو أحدهم بسبب القتال  .3
 .وصرف النظر عن الأطفال  تفرغ الدول لتعبئة المجهود الحربي  .0
 . يتعرض الأطفال لسرعة إصابتهم بالأمراض الناتجة عن تهجير عوائلهم أو حصار المدن .8
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بناء على ما تقدم يحتاج الأطفال إلى حماية بشكل خاص أثناء النزاعات المسلحة وينص البروتوكول الإضافي الأول على وجه 
يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية : "أنهالتحديد على مبدأ الحماية الخاصة وينص على 

ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء  بسبب 
الولادة والأطفال حديثي وينص البروتوكول الأول في المادة الثامنة على أنَّ حالات .  "صغر سنهم، أو لأي سبب آخر

 .الولادة يصنفون مع الجرحى والمرضى باعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية

كما أنَّ البروتوكول الثاني كفل توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه لحمايتهم خلال النزاعات المسلحة 
على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال  0 وتؤكد الاتفاقية الرابعة في المادة   .غير الدولية

 .الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم بسبب الحرب وأنه ينبغي تسهيل إعالتهم وممارستهم دينهم وتعليمهم 

رب، يقر القانون الدولي بوجوب إتخاذ إجراءات خاصة لأجل إغاثة الأطفال، وجمع شمل الأسر التي شتتت بسبب الح
 : وكذلك إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وهو ما سنورد تفصيلا  على النحو التالي

 إنشاء المناطق الآمنة : أولاً  

يعد إنشاء المناطق الآمنة أولى خطوات توفير الأمن للمدنيين فقد أجاز القانون الدولي الإنساني لأطراف النزاع بعد نشوب 
ة أن تنُشيء في أراضيها أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية الأعمال العدائي

تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة 
وخلاله أن تعقد اتفاقيات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع  ويجوز لأطراف النزاع عند نشوب النزاع . من العمر 

التي أنشأتها وأن تدخل التعديلات التي قد تراها ضرورية وفي حال تحديد المناطق الآمنة على الدول الحامية واللجنة الدولية 
 .3الاعتراف بها للصليب الأحمر أن تقدم مساعيها لتسهيل إنشاء مناطق الإستشفاء والأمان و 

من وسائل الدفاع وفي أي مكان آهل 0كما يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق مجردة 
ويكون مفتوحا  للاحتلال من جانب الخصم ويجب أن تتوافر . بالسكان يقع بالقرب من منطقة القوات المسلحةأو داخلها 

 : في مثل هذا الموقع الشروط التالية 

 .عنه أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة . أ 
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 اتفاقية جنيف الرابعة , 0 مادة  3
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 .ألاّ تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما  عدائيا  . ب

 .ألاّ ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان . ج

 .ألاّ يجري أي نشاط دعما  للعمليات العسكرية . د

 الإغاثة: ثانيا ً 

لذلك كفل القانون , نهم الجرحى والعالقين تحت أثار الحطاميحتاج الأطفال في النزاعات المسلحة إلى إغاثتهم فقد يكون م
الدولي حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومرور رسالات الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة 

ة وفقا  لما تقتضيه وأن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاي.   للأطفال دون سن الخامسة عشرة والنساء الحوامل والنفاس 
ويجب أن يكون الأطفال موضع , وإعطاء الأولوية ومعاملة مفضلة للأطفال والنساء الحوامل والنفاس .  حالتهم الصحية 

احترام خاص ، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، و أن تهيئ لهم اطراف النزاع العناية والعون 
  . 3 . اللذين يحتاجون إليهما

تعكس النصوص أهمية توفير الإغاثة للطفل لما يرتبط بحق الحياة الذي أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية لا سيما الإعلان 
ولما  . العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة التي تؤكد على أن لكل فرد له حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه 

, ت الضعيفة في المجتمع فهو بحاجة إلى العون وقت النزاعات المسلحة التي يشتد فيها التدمير والقتل كان الأطفال من الفئا
وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور هام للغاية في مجال إيصال مواد الإغاثة للأطفال والتدخل في ميادين الصحة 

  .0 العامة والتغذية والتأهيل بوصفها هيئة إنسانية ومحايدة
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 إجلاء الأطفال : ثالثاً 

, تبرز في النزاعات المسلحة ضرورة إجلاء الأطفال من المناطق الواقعة تحت الحصار ومناطق التوتر واستخدام السلاح 
وتناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال كضمانة أساسية للحماية من أخطار الحرب وللحفاظ على أرواح 

لى أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال الأطفال ونصت ع
والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه 

ن التفصيل على موضوع إجلاء الأطفال حيث قرر أنَّ الإجلاء لا يكون إلاّ ويضيف البروتوكول الأول مزيدا  م,   المناطق 
مؤقتا  لأسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل ، ويقتضي الأمر 

نوا موجودين، وفي حالة تعذر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كا
العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص 
المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الاطفال ، وتتولى الدولة الحامية الإشراف على هذا 

اف المعنية أي الطرف الذي ينظم الإجلاء ، والطرف الذي يستضيف الاطفال ، والأطراف الإجلاء بالاتفاق مع الأطر 
الذين يجرى إجلاء رعاياهم، ويتخذ جميع أطراف النزاع في كل حالة على حدة  كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض 

 .هذا الإجلاء للخطر 

وتتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء ، وكذلك سلطات البلد المضيف إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة 
شمسية ، تقوم بإرسالها الى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل 

وتشمل هذه البطاقة المعلومات التي يمكن معرفتها عن الطفل من . رهم وأوطانهم عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم إلى أس
قبيل اسم وجنس الطفل ومكان وتاريخ الولادة وأي ملامح مميزة للطفل بشرط أن لا يتم ذكر معلومات في البطاقة مجازفة 

 . بإيذاء الطفل 

 جمع شمل العائلات والأطفال غير المصحوبين بذويهم: رابعاً 

ا  ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى إنفصال الأطفال عن أسرهم أو من يقومون برعايتهم مما يسبب المعاناة لذويهم خاصة غالب
  . أنهم لا يعرفون مكان تواجدهم أو ما إذا كانوا بخير

ني إستعادة كرامة لذلك إنَّ لم شمل العائلات لا يقل أهمية عن توفير الغذاء والمأوى أو المياه فإعادة الشمل العائلي يع
ومن هنا نص , ويعترف القانون الدولي بأهمية الأسرة ويسعى جاهدا  لضمان تماسكها وقت النزاعات المسلحة , الإنسان

                                                           
 اتفاقية جنيف الرابعة ,  5 المادة   
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أن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف "البروتوكول الإضافي الأول على 
اع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا البروتوكول في تنفيذ أحكام السامية المتعاقدة وأطراف النز 

 . هذا القسم 

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن تسهل أطراف النزاع  أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب 
على أنه في حالة قيام دولة الاحتلال  01وتنص الاتفاقية الرابعة في المادة .  من أجل تجديد الاتصال بينهم وجمع شملهم 

وأضاف البروتوكول الأول . بإخلاء جزئي أو كلي لمنطقة محتلة معينة، فعليها أن تضمن عدم التفريق بين أفراد العائلة الواحدة 
لى الأسر واعتقالها أو احتجازها يجب قدر الإمكان التي تنص على أنه في حالة القبض ع 28/8تطورا  لهذه الفكرة في المادة 

 . أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد

ونتيجة لأهمية الأسر بالنسبة للأطفال فقد حرص القانون الدولي الإنساني على ضرورة أن يعيش الطفل ضمن أسرته حيث 
لمستطاع إصدار حكم بالإعدام على أولات من البروتوكول الأول على أن تتجنب أطراف النزاع قدر ا 28تنص المادة 

الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن ، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح ، ولا يجوز أن يُ نَ فَذْ 
رجة حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة وفي الحالات التي يتفرق فيها الأطفال عن أسرهم فإنَّ جمع شملهم يعتمد بالد

وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع .  3الأولى على على مداومة الاتصال بينهم، أو جمع معلومات دقيقة عن تحركاتهم 
عند نشوب أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال بأن تنُشِيء مكتبا  رسميا  للاستعلامات يكون مسؤولا  عن تلقي ونقل 

ين الذين تحت سلطتها ويكلف قسم خاص من المكتب باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المعلومات الخاصة بالأشخاص المحمي
من  8 وطبقا للمادة .0هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم وتسجيل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أقاربهم 

في أرض يحتلها طرف في النزاع إبلاغ أفراد  الاتفاقية ذاتها يسمح لجميع الأشخاص المقيمين في أراضي أحد أطراف النزاع أو
عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي وتلقي أخبارهم وإذا تعذر تبادل تلك المراسلات يمكن اللجوء إلى طرف محايد 

 . وهو الدور الذي تقوم به الجمعيات الوطنية التابعة للصليب الأحمر 

سر وإعادة الأطفال إلى ذويهم، تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعملية إحصاء وبهدف صون وحدة العائلة ولم شمل الأ
ومتابعة جميع الأطفال الذين افترقوا عن آبائهم عن طريق المساعدة في تسجيل هوية كل واحد منهم، وجمع المعلومات عن 
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لصليب الأحمر التي كتبها الأطفال إلى العناوين الآباء وتوجية نداءات إلى الآباء الذين يبحثون عن أطفالهم، وتوصيل رسائل ا
 .القديمة للوالدين 

لإعادة الروابط العائلية بحيث  وفي سبيل تسهيل لم شمل العائلات طرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقعا  إلكترونيا  
فمن ,  الموقع الالكتروني يتسنى للأسر التي فقدت أحد أفرادها البحث من خلال صور المفقودين وأعمارهم المدرجة في

 .خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين 

بتسهيل إجراء  2 1 / وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى تشرين الأول 
مخيمي الزعتري والأزرق، لمساعدتهم على إعادة وإدامة الاتصال بأفراد  مكالمة هاتفية مجانية للاجئين السوريين في 1،101

رسالة من بين المحتجزين وأقاربهم في  131و تبادل .عائلاتهم في داخل سورية وخارجها، بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني 
دة توطينهم أو انضمامهم وثيقة سفر للاجئين لمساعدتهم على إعا 25كما ساهمت بإصدار . داخل الأردن وخارجها
   .لعائلاتهم في بلدان أخرى

 حقوق الأطفال في التعليم والثقافة والتقاليد : خامسا 

فالتعليم له دور حاسم في النهوض باحتياجات الطفل , الحق في الحصول على التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح 
قاية أو من حيث إعادة التأهيل وفيما يتعلق بالصحة النفسية وحقوقهم في حالات النزاعات وما بعدها سواء من حيث الو 

 : وقد نص القانون الدولي الإنساني على ما يلي ,للطفل 

  . تكفل الدول في حالة الاحتلال حسن تشغيل المنشآت الخاصة لرعاية الأطفال وتعليمهم . 
  . 3أماكن الاعتقال أو خارجهايجب السماح للأطفال المعتقلين مواصلة دراستهم والانتظام بالمدارس داخل  . 
عدم إهمال الأطفال الذين تيتموا أو إفترقوا عن عائلاتهم وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم وأن يعهد  .3

  .0بتعليمهم إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها 
كول الإضافي الثاني  نصت على أنَّ الأطفال في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية فإنَّ المادة الرابعة من البروتو  .0

 .يجب أن يتلقوا التعليم بما في ذلك التربية دينية والخلقية وفقا  لرغبات أولياء أمورهم 
 الأطفال المعتقلين: سادساً 

                                                           
 الأردن , عمان ,  2 1 تشرين الأول  0الاجتماع الإقليمي الأول لإعادة الروابط العائلية   
 إتفاقية جنيف الرابعة , ة خمسين ماد  
 نفس المرجع ,  10مادة  3
 نفس المرجع .  0 مادة  0
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إلّا أنه كفل على الرغم من أنَّ القانون الدولي الإنساني يسمح باعتقال الأطفال لدواعي أمنية أو نتيجة مخالفتهم للقوانين 
 : حماية خاصة لهم أثناء الاعتقال وعلى أطراف النزاع ضرورة مراعاة الأطفال من عدة جوانب ومنها 

يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم ، أو إحتجازهم ، أو اعتقالهم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في  . 
حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة  أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين ، وتستثنى من ذلك 

 .  كوحدات عائلية
ويحق للمعتقلين , يجمع أفراد العائلة الواحدة وبخاصة الوالدان والأطفال معا  في معتقل وحد طوال مدة الاعتقال  . 

  . أن يطلبوا بأن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية 
  .3افية تتناسب مع احتياجات أجسامهم تصرف للأطفال المعتقلين أغذية إض .3
 .0تخصيص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب  .0
 .8عدم إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلاّ إذا تجاوزت أعمارهم سن الثامنة عشر .8
للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندوبو الدول الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويحق لهم  .8

 8تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها وعلاوة على ذلك يحق لهم تلقي طرد إعانة واحد على الأقل شهريا  
 .  

وعلاوة على ذلك تعمل أطراف , الأسباب التي اقتضت اعتقاله تفرج الدولة الحاجزة عن المعتقلين بمجرد زوال  .2
النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى وطنهم 

ر السن  أو عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم إلى بلد محايد خاصة الأطفال والحوامل وأمهات الرضع والأطفال صغا
2.  

 الإعفاء من الإعدام : سابعاً 

لا يجوز "من اتفاقية جنيف على أنه ( 85)يحظر القانون الدولي الإنساني إعدام الأطفال بصورة مطلقة حيث تنص المادة 
 " .بأي حال من إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما  وقت اقتراف المخالفة 
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المسلحة غير الدولية لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وفي حالة النزاعات 
   . وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال  

 حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: المبحث الثالث 

يرتبط مئات الآلاف من الأطفال  الأطفال في النزاعات المسلحة سمة بارزة لا يمكن تجاهلها حيثلقد أصبحت مشاركة 
بالقوات والجماعات المسلحة في الصراعات حول العالم ويستخدم الفتيان والفتيات لغايات متنوعة، إذ يضطلعون بمهام تمتد 

 . أو زرع الألغام أو التجسس  من الدعم كالطهي وحمل الأغراض إلى المشاركة النشطة في القتال

ولقد ظهر جليا  الاهتمام بهذا الموضوع من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدما لاحظت قصور معاهدات جنيف لسنة 
فقد وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرا  ضمنته ملاحظات بشأن تزايد , عن معالجة مشكلة الطفل المحارب 101 

وقد أثير هذا الموضوع في .  ل الذي ترتب عليه موت مالا يقل عن نصف مليون طفل دون سن الخامسة عشرة تجنيد الأطفا
أول مؤتمر للخبراء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي المطبقة أثناء النزاعات المسلحة الذي عقدته 

ؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القوانين الإنسانية المطبقة وفي الم,   12 اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 
  .   122 - 120 أثناء النزاعات المسلحة  

وبعد المناقشات التي تمت خلال مؤتمر جنيف الدبلوماسي نجحت تلك الجهود ولأول مرة في قيام البروتوكولين الصادرين عن 
 .شاركة الأطفال وإستخدامهم فى الحروب، بالحظر التام لم122 يونيو  1 المؤتمر في 

 :  7711حظر تجنيد الأطفال في ضوء بروتوكولي جنيف الإضافيين 

يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك "نص البروتوكول الإضافي الأول على أنه 
الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة وعلى هذه الأطراف بوجه خاص  أن 

لمسلحة ، ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها ا
  .3" عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا  

وأن تعطى , ويلاحظ من هذا النص أنه يجب على أطراف النزاع المسلح الدولي عدم تجنيد من هم دون سن الخامسة عشر 
الأولوية في التجنيد لمن هم أكبر عمرا  من هؤلاء الأطفال  وهذا يعد تشجيعا  للدول من أجل تجنيد الأطفال الأكبر 

                                                           
 البروتوكول الإضافي الثاني ,  0/ 8المادة   
 13 ص . , القاهرة ,  151 منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان دار النهضة العربية،   

 
 البروتوكول الإضافي الأول ,   / 22مادة  3
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كما يستخلص من هذه المادة حظر اشتراك الأطفال مباشرة في الأعمال العدائية أي حمل , وتوظيفهم في القوات المسلحة 
وعند مقارنة هذا النص مع المقترح المقدم من قبل . سكرية غير المباشرةالسلاح فقط أي يمكن إشراكهم في العمليات الع

" اللجنة الدولية للصليب الأحمر يلاحظ بأن مقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتسم بالشمولية والإلزام فقد نص على 
عشرة من القيام بأي دور في  أن يفرض على أطراف النزاع بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع الأطفال دون الخامسة

  .  " الأعمال العدائية، وبالتحديد حظر تجنيدهم فى قواتهم المسلحة أو قبول تطوعهم بذلك

أمافيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية فإن البروتوكول الإضافي الثاني نص على أنه لا يجوز تجنيد الأطفال دون 
ويستخلص من ذلك .   ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية. المسلحة الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات

أنها تحظر تجنيد الأطفال بشكل مطلق ويلاحظ أنه لم تتناول الاشتراك المباشر أو غير المباشر في العمليات العسكرية وهي ما 
يطرح  في هذا الصدد ما مدى تأثير بروتوكولي جنيف والسؤال الذي . تعتبر أكثر تشديدا  مقارنة بالبروتوكول الإضافي الأول 

 في الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال ؟  122 

  7711ظاهرة تجنيد الأطفال بعد بروتوكولي جنيف 

خلافا  لما كان متوقع لم تتوقف ظاهرة تجنيد الأطفال بل انتشرت بشكل كبير في أنحاء العالم وهذا ما أكدته اللجنة الدولية 
فقد , حمر، بإعتبارها مصدر الوصاية الأصلية في الرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يحميها للصليب الأ

ملاحظاتها بشأن إشتراك أطفال لا تزيد أعمارهم عن إحدى عشرة أو إثنى عشرة سنة في 150 أوردت في نشرتها سنة 
الخليج الأولى وأمريكا الوسطى وآسيا وإفريقيا مخالفا  المبادئ المستقرة في القتال في أماكن كثيرة من العالم بما في ذلك حرب 

الذي كشف أكثر من عشرين دولة  158 وقد أيدها في ذلك تقرير لليونيسيف صادر في عام .  القانون الدولي الإنساني
شطة غير الرسمية المتصلة بالحروب تسمح بإشتراك الأطفال فيما بين سن العاشرة والثامنة عشرة في التدريب العسكري، والأن

 . الأهلية 

وبناء  على هذه التقارير وفي أثناء إعداد مشروع إتفاقية حقوق الطفل، بذلت جهود دولية حثيثة لأجل تحديد السن التي لا 
من إتفاقية  35يجوز دونها للأطفال أن يشاركوا في الأعمال العدائية من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة،  إلا أن المادة 

                                                           
 
في كثير جدا  من : "بالنيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائلا  " سوربيك"د لدى تقديم مسودة البروتوكول الأول تحدث السي 

الأحيان كان الأطفال يستخدمون بوساطة طرف من أطراف النزاع في فصائل مقاتلة أو معاونة، ولم يكن الأطفال يتطلعون إلى خير 
مفيدا ، كما أنهم بهذا العمل يحسون بأنهم أصبحوا يتصرفون من ذلك، فهم يشعرون بالسعادة الغامرة لأنهم جعلوا من أنفسهم شيئا  

 فالأطفال الذين يؤدون هذه الأعمال مع أنهم يتعرضون. إن استغلال مثل هذا الإحساس شيء مخزٍ بصورة خاصة. تصرفات الكبار

لمعرفة دائما  ما ينتظرهم نتيجة المشاركة للمخاطر نفسها، التي يتعرض لها المقاتلون الكبار، فإنهم يختلفون عنهم في أنهم لا يعرفون حق ا
 المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال العدائية

 البروتوكول الإضافي الثاني ,  0المادة   
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وذلك لأن بعض الدول أثناء . من البرتوكول الأول 22من المادة   جاءت إعادة لنص الفقرة  151 حقوق الطفل عام 
قد أثارت نفس الحجج التي أثيرت أثناء المؤتمر الدبلوماسي حول تطوير القانون الدولي الإنساني    35المناقشات حول المادة 

جنيف، فيما يختص بمسألة السن والتدابير الممكنة وليست الضرورية، الواجب إتخاذها في حالة السابق على توقيع بروتوكولي 
  .  المشاركة في الأعمال العدائية

كل إنسان حتى الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن " ويلاحظ التناقض في هذه الإتفاقية حيث عرفت الطفل في مادتها الأولى بأنه
ثم طالبت الدول الأطراف بعدم تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر في " الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

بتجنيد الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة وهي سن الطفولة وفق لما هذا التناقض يسمح للدول , قواتها المسلحة 
 . ورد في الإتفاقية 

, إنتشار ظاهرة التجنيد على نطاق واسع خلال العقد الأخير من القرن العشرين, وكان من نتائج التردد في رفع سن التجنيد 
لحة الرخيصة وخفيفة العمل في زيادة استغلال الأطفال وإلى جانب ذلك ساهم إزدهار تجارة السلاح و انتشار الأس

إضافة إلى إنتشار النزاعات غير الدولية التي قامت على أساس قومي أو ديني أو قبلي التي حيث يسهل فيها , وتجنيدهم 
  . التأثير على الأطفال وإجبارهم على الإنخراط في أعمال القتال والتخريب والتجسس

نتج بأن البروتوكولين الإضافيين لم يحدا من ظاهرة تجنيد الأطفال بل على العكس انتشرت ظاهرة بناء على ما تقدم نست
ونتيجة للأوضاع الكارثية التي واجهها الأطفال واستغلالهم بشكل واسع في النزاعات , تجنيد الأطفال على نطاق واسع

 .  111 عات المسلحة المسلحة تم إقرار البروتوكول الإختياري بشأن إشراك الأطفال النزا

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة  

، البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن 111 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو عام 
وتوكول أهم إنتصار من أجل الأطفال،  وتتويجا  لجهود اللجنة الدولية إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،  ويعد هذا البر 

للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والتي بذلت من أجل رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في أعمال القتال من الخامسة 
تجنيد الإجباري، والتجنيد عشرة إلى الثامنة عشرة تضمن البروتوكول بعض الأحكام المهمة وبصفة خاصة تحديد سن ال

الطوعي أو الإختياري، وكذلك تناول مسألة تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، 
 : وذلك على النحو التالي 

                                                           
 مرجع سابق   
 31، ص 111 تقرير وضع الأطفال في العالم ، الصادر عن اليونيسيف عام   
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غوا الثامنة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبل . 
   . عشرة من العمر اشتراكا  مباشرا  في الأعمال الحربية 

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها  . 
   . المسلحة 

  .3ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية  .3
لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو  .0

استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية وعلى الدول الأطراف إتحاذ التدابير التي تمنع هذا 
  .0مارسات  التجنيد والتدابير القانونية التي تحظر وتجرم هذه الم

التي اعتمدت من طرف المؤتمر العام لمنظمة   5 وفي سياق الحديث عن حظر تجنيد الأطفال تجدر الإشارة إلى اتفاقية  رقم 
وترمي إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال  111 نوفمبر  1 وبدأ نفاذها في ,  111 يونيو   2 العمل الدولية في 

وأدرجت تلك الإتفاقية التجنيد ,الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي والقضاء عليها، بوصف ذلك 
القسري والإجباري للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من أسوأ أشكال عمل الأطفال التي  رجح أن تؤدي بفعل 

وما يميز هذه ,  8أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقيطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال 
الاتفاقية هو تأكيدها على ضرورة توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال 

  . 8وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا  

 حةالوضع القانوني للاطفال المجندين المعتقلين في النزاعات المسل

إن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العدائية تجعلهم عرضة للوقوع في قبضة 
العدو وفي هذه الحال ينطبق على الأطفال المجندين في القوات المسلحة أو المشاركين مع جماعات مسلحة أخرى صفة 

ما هي : وهنا يثار عدة تساؤلات أبرزها. 2إذا وقعوا في قبضة الخصم  المقاتلين ويتمتعون بوضع أسرى الحرب القانوني
 شروط الطفل الأسير ؟ ما هي الحماية التي يتمتع بها الطفل الأسير ؟ 

 شرط السن : أولاً 
                                                           

 (111 عام )البروتوكول الإختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ,   المادة   
 نفس المرجع,   المادة   
 نفس المرجع ,  3المادة  3
 نفس المرجع ,  0المادة  0
 . 111 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء عليها   3 اتفاقية رقم   3المادة  8
 نفس المرجع  2المادة  8
2
 101 من الاتفاقية الثالثة  0المادة  
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الدولي يتمتع الطفل المجند بمركز أسير الحرب في حال بلوغه سن الخامسة عشرة وهنا تلقائيا  يتمتع بالحماية وفقا للقانون 
الإنساني إذا تم القبض عليه أو تم اعتقاله أو سلم نفسه أو وقع جريحا أو غريقا  وذلك وفقا  لما ورد في اتفاقيات جنيف 

 . 0/3والمادة   /22المادة )وبرتوكوليها الإضافيين خاصة 

 شرط المشاركة في العمليات المسلحة : ثانيا 

 حالة الأعمال المساعدة أو التبعية وعدم القتال فإن الطفل لا ينظر إليه على بينما في, حيث تكون مشاركة قتالية ومباشرة  
سنة أو أكثر ولم  8 أنه أسير حرب،وبالتالي لا يستفيد من الحماية المقررة لهذا المركز فالطفل في هذه الحالة سواء كان دون 

.   فإن الحماية المقررة له تبقى ضمن المدنيين  يكن مجندا  بالفعل في القوات العسكرية بل يعمل بشكل تطوعي أو انفرادي
إلا أن عمليات الاعتقال التي ترتكب بحق الأطفال تعتبر الطفل من قبيل الأشخاص الذين لا يتمتعون بأية حماية قانونية 

 . طبقا للقانون الدولي الإنساني 

 وضع الأطفال في النزاع السوري : المبحث الرابع 

دولية الرامية لحماية الأطفال إلاَّ أنهم يُ عَدون الخاسر الأكبر جراّء الحروب والأزمات السياسية ويتفق على الرغم من الجهود ال
ومنذ اندلاع .  الأطباء والإخصائيون النفسيون على أنَّ معالجة الصدمات التي تسببها الحروب تكون أصعب لدى الأطفال

ف أنواع الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية منتهكة بذلك تعرض الأطفال إلى مختل   1 الثورة السورية في آذار 
المادة الخامسة من ميثاق روما الأساسي كما لجأت إلى التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي وحُرمَِ الأطفال في أنحاء 

يونيو  3 بتاريخ  سوريا طرفا  فيها دخلتالجمهورية السورية من الحماية التي يستحقونها بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي 
 : ويمكن تصنيف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سوريا كما يلي . 1133 

القتل بالهجمات العشوائية وهجمات مباشرة على المدنيين وباستعمال المواد الكيميائية واستخدام البراميل شديدة  •
وحيات وتسببت الهجمات بالعديد من الوفيات والإصابات في صفوف الإنفجار وغير الموجهة التي كانت تسقطها المر 

قصفت طائرة اشتبه بأنها حكومية أو روسية مجمعا  مدرسيا  في حاس  8 1 أكتوبر 8 المدنيين، بمن فيهم أطفال وفي 
ريحا  لقواعد القانون وهو ما يعتبر انتهاكا  ص0طفلا  وستة معلمين    مدنيا  بينهم  38بمحافظة إدلب، فقُتل ما لا يقل عن 

الدولي الإنساني التي تحرم استخدام الأساليب الحربية التي تسبب أضرارا  زائدة وعشوائية ضد المدنيين والمباني التي لا تعد 

                                                           
 لبنان . 31 الصفحة  2 مقال نشر في مجلة جيل حقوق الانسان العدد  , حماية الأطفال الأسرى في النزاعات المسلحة , نصيرة نهاري   
 8 ص ,    1 , العدد الواحد والخمسون , الإنساني , "كيف يشفى الأطفال من صدمة الحرب وآثارها النفسية  "سمر القاضي   
3
 .استعرض فيه أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سوريا  2 1 تشرين الثاني  1 تقرير  المجلس السوري لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للطفل في   
 2 1 , التي تُهجّر الآلاف قسر ا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية " الاستسلام أو الموت جوع ا"استراتيجية : تقرير منظمة العفو الدولية  سوريا 0
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ونتيجة لتلك العمليات العشوائية بلغ عدد القتلى من .  ويعتبر هذا النوع من الاعتداءات جريمة حرب ,   أهدافا  عسكرية 
  .3طفلا   51  ما يقارب  2 1 ل في عام الأطفا

 الاعتقال والاحتجاز التعسفي   •

كما " أنَّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه عسكريا  "نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة على 
نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية في المادة التاسعة على أنه لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على 

وعلى الرغم من ذلك واجه الأطفال في سوريا " . ريته إلّا لأسباب ينص عليها القانون شخصه ولا يجوز حرمان أحد من ح
وتقف وراء عمليات الاعتقال العديد , الاعتقال والإحتجاز التعسفي من قبل أطراف القتال الفاعلة على الأراضي السورية

 : من الدوافع لكل جهة على حدة كما يلي 

 : يتم الاعتقال للأسباب الآتية من قبل النظام السوري و : أولاً 

المشاركة في الحراك الشعبي بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجال الإعلامي  . 
 . والإغاثي

ففي بعض الحالات كان يتم اعتقال أفراد من أسرة الشخص , بهدف الضغط على آبائهم لتسليم أنفسهم  . 
   0.تسن العثور عليهالمطلوب إذا لم ي

 .يتم استخدامهم في عمليات تبادل الأسرى  .0

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مراكز إحتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية كانت غالبيتها بدافع : ثانياً 
 . التجنيد ولتبادل الأسرى 

  : اعتقال الأطفال من قبل داعش للأسباب التالية : ثالثاً 

 . ثناء محاولتهم الهرب مع عائلاتهم خارج مناطق سيطرة التنظيم أ . 

 . يتم اعتقال الأطفال الذين يخالفون التعاليم التي يفرضها التنظيم كالظهور في الأسواق والصلاة أو حلق الشعر  . 
                                                           

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1 المادة   
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1المادة   
 المرصد السوري لحقوق الإنسان  3
0
 3 1 سبتمبر 3 تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير   
 0 1 نوفمبر 0 , لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير حكم الرعب في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام  8
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بدون مذكرة قانونية وبدون و تتم عمليات الاعتقال , كما أنه لا يسمح لذوي الأطفال بزيارتهم أو معرفة مكان إحتجازهم 
وهو ما يعد انتهاكا  لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق , ولا يسمح لهم بتعيين محامٍ  .   توجيه تهم واضحة ضدهم

ومما لا شك فيه أنه قد يفُضي إلى ارتكاب جرائم أخرى كجريمة التعذيب أو , في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة 
 .القتل 

ويشكل غياب الأمن والاستقرار الرادع , يُحرَم الأطفال في ظل الحروب من حقهم في التعليم : الحرمان من التعليم  •
على الرغم من أنَّ ,وخلال الحرب السورية تعرضت العديد من المدارس للقصف , الأول لإرسال الآباء أبنائهم إلى المدارس 
أنَّ الآباء والأمهات يرفضون إرسال أطفالهم إلى المدرسة خشية تعرضها لمزيد من العديد من المدارس لا تزال قائمة إلّا 

وبالإضافة إلى ذلك توقفت المدارس عن العمل لكونها أصبحت , مما أجبر المدارس على إغلاق أبوابها , القصف الجوي 
وتنتهك الهجمات على , تطرفة مأوى للمشردين داخليا  وتحولت غالبيتها لمعسكرات ومقرات للجماعات الإسلامية الم

المدارس الحق في التعليم انتهاكا  جسيما  وتقوض تقويضا  شديدا  إمكانات الأطفال السوريين المتصلة بالمشاركة الكاملة في 
  . المستقبل في مجتمعاتهم المحلية

العقائد من قبل داعش بهدف وإلى جانب العنف والقصف الموجه ضد المدارس والطلاب تم استخدام التعليم كأداة لتلقين 
إنشاء جيل جديد من المؤيديين وتم تعديل المناهج المدرسية ليعبر عن الأولويات العقيدية والتدريب على الأسلحة مما شكل 

 . انتهاكا  لحق الطفل في التعليم 

 التجنيد  •

  : 3سجلت خلال الحرب السورية العديد من حالات التجنيد الأطفال الآتية 

د الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل قوات النظام وذلك من خلال استغلال أوضاعهم المادية وإغرائهم تجني . 
 . بالمال 

 .تجنيد قوات النظام السوري للأطفال قسرا  بعد اعتقالهم  . 

 . استخدام الأطفال لأغراض السخرة أو زجهم في صفوف القتال المباشرة من قبل قوات النظام .3

                                                           
 مرجع سابق   
 
 2 1 آب  5نة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير لج  
 8 1 سبتمبر  8 لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير  3
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اعتمدت قوات الإدارة الذاتية الكردية على الأطفال بشكل كبير في تكوين قواتها المقاتلة واتبعت سياسة التجنيد  .0
قسرا  وبشكل ملزم لكل المقيمين في مناطق سيطرتها وسوّقت لذلك من خلال ما يسمى بواجب الدفاع الذاتي وسخرت 

لها و أتاحت لعناصرها سلطة التجنيد القسري للأطفال ومعاقبة لذلك الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية التابعة 
 . المخالفين 

وقد نقل , افتتح تنظيم داعش معسكرات لتدريب الأطفال على حمل السلاح وأطلق عليهم معسكرات الأشبال  .8
ة وفُصِلوا عن أمهاتهم إلى الجمهورية العربية السوري 0 1 داعش فتيان يزيديون اختطفوا من سنجار في شمال العراق في آب 

وعمدت تجميع الأطفال لعرض , وتم تدريبهم إلى جانب فتيان سوريين قُصّر خضعوا لتعليم يومي على الأيديولجية القتالية , 
 . شرائط الفيديو التي تظهر عمليات الإعدام الجماعية مما أدى إلى تلبد شعورهم أمام العنف المفرط  

ليات تجنيد واسعة وأدخلت ذلك ضمن المناهج المدرسية وألبست الأطفال الزي قامت هيئة تحرير الشام بعم .8
 . العسكري داخل المدارس وأجبرت الآباء المنضمون إلى هيئة تحرير الشام بإلحاق أبناءهم بتلك المعسكرات والمدارس 

 الخاتمة  

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 

لذلك حرص المجتمع الدولي على , لعقلي إلى حماية وعناية خاصةيحتاج الطفل بسبب عدم نضجه الجسمي وا . 
توفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال حيث عقدت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحمايتهم في 

 . النزاعات المسلحة
اقيات القانون الدولي يتمتع الأطفال بالحماية الخاصة والعامة إلى جانب الحقوق التي تم تقريرها بموجب اتف . 

 .الإنساني 
يحرص القانون الدولي الإنساني على وحدة الأسرة وتماسكها فهي النواة الأساسية في المجتمع لذلك كفل للمعتقلين  .3

 . إقامة أماكن خاصة لهم ولعائلاتهم 
 .يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية القانونية الخاصة للأطفال المحتجزين  .0
 .القانون الدولي مشاركة الطفل في النزاعات المسلحة سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشريُحَرمِ  .8
إغفال القانون الدولي الإنساني لمجموعة من الجوانب ذات الصلة بالأطفال، ومنها تعريف الجندي الطفل، وهو ما  .8

ساهم في تمادي أطراف النزاع في يؤُدي إلى الفشل في بناء نظام حماية قانوني فعَّال لهذه الفئة من الأطفال و 
 . استغلال الأطفال واستخدامهم في ميدان القتال أو كدروع بشرية 
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على الرغم من الحماية القانونية التي يتمتع بها الطفل وفق القانون الدولي الإنساني إلّا أنَّ ملايين الأطفال يعانون  .2
لعدم التزام أطراف النزاع بقواعد القانون الدولي  جراء النزاعات المسلحة ويتعرضون لشتى أنواع الأذى نتيجة

حيث يتعرض أطفال سوريا مختلف أنواع الانتهاكات التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ,الإنساني 
 . عبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي والتجنيد والإحتجاز القسري والحرمان من التعليم 

 : المراجع 
 الكتب 

دارالمستقبل ”  دراسات فى القانون الدولى الإنسانى” ساندرا سنجر، حماية الأطفال فى حالات النزاع المسلح مأخوذ من 
  111 , القاهرة , العربى 

  112 سنة ,  عمان,دار الثقافة للنشر , القانون الدولي الإنساني , سهيل فتلاوي 

القاهرة , المركز القومي للإصدارات القانونية , الحروب الأهلية وآلية التعامل معها وفق القانون الدولي , محمد محمود مطناوي 
 , 113  

 151 , القاهرة , منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان دار النهضة العربية 

 الدوريات 
, العدد الواحد والخمسون , مجلة الإنساني , "ة الحرب وآثارها النفسية  كيف يشفى الأطفال من صدم", سمر القاضي 

 8 ص ,    1 

 .   ص 111 ابريل /جورج أبو صعب، اتفاقيات جنيف بين الأمس واليوم، مجلة الإنساني، العدد التاسع ، مارس. د

ص ,    1 ،لعام  82اسية ،العددحماية الاطفال في النزاعات المسلحة ،مجلة كلية التربية الاس/ مصلح حسن احمد .د
20 . 

هالة هذال مهدي، الجهود الدولية لحماية حقوق الأطفال في إطار النزاعات المسلحة، مجلة القادسية للقانون والعلوم 
  1 0، ص   1 ، حزيران 10، المجلد  1السياسية، العدد 

 الاتفافيات الدولية 
  101 نيين في وقت الحرب إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المد

 122 البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة  

  122 البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 

 (111 عام )البروتوكول الإختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 
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 112 مباديء باريس شأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، 

  111 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 .111 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء عليها   3 اتفاقية رقم 

 التقارير الدولية 
  31، ص 111 تقرير وضع الأطفال في العالم ، الصادر عن اليونيسيف عام 

استعرض فيه أبرز الانتهاكات  2 1 تشرين الثاني  1 تقرير  المجلس السوري لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للطفل في  
 .التي يتعرض لها الأطفال في سوريا 

التي تُهجّر الآلاف قسر ا ترقى إلى جرائم ضد " الاستسلام أو الموت جوع ا"استراتيجية : تقرير منظمة العفو الدولية  سوريا 
 . 2 1 , الإنسانية 

 .2 1 تشرين الثاني    , أطفال سوريا الخذلان الواضح , تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان 

عب في ظل الدولة الإسلامية في العراق والشام لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير حكم الر 
 .0 1 نوفمبر 0 , 

 .2 1 آب  5تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، 

 . 8 1 سبتمبر  8 تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، 

 .  3 1 سبتمبر 3 ستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، تقرير لجنة التحقيق الدولية الم

 .8، 0ص  112 جنيف، ,    ICRCإعادة الأواصر العائلية ، مطبوعات 

 مؤتمرات دولية 

 الأردن , عمان ,  2 1 تشرين الأول  0الاجتماع الإقليمي الأول لإعادة الروابط العائلية 

جامعة , مؤتمر حقوق الطفل من منظور قانوني وتربوي , الأطفال في القانون الدولي الإنساني حماية , دكتور فضيل طلافحة 
 1 1 /0/8 عمان , الإسراء 

 مراجع أجنبية 
THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2000 , UNICEF, 26-30 

,2000  
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 :مدونة السلوك وأخلاقيات الأعمال ودورها في مكافحة الفساد الإداري
Article Title: code of conduct and business ethics and its role in the fight 

against administrative corruption: 

.إيمان بوقصة: الباحثة            
:الجامعة الجزائر_ تبسة_ جامعة العربي التبسي   

 : الملخص

تعددد هدداارف ال سدداد امدارين اددن بددين المسدداكل الرعيسددية الددبر أ عددو تقددارير ارددبرابه الدددوليين علددس دددرورف مجا ت ددا  كمددا أن ال سدداد 
امدارين أددد س ة دددة واعفيدددلة    اوا  دددة تادددور الددددول ،افدددة الماايددة ام دددا   قدددد بدددال ادددن الوادددد  أن الممارسدددال  ال الصدددلة 

  الوقو الحادر أهمية ،افة   البلدان المااية  واذه العواادل تتملدل بالمما سدة السدديدف بدين ام مدال بال ساد امدارين تكتسب 
الأعمدددال وتزايدددد او ددداه  دددو العولمدددة وال سددداد امدارين وتادددوره   القاددداة الحكدددواي والممارسدددال الم ميدددة اراط دددة الدددبر ت  دددر بالم مدددة 

 .عملابهوعتماداا علس المم عة اع إلحاق الفيرر بال
كما أن أسباب إاتمام علمابه امدارف وان بعدام علمابه القانون بمددونال السدلول لديل وليدد ال دراا وو الر اايدة بدل علدس العكدل 
ان  لك تمااا  قد كان اذا اواتمام وليد الحا ة والفيدرورف الدبر  رددت ا ادا وفدلو لدس الماسسدال العموايدة ادن ديكتاتوريدة وعددم 

نتيجة إحتكاراا لبعض ارداال وعدم إداراراا مستخدام سياسة الحوار والتساور وامقماة  بل علس المواطمين  إنسانية وبيروقراطية
الددذااب لددةدارف العموايددة وبددذل مج ددود ل  ددم لتت ددا والسددبكال الددبر تسددتخدا ا أو يممعددون اددن امنت دداة بتلددك ارددداال اددع عدددم 

 .إاكانية تلبت ا بارق بديلة
 .ال ساد امدارين  ادونة السلول  أ،لاقيال الأعمال  المزااة  أ،لاقيال الوهي ة :الكلمال الم تاحية

Article Title: Code of Conduct and Business Ethics and its Role in 
Combating Administrative Corruption: 
Summary: 
The phenomenon of administrative corruption is one of the main problems that 
the reports of international experts have gathered on the need to confront them, 
and administrative corruption has become a scourge and a dilemma in the face of 
the development of countries, especially developing ones, it is clear that practices 
related to administrative corruption are currently gaining special importance in 
countries These factors are the fierce competition between business organizations, 
the growing trend towards globalization, administrative corruption, its 
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development in the government sector, and the erroneous professional practices 
that emerge in the profession for reliance on utility and harm to customers. 
The reasons for the attention of the scientists of the administration and after them 
the scholars of law codes of conduct is not the result of vacuum and luxury, but on 
the contrary, it was this interest due to the need and necessity imposed by the 
public institutions of dictatorship and inhumane and bureaucratic as a monopoly 
of some services and not having to use the policy Dialogue, consultation and 
persuasion. Rather, citizens should go to the public administration and make an 
effort to understand their language and the networks that use them or are 
prevented from using those services and can not be met in alternative ways. 
Keywords: Administrative Corruption, Code of Conduct, Business 
Ethics, Integrity, Job Ethics. 

 :مقدمة
يعجدز ال درد لوحدده عدن ةدابه كدل اتالباتددس الحياتيدة  لدذلك ه در أوو التم ديم امدارين ن تادور إ  أن أفددب  ادا ادو عليدس اليدوم اددن 

إ  إعددادف الم ددر المسددتمر لتايددال تاددوير وسدداعل ا وأسدداليب ا لتكددون قددادرف علددس اواكبددة  ام مددال وحكواددال  اددذه الأ،دديرف  تددا 
 .التاور المستمر البر تس ده البي ة والعصر

وقد أفب  اودوة أ،لاقيال الأعمال ان المواديع الم مدة ،افدة   هدل تزايدد ال فيداع  اللاأ،لاقيدة والمقدد المو دس لدةدارف نتيجدة 
ا بعيددددا عدددن إطدددار نزيدددس واددد اة  وت سدددي ااسدددوبية وال سددداد امدارين    تلددد  الماسسدددال الحكوايدددة و دددير المعدددايير الدددبر تعتمددددا

الحكوايددة  ون ددرا ادداوول المجتمددع الدددوا اكا  ددة هدداارف ال سدداد بكا ددة الاددرق أفددب  اددن الفيددرورين العمددل علددس دعددم أ،لاقيددال 
برف والك دددابهف   التوهيددد   وبالتددداا المزاادددة والسددد ا ية وادددو  ايدددة كا دددة الأعمدددال لقمدددع ادددذه ال ددداارف  وإعادددابه الأولويدددة لمعدددايير ارددد

ام مال الأعمال  وبالتاا و بد ان الوقوة أاام الدور الم م الذين تلعبس أ،لاقيال الأعمال   مجا ة هاارف ال ساد بما    لك 
لأعمدال  وادا اددع  عاليت دا   القفيدابه علدس هداارف  يمدا يتملدل دور أ،لاقيدال ا: ال ساد امدارين  وادن امدا نادرل التسدالل التداا

 .ال ساد امدارين 
لة ابددة عددن اددذه التسددالول إعتمدددنا علددس المددم ض الت ليلددي وأيفيددا علددس المددم ض الوفدد ي   بيددان دور أ،لاقيددال الأعمددال  و قددا 

 :لللاثة محاور ان ،لال العمافر التالية
 :ا  وم ال ساد امدارين وأسبابس: أوو
 :ا  وم أ،لاقيال الأعمال وأهميت ا: ثانيا
 :دور أ،لاقيال الأعمال   كب  هاارف ال ساد امدارين: ثاللا
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 :مفهوم الفساد الإداري وأسبابه: أولا
لقد أفب  ال ساد عااة وال ساد امدارين ،افة هاارف عالمية و تستلني أيا ان دول العدا  دددد سدير واسدتمرار دولدس المتقدادة ام دا 

لس حد سوابه مما إستو ب الوقوة   و  س بالوقاية والمكا  ة ان طرة كدل ادن يريدد اسدتمرار اسديرتس و مدب السدقو  والمااية ع
 .  هلماتس

ور م أن وهي ة الوقاية ان ال ساد واكا  تس اي وهي ة قانونية بحتة يتولها القانون وتقع علس عاتقس بمختل  در اتس  و لك بالم ر 
مميزال تعايس القدرف وتمكمس ان القيام  ذه الوهي ة ،افة  يمدا يتعلدبم بميدزف إلزاايتدس لمدا  دابه  يدس إو أندس لما يتمتع بس ان ،صاعص و 

وحتى   هل إحترام كل اا  ابهل بس المصوص القانونية والتقيد  ا  قد و نصل إ  المستوع المر و والمقبول   الوقاية ان ال ساد 
لكلدي بدين الدمص القدانوس وأسدباب ال سداد لو دود  جدوف يصدعب علدس القدانون تتايدة بعفيد ا واكا  تس  ن را لعدم وقدوة التاداببم ا

وحتى   حال وفولس إ  اا يك ل تتاية اذه ال جوف  إن بسط رقابتس علي ا تبقس اسدت يلة  ادذه ال جدوف والدبر   حقيقدة الأادر 
 .ة و المادية   التركيبة البسريةاي الجزبه اللاس   تكوين الم ل البسرية والبر تملل الماحية المعموي

اذه الماحية البر يصعب إن   يست ل علس القانون الوفول إلي ا واعر ة ،باياادا ونواياادا وحدتى علدس إ دترال وفدولس إلي دا  إندس  
  عدن نااقدس   الأ،ير و يملك وسيلة ترويفي ا ودمان بقاع ا علس المم س المستقيم لأن اذه الم مة   الأساس و تخفيع لدس وتخدر 

  ددي ا مددة تتوواددا الأ،ددلاق ويبسددط الفيددمير البسددرين رقابتددس علي ددا وو يملددك القددانون  ي ددا إو اددم  امطددار التم يمددي الددذين سددوة 
تمارس  يس الأ،لاق ا مت ا   ترويض الم ل البسدرية وددمان  عل دا بممدنع عدن كدل ادا قدد يسدبب إنزوق دا   وكدر ال سداد  وبدد 

 امدارين  ن بيان  تل  أسبابس أوو ان اعر ة ال ساد
  :مفهوم الفساد الإداري_ 1

 او أ،ار الآ ال البر تعاس ام ا المجتمعال المعافرف   1علس الر م ان و ود ات اق علس أن ال ساد
 .إو أنس و يو د تعري   ااع لس  إ  يختل  تعري س حسب زاان واكان استخدااس إدا ة إ  التو  ال ال كرية المعر ية

وإ ا تماولما كلمة ال ساد   اللتال الأ مبية  إنما نجدد   اللتدة امنجليزيدة أين كسدر اديبه  corruptionاستقة ان  ساد  كلمة 
ال عددل اللاتيددني أ،لاقيددة وا تماعيددة أو  البددا اددا تكددون  Rumpereاددا  وقددد يكددون اددذا السدديبه المددراد كسددره اددو ادونددة لسددلول 

 .قاعدف إدارية لل صول علس كسب اادين
 إتلاة   تتريب   إ ساد الآداب والعادال والسلوكال : أاا كلمة  ساد   اللتة ال رنسية  تعني 

  وتعتبر هاارف ال ساد امدارين ان أام ال واار والقفيايا البر نالو إاتمام العديد ان الم كرين   ...راوف اوه   تزوير  تزيي 
 .8اوقتصادية يع المجاول سوابه ام تماعية أو القانونية أو 

 :أسباب الفساد الإداري_ 2

                                                   
 .11  ص 8111   زف  18  العدد 11المسببال والعلا   مجلة  ااعة الأزار  سلسلة العلوم امنسانية  المجلد يوس  عبد عاية بحر  ال ساد امدارين _ 1
اسبة  كلية امدارف  ااد عبد ااسن الجبورين  استاق طالب السمرين  توهي  الدور الرقابي   اكا  ة ال ساد الحكواي وتنثيره   اوقتصاد الوطني  قسم اا طلال محمد علي الججاوين _ أن ر . 8

 .12  ص 8118واوقتصاد   ااعة كربلابه  
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 لقد تعددل وتبايمو و  ال ن ر الكتاب والباحلين    ديدام للأسباب الكاامة ورابه هاارف ال ساد
 امدارين وممارستس ان قبل العاالين   الأ  زف الحكواية وارافة   وسوابه كان  لك بنسلوب  ردين

 : يما يلي أو  اعي ن مي  ويمكن حصر تلك الأسباب 
القديم  امدال ادن يدرع بدنن ال سداد امدارين أسدبابس حفيدرية    الت سدير الحفيدرين يسدير إ  و دود  جدوف بدين:الأسدباب الحفيدرية  1-

 . الحفيرية للمجتمع وبين قواعد العمل الرسمية المعتمدف ان قبل الأ  زف امدارية
 اد امدارين أن محدودية قموال التنثير الرسمية علسيرع أنصار الت سير السياسي ل اارف ال س:الأسباب السياسية  8-

قددرارال الأ  ددزف امداريددة الحكوايددة  ودددع  العلاقددة بددين اددذه الأ  ددزف والجم ددور  والتعدداا وادديوة الددلابهال الحزبيددة علددس حسددابي 
ز حددداول ال سددداد الت سدددل الدددوطني ولمايدددة الم سددددين والتسددداال   محاسدددبت م  و يددداب الأن مدددة الرقابيدددة ادددن ادددننس أن يدددد ع بدددرو 

 1.امدارين  وه ور ممارسال ام ر ة تخل بالأاداة والمصالح العااة للمجتمع 
لأ  دزف  ياكد أنصار الت سير الهيكلي علس أن أسباب ال ساد امدارين اا او إو نتيجة لو ود اياكدل قديمدة:الأسباب الهيكلية 1-

 تستجيب لماالب م واحتيا ادم الدولة و تتوازن أو تتماسب اع قيم وطموحال الأ راد  وو 
وادذا ادن ادننس أن يخلدبم حالدة ادن عددم التوا دبم ادع الج داز امدارين المعدني وأول دك الأ دراد  ممدا لىعل دم يلجدنون إ  اعتمداد اسدالك 
أ،رع تماوين  دو ا  دوم ال سداد لتجداوز محددوديال الهياكدل القديمدة و قيدبم اصدالح  اتيدة علدس حسداب أادداة واصدالح الج داز 

 . دارين المعنيام
يتملل  يرع أنصار الت سير القيمي بنن ال ساد امدارين اا او إو نتيجة ونهيار الم ام القيمي للأ راد والذين:الأسباب القيمية _  

عن القيم المعتمددف   المجتمدع  بالقيم والتقاليد والعادال او تماعية الموروثة واستبدالها بنطر قيمية ام ر ة أو بنطر قيمية اسةبعيدف
. 

المسددبية نتيجددة لتبدداين الددم م  واددن الجدددير الددذكر بددنن حدداول ال سدداد امدارين الددبر تمددارس   هددل السددبب أعددلاه يتلددب علي ددا طددابع
 .المعتمدف   أ  زدا امدارية ان   ة أ،رع  القيمية المعتمدف   المجتمعال ان   ة وتباين ن م وقواعد العمل الرسمية

يددرع أنصدددار الت سددير اوقتصددادين بددنن ال سددداد امدارين اددا اددو إو نتيجددة لعددددم توزيددع اللددروف   المجتمدددع : الأسددباب اوقتصددادية_ 5
عدن عددم العدالدة   ادم   بسدكل عدادل  أدد  إ   لدك ادا  ملدس البي دة اوقتصدادية ادن سدوبه الأودداة المعيسدية للعداالين الما دة

اقابدل   دال أ،درع محروادة   المجتمدع  و ادذا يدادين بابيعدة  بالتاا إ  ه ور اداعتين    دة كلديرف اللدرابهالرواتب و الأ ور مما يادين 
 .5العااة المستركة للمجتمع  و ان ن بروز سلوكيال ام ر ة و  اسدف   أ  زف الدولة الحال إ  أدعاة الووبه للأاداة

                                                   
 .18  11يوس  عبد عاية بحر  ار ع ساببم  ص _ 1
 . أسار ال خرين عبد اللاي   أثر الأ،لاقيال الوهي ية   تقليل  رص ال ساد امدارين   الوهاع  الحكواية_  

Http // : www.stop training now .com (23 mars 2010) 
 .18يوس  عبد عاية بحر  ار ع ساببم  ص _ 5
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 ون أن أسدباب ال سداد امدارين تعدود إ  البي دة امداريدة   كلمدا اتسدموأادا أنصدار الت سدير امدارين  دير  :6الأسدباب امداريدة 6-
امداريدة بفيدع  الدوعي  البي ة امدارية بدر دة عاليدة ادن الدوعي واللقا دة كلمدا كاندو أكلدر حصدانة  وبدالعكل  كلمدا اتسدمو البي دة

امداريددة وعدددم نزاات ددا وسددوبه ا،تيددار القيددادال  اللقددا  أو عداددس كلما أدع  لددك إ  بددروز حدداول  سدداد إدارين اتمللددة بفيددع 
 .العاالين وسوبه توزيع السلاال والمساوليال وعدم ودول التعليمال  وسوبه تقويم أدابه الأ راد والمم مال

 :وبصورف عااة يمكن سرد أسباب ودوا ع السلول  ير الأ،لاقي   المقا  الآتية       
وعدددو ودددع السددخص المماسددب   المكددان المماسددب  وعدددم ودددول الوا بددال ويتملددل   دددع  الرقابددة والمتابعددة : سددوبه امدارف -

 .والمساوليال للموه  الحكواي
 .انخ ال الأ ور والمرتبال البر يحصل علي ا الموه  وعدم ك ايت ا لتلبية وإاباة حا اتس وسد اتالبال عاعلتس -
السدوق السدودابه وا،ت دابه السدلع   قمدوال التوزيدع الرسميدة  ارت اة الأسعار وارداال البر يحتا  دا الموهد  و لدك نتيجدة ل  دور  -

 .وبالتاا انخ ال القوف السراعية للأ ر والراتب
دع  تابيبم القوانين والأن مة والقرارال البر تم م الوهي ة والعمل  وتم يم سلول العاالين   المم مدال  إن تابيدبم القدوانين  - 

رية  لصة للوطن والتزادة ديميدا وأ،لاقيدا   أدابه الوا دب والعمدل  لأن أ،ادر أندواة ال سداد والم م والقرارال يحتا  إ  قيادال إدا
او  ساد القادف  لذلك يتالب الأار ادن القيدادال امداريدة اولتدزام والسدجاعة القدادرف علدس اوا  دة ال سداد والتسديب والدبر  مدل 

 .الوطن والمجتمع الر بة واوستعداد للتفي ية بالمصل ة السخصية ان أ ل ،داة 
إن عدم و ود ايكل تم يمي  يد  عدم استقرار القيادف امدارية وتتيراا باستمرار وعدم : سوبه التم يم وعدم اوستقرار امدارين -

الخ  كددل  لدددك يسدددل م   تددددس السدددلول ...و ددود دليدددل تم يمدددي يتفيدددمن إرادددادال وتو ي ددال إداريدددة لسدددلول المدددوه ين والعددداالين
 .ب ويادين إ  ت سي السلول اللاأ،لاقي   المم مة الوهي ي المر و 

سددوبه تابيددبم ام ددرابهال العلميددة   ا،تيددار وتعيددين المدددوه ين نتيجددة لعدددم اسددتخدام أسددلوب المقددابلال السخصددية واو،تبدددارال  -
سدتخدام التقدارير السدموية اللازاة و،تيار العاالين الدذين تتدو ر  دي م الك دابهف والصددق والأااندة   التعاادل والعمدل وكدذلك إهمدال ا

 .الخ...وتقويم الأدابه واعايير التر يع والترقية 
 :أساليب مواجهة الفساد الإداري_ 3 
إن اوا  ة ال ساد عملية فعبة تتالب   ود ع يمة و،ااا وإ درابهال افيدادف لل سداد  بعفيد ا يملدل أسداليب اباادرف وبعفيد ا  

 . ساليب والوساعل الوقاعية والبعض الآ،ر يد،ل دمن الأساليب العلا يةالآ،ر أساليب  ير اباارف  وبعفي ا يد،ل دمن الأ
اددذه  تعتددبر الوسدداعل الوقاعيددة اددن الأدوال ال عالددة الددبر تسددببم وقددوة ال سدداد وأدددراره  ونعددرل  يمددا يددني:الأسدداليب الوقاعيددة  -أ 

 :الأساليب 
 .ن ارداة الوطمية و سد الووبه الوطنيحيث أن الوهي ة العااة تملل دربا ا: اولتزام والووبه الوطميين_ 1
 .القيادال المزي ة  أين ا،تيار القيادال المزي ة وحرف ا علس تقديم المماخ الأ،لاقي السليم   الوهي ة_ 8 

                                                   
 .11أن ر  ن ل المر ع الساببم  ص _ 6
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  إن الوهي ة العااة اي ا مة للموه ين واذا يعود علدس الأقدل إ  أن الموهد  يميدل إ: تدعيم الاابع الم ني   الوهي ة العااة_ 1
 .البقابه   الوهي ة العااة لمدف أطول 

 .ادونة أ،لاقيال الوهي ة العااة _  
 .السرو  الأ،لاقية   او،تيار والتعيين والترقية _ 5
 .ب والتاوير   مجال أ،لاقيال الوهي ة يالتدر _ 6
 . هروة وازايا الوهي ة العااة ين س_ 7
 .الأعمال  إ رابهال اتخا  القرارال و إنجاز ين س_ 2
 .ز لملال التوعية امعلااية و اللقا ية يتعز _ 9

 .اتخا  ام رابهال المفيادف ونتقال ال ساد عبر الدول_ 11
لدي يمدا ية  ر م أنها تعمل بعد وقدوة ال سداد امدارين  وسدوة نتعدرل  ية درور يب العلا يعتبر الأسالي:ب العلا ية يالأسال -ب

 :ةيب العلا يلأام الأسال
 . الصاراة   اوا  ة ال سادينعال والقوانيالتسر  اعتماد 1-
 .ةية المساولة عن اوا  ة ال ساد بودع وع ة تفيم المم مال المزي ة والمم مال  ال ال فياع  الأ،لاقيام الأ  زف الرقابيق 8-
 .ز دور وساعل امعلام   الكس  عن ال ساديتعز  1-
الممارسال ال اسدف ان أ ل إفلال أوداع ا  أاا الأادم المت ددف  قدد وددعو تو س امنذارال باملتابه إ  الماسسال  ال   -

ة ااربة هاارف ال ساد  وان اذه المبادئ اا نصو عليس المادف ي  تفيممو بعض المبادئ الأساس8111ة لمكا  ة ال ساد سمةيات اق
 :ة يان اوت اق 11
 .لماس  ي اع اساعدف ايال اتخا  القرار وتسجية   عمليز الس ا يتعز * 
 .ا عن المعلواالي   حصول الماس  عليرسيدمان ت* 
 .ة تساام   عدم التساا  اع ال ساديام بننساة إعلاايالق* 

 :ف تتالب درورف اواتمام بالأ راد ان ،لالير ولما كان امنسان او أفل هاارف ال ساد امدارين  إن اكا  ة اذه الأ،
 .ة العااةيوالمساول  ة العااةيال الوهيز علس أ،لاقيالترك* 
 . يير الوهياسة التدو ياعتماد س* 
 . بر ع استوع الأ ور والمرتبالينإعادف الم ر   هروة أوداة العاال* 
 .ر ن م المسابهلةية اتخا  القرارال وتاو يم عملية اع تم يإنسابه وحدال رقاب* 
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 :مفهوم أخلاقيات الأعمال وأهميتها: ثانيا
أ،لاقيال الأعمال  لها دور كبير   الم ول باوقتصاد الوطني ان ،لال تبني اعايير دولية  وبالتاا تساام بسكل  عال         

 .اكا  ة هاارف ال ساد  سوة نتارق أوو لتعري  أ،لاقيال الأعمال  ن بيان أهميت ا
،لاقي ل  م اصال  أ،لاقيال الأعمال  وان اما و بد وبد ان تعري  الأ،لاق والسلول الأ :تعري  أ،لاقيال الأعمال_ 1

 .أوو ان تعري  الأ،لاق لربا ا  يما بعد بالأعمال
" بدادينأ لل يروز" بدبها تسير القرابهال اللتوية لمصال  الأ،لاق بننها ارلبم  وارلبم كما ورد   القااوس اايط :ا  وم الأ،لاق_

  .7،ير أو ا،تيار اا او ار ارلبم افالاحا   و قوف راسخة تمزة إ  ا،تيار اا اوأاا . او السجية والابع والمروبهف والدين
ن المختصدددين والدارسدددين   مجددددال علدددم امدارف تبايمدددو ةراع دددم بسددددنن ا  دددوم الأ،دددلاق   قدددد أادددداروا إ  أن إ: السدددلول الأ،لاقدددي

الأ،لاق اي المعايير والمبادئ البر  كم سلول ال رد أو الجماعة  ويرتبط اوددوة الأ،دلاق بالأسد لة المتعلقدة بمدا ادو ،ادن وادا ادو 
لتعريدد  للأ،ددلاق اددع اددا أاددار إليددس إ  أن الأ،ددلاق لدددي م اددي مجموعددة اددن فددواب اددن الوا بددال الأ،لاقيددة لل ددرد  يت ددبم اددذا ا

 . القواعد الأ،لاقية والقيم المبدعية البر  كم سلول ال رد والجماعة بسنن الص  واران  الجيد والسيئ
اددذا امطددار   وفدد  و  يخددر  عددن  ،الددبر يتخددذاا الأ ددراد كمعددايير  كددم سددلوكيادم2كمددا أنهددا انعكاسددال للقدديم والعددادال       

الأ،لاق    ي ان   ة ن ر البعض اعتقدال اخصية يعتقداا ال رد بسنن اا يتعلبم بالسلوكيال السوية أو السا ف  واي إاارف 
اددن السددلول وقددد أطلددبم اصددال  الأ،ددلاق   وفدد  9إ  دوا ددع ال ددرد ونوايدداه السخصددية   الم ددر إ  اددا اددو فدد ي  أو ،دداطئ 

قواعددد السددلول ارافددة والملددل العليددا الددبر يتمسددك  ددا ال ددرد  إ ا رأع أن اددذه القواعددد والسددلول والملددل  الأ،ددلاق الددبر  كددم  بددين
 .تت كم  ي ا استقااة ال رد أو عدم استقااتس وادع استجابتس امرادية للقيم والملل البر يرااا المجتمع 

 دا ال درد وادي المسداولة عدن سدلوكياتس وتصدر اتس  داه  الأ،لاقيدال يتصد ": بننهدا تعريد  الأ،لاقيدالان ،لال اا سدببم يمكدن    
 ."المواق  البر يتعرل لها   هل ال روة والمتتيرال البر يمر  ا والبر تت اعل اع مجموعة المبادئ والقيم البر يحمل ا

م مدال الأعمدال  يرع البعض بنن أ،لاقيال الأعمال اي مجموعة ان المبادئ أو الأسباب  والبر لىب أن تتاي تصدرة ا      
سوابه علس المستوع ال ردين أو الجماعي  اذا التعري  ياكد علس أن أ،لاقيال الأعمال اا ادي إو ابدادئ أو أسدل  كدم سدلول 

 11.أو تصرة المم مال والبر لىب علي ا اراعادا عمداا تتخذ القرارال أو التصر ال واي تمارس عمل ا
 :أ،لاقيال الأعمال  يما يليتتجسد أهمية  :أهمية أ،لاقيال الأعمال_ 8

                                                   
 .111  ص 8111  دار الحااد لمسر والتوزيع  الأردن  11اال   إدارف الأعمال  طبعة اوقي نا ي  واد  المر ع المتك_ 7
 .18   ص 8119ألمد علي فالح  زكريا الدورين  إدارف الأعمال الدولية  ام ور سلوكي واستراتيجي  دار البازورين العلمية للمسر والتوزيع  الأردن  _ 2
 .15  ص 8119  ااسسة الوراق للمسر والتوزيع  الأردن  11لاقية والم مية   تكمولو يا المعلواال  طبعة عبد الستار ا دين الم داوين  الجوانب الأ،_ 9

  قسم التسيير     ااعة المسيلة  كلية العلوم اوقتصادية(اذكرف اا ستير)  (دراسة عيمة ان البمول التجارية الجزاعرية)بودراة أايمة  دور أ،لاقيال الأعمال    سين أدابه العاالين  _ 11
 .19  ص8118/8111
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اديوة بعدض الأعمدال المفيدادف أو  دير المر دوب  ي دا  ممدا ولدد امحسداس المتزايدد بدنن المم مدال أفدب و   تصدر ادا وفدد قادا _ 
أقددل أ،لاقيددة ممددا كانددو عليددس   السدداببم  ممددا يكسدد  عددن الحا ددة إ  الأ،لاقيددال   المم مددال سددوابه علددس المسددتوع الدددا،لي أو 

 . يارار 
تعقد وتدا،ل المصالح   المم مال الحديلة  عل ا أاام حاول اعقدف ان الصعب  دا الحكم  ي ا علس اا او فواب أو اا _  

او ،اطئ ان الماحية الأ،لاقية  وادذا ادا أدع إ  أن تصدب  المسدكلال الأ،لاقيدة    ايدة التعقيدد   ناداق واسدع ادن القفيدايا 
و أكلدر إثدارف للااتمدام والجددل   الوقدو الحاددر علدس فدعيد البي دة الدا،ليدة وارار يدة للمم مدة  والمواق  والحاول  لهذا أفب 

 .11بامدا ة إ  سيادف قيم ال ردية واللااباوف
محاولة القفيابه علس الممابم الساعد باعتبار أن ام مال الأعمال ددة ان أ ل بقاع ا واستمراراا إ  تع يم الرب   مما أدع إ  _

 .ة قدسية واد ة علس الرب  والربحية   اذه السركال دون أن يرا بم  لك ااتمام واد  باوعتبارال الأ،لاقية والمعمويةإدا 
و ددود وقددوف الأسددباب الماديددة إ  المعفيددلال   ددالأ راد سددوابه   امدارف أو   الوهدداع  الأ،ددرع التابعددة لهددا نجددد أن لهددم أسددباب _ 

   الأ،لاقيدددال تعدددد بملابدددة الد دددة الدددبر تقدددود المم مدددال والأ دددراد  دددو اولتدددزام الأدبي 18لأ،لاقيدددةعديددددف تدددد ع م إ  اونت اكدددال ا
الأول أنها تعاي قيمة للمجتمع ككل ان ،لال : والأ،لاقي  اه الجماعال المختل ة  وت  ر أهمية أ،لاقيال الأعمال    انبين

سدن حيداف الأ دراد دا،دل المم مدة ادن ،دلال الأن مدة الأ،لاقيدة الدبر تمت ج دا التزام المم مال بمساوليت ا او تماعية  واللداس أنهدا  
 .المم مال وامدارال

قد تتكل  ام مدال الأعمدال كلديرا نتيجدة  اال دا اولتدزام بالمعدايير الأ،لاقيدة وامدا يدني التصدرة اللاأ،لاقدي ليفيدع المم مدة   _ 
ادل المم مة وأ،ذل تركز كليرا علس ابدأ الراد والممدو   اوقتصدادين بعيددا اوا  ة الكلير ان الدعاوع القفياعية ،افة إ ا اا تم

 .11عن التو س اوقتصادين او تماعي الأ،لاقي  إدا ة إ  تقوية امحساس بامنتمابه والووبه للماسسة
اعددد الأ،لاقيددة تقلددل اددن تسدداعد القدديم الأ،لاقيددة علددس تقليددل التكددالي  الددبر تتكبددداا المم مددة عمددد اتخددا  القددرار المماسددب   القو _ 

الج دددد والوقدددو المبدددذول   قيددداس السددديبه الصددد ي  للقيدددام بدددس أو اتخدددا  القدددرار بسدددننس  بصددد ة عاادددة إن الددددور الجدددوارين والأساسدددي 
للأ،لاقيددال بصدد ة عااددة ولأ،لاقيددال الأعمددال بصدد ة ،افددة اددو أنهددا وسدديلة للم ددول بالأاددة  لددك أن التدداري  يخبرنددا أن سددقو  

  1.والحفيارال كان بسبب انهيار الأ،لاق الكلير ان الأام
 .15"السر ير ع إ  تربيتما الأ،لاقية: "اا سر تقدم اليابان اذا التقدم     قال:"والال  لك أنس قد س ل أحد وزرابه اليابان    
 :دور أ،لاقيال الأعمال   كب  هاارف ال ساد امدارين: ثاللا

                                                   
 .1 -8   ص 8116لابعة الأو   الريال  سيد اوربجي عبد المو  اوا  ة الجراعم اوقتصادية   الدول العربية   ااعة ناي  العربية للعلوم الأامية  اركز الدراسال والب وث  ا_  11
 .821  ص 8112  الوراق لمسر والتوزيع  الأردن  11ال الأعمال  طبعة نجم عبود نجم  البعد الأ،فير للأعمال المساولية البي ية لر _ 18
مجلة  –دراسة تابيقية علس الوزارال الحكواية   قااة  زف  –دياو  يل محمد الرزين  بن امصور عبد الله ابادئ وقواعد السلول الأ،لاقي كرابط  اعل بين حوكمة الماسسال واكا  ة ال ساد _  11

 .858  ص 8118  8  عدد 81ة للدراسال اوقتصادية وامدارية  مجلد الجااعة امسلااي
  .31 بودراة أايمة  ار ع ساببم  ص _14

  .23   ص8119  دار المسيرف لمسر والتوزيع  الأردن  11بلال ،ل  السكارنة  أ،لاق العمل  طبعة  _15
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ان اساواف وك ابهف  ن اعر دة الأسدل 16  وبد ان التارق إ  اعايير التوهي    هل ت سي ال ساد ،افة دا،ل امدارال العااة
البر ترتكز علي ا المزااة الوهي ية  لمخلص   الأ،ير إ  اعر ة العلاقة الاردية البر تربط بين أ،لاقيال الأعمال وال ساد امدارين  

 :ي ا دوليا  وسوة نتارق لأام اذه المبادئو لك ان ،لال تبني ابادئ التوهي  المزيس واعتماد اعايير ات بم عل
يقددوم التوهيدد  علددس ابدددأين أساسدديين همددا المسدداواف والك ددابهف وعددادف اددا تددم م أ،لاقيددال الوهي ددة   ادونددة : ابددادئ التوهيدد _ 1

ن المصدادر ،افة تكدون بالفيدرورف حيدز التابيدبم توا قدا ادع الم دام الدداا لتلدك الماسسدة  تقدوم ادذه الأ،ديرف أساسدا علدس مجموعدة اد
 . تدعم بسكل أو بآ،ر امدارف لم ول بمبادئ بعيدا عن ال ساد  أطلبم علي ا تسمية أ،لاقيال امدارف

يمكن تعري  ادونال السلول علس أنها مجموعة القواعد والفيوابط والمعتقدال والقديم الدبر  ددد السدلول الدذين لىدب علدس الموهد  
 17.أين اكاناملتزام بس عمد ممارستس لعملس   أين وقو و 

تعتددبر البي ددة او تماعيددة الددبر يعدديس  ي ددا امنسددان واددا يسددود  ي ددا اددن قدديم وأعددراة وتقاليددد  :اصددادر أ،لاقيددال امدارف_ 
 .12إ تماعية أو عقاعدية أو حتى سياسية ان المصادر الم مة لمدونال السلول ن را لما تملكس ان تنثير علس سلول الأ راد

 :وأ،لاقيال امدارف   الآيويمكن  ديد أام اصادر قيم 
 .الدين   المجتمع_ 
 .قيم وأ،لاقيال المجتمع_ 
 .قيم وأ،لاقيال أسر العاالين   المم مة_ 
 .التسريعال والقوانين_ 
 .19تعليمال ولواع  المم مة_  

ال سداد بالسدكل الصد ي   وو يك ي التارق إ  اصادر أ،لاقيال امدارف لمعر ة اواطن ارلدل والفيدع  وبدذلك مجا دة هداارف    
 .والما ع  وإنما و بد ان التيقن ان الوفول إ  الهدة الممسود واو  اتس الهدة ان تبني أ،لاقيال الأعمال

دتم أ،لاقيال امدارف كعلم للوا بال المعموية ارافة بم مة اعيمة و زابهادا التنديبيدة بتبيدان القواعدد  :أاداة أ،لاقيال امدارف_ 
والأ،لاقيدة معادابه ا مدة ادا قيمدة سدوابه  يمدا بدين الممارسدين أن سد م أو ا داه التدير  وعموادا دددة الأ،لاقيدال امداريدة السلوكية 

 81:إ 
 .دبط العادال واوت اقال ومجموة القيم والأعراة والتقاليد المت بم علي ا   محيط اا_ 

                                                   
  قسم اااسبة   ااعة (رسالة اا ستير)  ا مة التدقيبم وأثراا علس  ودف عملية التدقيبم   السركال الصماعية الكويتيةقواعد سلول وةداب عبد الرلمان  لد سلاان عريض المايرين  _ أن ر  _  16

 .15  ص 8118السرق الأوسط  
 . 6  ص 8111قسم الحقوق   ااعة قافدين اربال  ورقلة    رسالة اا ستير  دور الحماية الجماعية لمزااة الوهي ة العمواية   هل قانون الوقاية ان ال ساد واكا  تسرازين بن الصديبم _   17
ااين  17و 16آلية لل د ان ال ساد امدارين والماا  يوم فو  إيمان قوراين اريم  أ،لاقيال العمل كنداف لل د ان هاارف ال ساد امدارين   الدول المااية  الملتقس الوطني حول حوكمة السركال ك_  12

 .18  ص 8118دية والتجارية وعلوم التسيير   ااعة محمد ،يفير  بسكرف    كلية العلوم اوقتصا8118
 .17   ص8117  مجموعة الميل العربية  القاارف 11ادحو محمد أبو نصرف  إدارف وتممية الموارد البسرية  او ااال المعافرف  طبعة _ 19
 . 1  ص 8118/ 8111  11  قسم العلوم السياسية   ااعة الجزاعر (اذكرف اا ستير)البسرية   الجزاعر  دحيمان لويزف  تنثير أ،لاقيال امدارف علس عملية توهي  الموارد _  81
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ة  و صين الك ابهال ال مية و  يز الم دارال الم ميدة و،لدبم  سدور تساعد الأ،لاقيال علس تقديم المقد الذاي لت سين المردودي_  
 .اللقة   الأاداة المتبعة

دددبط السددلول الم ددني والسخصددي الددذين يمبتددي أن يت لددس بددس الموه ددون لدددع الدولددة ودددمان انفيددباط م بمددا يمسددجم واقتفيدديال _ 
 .لاقيممارسة الوهي ة العمواية  واطلاع م علس وا بادم الم مية   إطار أ،

 .تابيبم ن ام الجزابهال املىابية والسلبية لت ادين بعض ا اار ال ساد امدارين_ 
 .دمان  اط عقلاس لتسيير الموارد البسرية ين،ذ بعين اوعتبار اسارام الم ني والوهاع _ 
ل   دي عبدارف عدن اددونال   كما سدببم القدو (دبا ا وتقميم ا) قيبم التوازن بين الأحكام الأ،لاقية وحريال وحقوق الموه ين _  

 .اقممة
 .درورف تتليب المصل ة العااة علس المصل ة ارافة للموه  بسكل يت بم والأن مة التسريعية والتم يمية السارية الم عول_ 
 .ي متقريب عمل امدارف العااة ان المواطمين بامفتابه إ  ااتمااادم وانستاودم وكذا علس  سين نوعية ارداال المقداة إل_ 
 .إنسابه اللقة المتبادلة بين امدارف والمواطن_ 
 81.إزالة الاابع التسلاي الذين يمكن أن تتص  بس امدارف باحترام الوا بال الملقاف علي ا_ 
 :88العلاقة بين أ،لاقيال الأعمال ال ساد امدارين_ 8

 .ين  اع أ،لاقيال الأعمالامال علاقة عكسية تربط بين كل ان ال ساد بكا ة فوره بدبها ان ال ساد امدار 
إن التعري  المجدرد لل سداد امدارين يمالدبم إ  الممارسدال السدلوكية الدبر و تخفيدع إ  ددابط أو اعيدار اعدين  :81ال ساد امدارين_ 

 .و،افة المعايير البيروقراطية  أو كل إ راة بالسلاة العااة الممموحة للموه ين عن الأاداة المقررف لها قانونا
اذا الم  وم كدل محاولدة لوددع السدخص اصدالحس ارافدة بصدورف  دير اسدروعة  دوق المصدل ة العاادة دون اعتبدار للملدل كما يسمل 

  . 8العليا البر تع د بخدات ا
ن ددرا لتددد،ل الدولددة وتوسددع ا   كلددير اددن مجدداول الأنسدداة او تماعيددة واوقتصددادية وأ،ددذل علددس عاتق ددا  :امفددلال امدارين_ 

 .االة والتتلب علس ا اار التخل  قيبم التممية الس
امددال العديدد ادن المقددا  الدبر و بددد ادن التركيدز علي ددا لت قيدبم أاددداة  :أسداليب  قيدبم أ،لاقيددال الأعمدال وتقليدل ال سدداد_ 1

 .أ،لاقيال الأعمال وبذلك الم ول بالماسسال ،افة اوقتصادية ام ا واا لها ان إلىابية علس اوقتصاد الوطني ككل
إعتبار المسرة الجزاعرين اددونال السدلول أحدد التددابير الوقاعيدة ادن ال سداد لديل محدض الصدد ة وإنمدا ادو إعتبدار ااسدل علدس إن _ 

   و قددا لدراسددال أ ردددا الأاددم المت دددف  ددإن و دود ادددونال سددلول يعتددبر اددن الوسدداعل الوقاعيددة الم مددة   اكا  ددة 85حقداعبم واقعيددة
                                                   

  ص 1997  الجزاعر    دار الأاة لمسر والتوزيع11  طبعة (الم ام التنديبي للموه ين)سعيد اقدم  أ،لاقيال الوهي ة العااة  دراسة ن رية تابيقية ان زاوية تنفيل الحقوق واولتزااال الم مية _  81
18. 
 .15أن ر  يوس  عبد عاية بحر  ار ع ساببم  ص _  88

  .60   ص1992   وان 71  العدد 81ياسين الصرايرف  المم ض التجريبي لمعالجة ال ساد امدارين  مجلة امدارف  السمة  _23
 .11  ص 8117لدولية لمسر والتوزيع  امسكمدرية    ااسسة حورس ا11محمد الصري ي  ال ساد بين امفلال والتاوير امدارين  طبعة _   8
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دادداره  بامدددا ة إ  إثبددال الكلددير اددن الدراسددال الحديلددة أن  يدداب اعددايير لأ،ددلاق العمددل ال سدداد كمددا أن  يا ددا يسدداعد علددس إز 
 .86يعتبر أول الأسباب المباارف   ت سي هاارف ال ساد امدارين

 وبدد اددن إحكدام الرقابدة علددس تصدر ال كبددار المدوه ين واادالبت م بتقددديم تقدارير دوريددة عدن او ددودادم :الأااندة والمزاادة وادد ا ية_ 
اللابتة والمتداولة عن طريبم التصري  بالممتلكال و يراا ان ةليال  وبواساة ودع قواعد لسلول ادوه ي الدولدة وإعلانهدا ادن حدين 
إ  ة،ددر ليالددع علي ددا المواطمددون حددتى يكددون بإاكددانهم الحكددم بنن سدد م  يمددا إ ا كددان امددال ،ددرو  اددن قبددل المددوه ين علددس اددذه 

  .87القاعدف والسلول المالوب
و اك أن   دل المدواطمين وعددم اعدر ت م لحقدوق م لىعل دم  ريسدة للمدوه ين المرتسدين   يدد عون  :سر التعليم وتوعية المواطمينن_ 

لهم الراوف ان أ ل إنجاز اعاالادم  وبالتاا اتسداة هداارف ال سداد و ميدل المدواطمين ادا و طاقدة لهدم  دا ولمعالجدة الدل ادذا الوددع 
و الدورال أو الوعي او تماعي بين ف وة المواطمين وتعري  م بحقوق م  وبما يادين إ  ااتماع م عن د دع وبد ان نسر التعليم أ

الرادددوف إ  المدددواطمين  وإ  تقليدددل نسدددبة ال سددداد   امدارف و جددديم المم وادددال ال اسددددف دا،دددل الج ددداز امدارين وفدددوو  إ  ت تيت دددا 
 .والقفيابه علي ا

دع  أو انعدام عمصر الرقابة واااسبة علس اوه ي الدولة يادين إ  انتسار وت سي ال ساد بيم م   إن :محاسبة اوه ي الدولة_ 
وإ  إسابهف استعمالهم لسلاادم التقديرية و اوز حدود فلاحيت م والعبث بناوال الدولة ان ناحية واستتلال المواطمين ان ناحيدة 

 ين وكس  المم واال ال اسدف دا،ل الج داز امدارين  ادن ،دلال إنسدابه أ،رع  واما وبد ان تسخيص و ديد الأاخاص المم ر 
الأ  زف الرقابية اللازاة والقادرف علس كس  او را ال والممارسال اللاأ،لاقية دا،ل الج از امدارين المعني والت قيبم اع الموه ين 

 .المم ر ين و رل العقوبال البر يست قونها علي م ليكونوا عبرف للآ،رين 
حيث تعد ان الأسباب الرعيسية لل ساد امدارين   الأ  زف الحكواية : تبسيط إ رابهال العمل والتخلص ان المعوقال امدارية_ 

و،افة اردااتيدة ام دا  و لدك لأن ام درابهال الاويلدة والمعقددف تدادين إ  ال سداد نتيجدة م بدار المدواطمين علدس د دع الراداوين إ  
ز اعاالادم لقماعة ااوبه المواطمين بان عدم الدد ع سديادين إ  تدن،ير انجداز اعداالادم أو حدتى ددياع ا الموه ين الذين يتولون انجا

دا،ل الداعرف  ولمعالجة الل اذه الحاول وبد ان دراسة القوانين والأن مة والتعليمال وإد،ال التعديلال المماسبة علي ا وتصميم 
 .ل المواطمين و ميب م د ع الرااوين للمواطمين ام رابهال البسياة  والسريعة منجاز اعاالا

  هددل ال سدداد المت سددي   الأ  ددزف الحكوايددة نجددد أن الموهدد  الأاددين والمزيددس و يلقددس التقدددير  :تقددويم واكا ددنف الموهدد  الأاددين_ 
ر ة بسبب أاانتدس وإ،لافدس واوحترام والدعم  بل يصب    انزق ويتلقس اواانال والسخرية ان الكلرف ال اسدف والمم واال المم 

وا ت دداده  بددل قددد يصددل الأاددر إ  تعردددس إ  العقوبددة أو الجددزابه لأنددس أاددين ونزيددس  وامددا و عددلا  إو بدددعم وإسددماد الموهدد  الأاددين 
وتقدددديم الحدددوا ز المماسدددبة لدددس وتقويمدددس واعتبددداره الددداو وقددددوف حسدددمة يمكدددن أن يقتددددين  دددا الآ،دددرين ويعددددلون ادددن سدددلوك م المم دددرة 

 . تصر ادم امدارية ال اسدفو 
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إن انخ دال اسدتوع الرواتدب والأ دور المد وعدة لمدوه ي الدولدة يعدد ادو  :إعادف الم ر   قيمة الرواتب والأ ور بين  دترف وأ،درع_ 
ير الموه  و يمكمس ان تدو  الأسباب الرعيسية ونتسار هاارف ال ساد دا،ل الأ  زف الحكواية  و،صوفا إ ا كان راتب الآ،ر ان

 .82العيس الكريم لس ولأ راد عاعلتس   إن  لك سيد عس للب ث عن اصادر أ،رع لأ ل زيادف د،لس لتو ير اتالبال الحياف
 :دور ادونال السلول   اكا  ة ال ساد_ 

د إنددس وقبددل التاددرق إ  الدددور الددذين تلعبددس ادددونال السددلول   اكا  ددة ال سدداد لىددب أوو تبيددان علاقددة اددذه المدددونال بال سددا
 .وان ن التعرل لدوراا   اكا  ة ال ساد

اددا اددن اددك   ادددع امرتبددا  المتبددادل بددين أ،لاقيددال وقدديم الوهي ددة العااددة وبددين ال سدداد : علاقددة ادددونال السددلول بال سدداد_ 
الددول    امدارين  كلاهما ياثر   الآ،ر بدر ة كبيرف واذا اا أادارل إليدس دراسدة سدا ران وة،درون الدبر أ ريدو علدس مجموعدة ادن

أوربا السدرقية وةسديا الوسداس  للوقدوة علدس   دود ام مدة التعداون اوقتصدادين   التددريب الأ،لاقدي للمسداولين الحكدوايين والدبر 
الهدددة الأساسددي اددن تدددريب الأ،لاقيددال للمسدداولين   اددذه الدددول اددو اكا  ددة ال سدداد وتقددديم ،ددداال عااددة " أكدددل أن 

ال سدداد الأقددل يو ددد لدددي ا بددرااض اتاددورف للتدددريب الأ،لاقددي بيممددا العكددل   الدددول  ال  يدددف  كمددا أن الدددول  ال اعدددول 
 ".اعدول ال ساد الأعلس 

 ما لىمع ادونال السلول وال سداد ادي علاقدة المتماقفيدين   فيدور أحددهما يعدني باريقدة أوتوااتكيدة  يداب الآ،در  و لدك إنالاقدا 
  البدايدددة والم ايدددة إو كتلدددة ادددن اماكاندددال والااقدددال يمكمدددس باوكتسددداب  صددديل المسدددتويال الر يعدددة ادددن  ادددن أن امنسدددان ادددااو

اللمددا يمكمددس بدددالترل واللاابدداوف الوقددوة   ال سددداد الأ،لاقددي بمددا  يدددس اددن إ اددا  للقددديم والمبددادئ والأ،ددلاق الحميددددف  89ال فيدداعل 
 11.الوطميةوإستبدالها بعادال وقيم اا ف و ريبة عن القيم 

لذلك  إ ا كان ال ساد   أفلس اا او إو إ راة لمساولين   الحكواة وامدارف وإسدتتلالهم لمدواقع م وفدلاحيادم لل صدول علدس  
 إن أ،لاقيال العمل اي مجموعة القواعد والمبادئ البر ديمن علس  11كسب  ير اسروة أو اما ع يتعذر  قيق ا بارق اسروعة 

،افدة  18تعلبم بما او فد ي  أو ،ادن عدن طريدبم تبدني قواعدد أ،دلاق دددة إ  التدنثير   سدلوكيال المدوه ين السلول امدارين وت
 11. يما يتعلبم بسلول الموه  العام عمداا يم رة عن المعايير المت بم علي ا لت قيبم أاداة و ايال ،افة

 :دور ادونال السلول   الوقاية ان ال ساد_ 

                                                   
  الملتقس الوطني حول حوكمة السركال كآلية لل د ان -ل الت لي بن،لاقيال العمل اد، –سااية بعيسي وايلود برس  دور ثقا ة التاوير الذاي للموه ين   تاويبم ال ساد امدارين _ أن ر  _  82
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 .1  ص 8112كي ية تابيق ا علس الواقع   ااعة ناي  العربية للعلوم الأامية  فمعابه  علي لميد العولقي  أ،لاقيال الم مة الل وأعراة السرطة و 89
 .7   ص 8117محمد الأاين البسرين  ال ساد والجريمة المم مة   ااعة ناي  العربية للعلوم الأامية  الريال  11
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دونال السلول أحد التدابير الوقاعية ان ال ساد ليل محض الصد ة وإنما ادو إعتبدار ااسدل علدس إن إعتبار المسرة الجزاعرين ا
  1.حقاعبم واقعية

 و قا لدراسال أ ردا الأام المت دف  إن و ود ادونال سلول يعتبر ان الوساعل الوقاعية الم مدة   اكا  دة ال سداد كمدا أن 
ل الكلددير اددن الدراسددال الحديلددة أن  يدداب اعددايير لأ،ددلاق العمددل يعتددبر أول  يا ددا يسدداعد علددس إزدادداره  بامدددا ة إ  إثبددا

 15.الأسباب المباارف   ت سي هاارف ال ساد امدارين
 السلول الأ،لاقي لةنسان   بي ة العمل يتنثر بعدف ااثرال إلىابية وسلبية  دا،لية و،ار ية  ويصل تنثير اذه الماثرال إ  

حددتى يصددب  السددلول الجديددد لددس ،لقددا وطبعددا   ددإ ا أرادل المم مددة أن تبددني بي ددة عمددل واددد ة  أن تاتدس علددس ،لقددس الأساسددي
الأ راد لأنس مما و اك  يس أن الأ دراد الدذين يتخدذون قدرارال اتعلقدة  16وأ،لاقية  لا بد لها ان إطار أ،لاقي يحيط بتصر ال

اكانيدة  صدل الأ،دلاق علدس العمدل ادن   دة ولأن  اادل بالعمل ويعملون بمو ب ا إنما يعبرون عدن إ،تيدارال أ،لاقيدة لعددم إ
 17.دور الأ،لاق   العمل يعني إنكار أن امال طرق ف ي ة وأ،رع ،اط ة لممارسة العمل ان   ة أ،رع

إن دور ادددونال السددلول   اكا  ددة ال سدداد يسددمل اعالجددة كددل الأ عددال الددبر يرتكب ددا الموهدد  بدددا ع حددب الددذال وتددادين 
 :اار ال ساد اذه الأ عال البر عادف اا تكون نتا  أحد المسكلال التاليةاباارف إ  أحد ا 

أين تفيارب المصل ة العااة بالمصل ة السخصية  و لك عمداا ير   بعض الأ راد العداالين   المم مدة  :تفيارب المصالح -1
اصالح م ارافة علس المصل ة العااة وتعد اسنلة تعارل المصالح ان أكلر الأادور تعقيددا   مجدال الأ،لاقيدال  و لدك 

 .لعلاقت ا بالمكتسبال المالية بتموة أاكالها
حيث لىب علس أف اب الأعمال والمساولين   المم مال إحترام القدوانين والتسدريعال كم  در  :والمزااة  ياب العدالة  -8

وأن و يل قوا دررا عن قصد بالزباعن والعداالين والمما سدين ادن ،دلال المخادعدة والت ريد  وإعادابه . أوا للعدالة والمزااة
 .اعلواال ،اط ة

بعض المم مال سلوكا و أ،لاقيا   عملية اتصدالها بدالجم ور ادن ،دلال نسدر  حيث تسلك :المعلواال المفيللة والكا بة -1
إعلاندددال  ادعدددة أو عددددم عدددرل الحقيقدددة عدددن سدددلااة امتجاددددا  ويعدددد الكدددذب ادددن أكدددبر المسددداكل الأ،لاقيدددة   مجدددال 

 .امتصاول اع الزباعن
 12.وسي م و اه الزباعنوتتعلبم بسلول الأ راد   المم مة  اه بعفي م  وارل  :العلاقال المم مة  - 
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  قسم اااسبة   ااعة السرق الأوسط  (رسالة اا ستير)  السركال الصماعية الكويتية قواعد سلول وةداب ا مة التدقيبم وأثراا علس  ودف عملية التدقيبم  عبد الرلمان  لد سلاان عريض المايرين 16

 .15  ص 8118
 .21-21بوادين يوس   المر ع الساببم  ص 17
 .1 بودراة أامية  ار ع ساببم  ص 12
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اددذه المسددكلال الددبر   اع ددم الأحيددان يكددون نتا  ددا أحددد أ عددال ال سدداد والددبر و يمكددن للقددانون اعالجت ددا لعدددم إاكانيتددس 
 :امطلاة علي ا مرتباط ا بسريرف ال رد ولكن المدونال يمكن أن تعالج اذه المسكلال ان ،لال

علس الموه   اتس ان ،لال إحساسس واعوره بننس اكل  بندابه العمل وااتمن عليس تممية ةلية الرقابة الذاتية والبر تعتمد  -
 .ان  ير حا ة لمساول يذكره بمساوليتس

تقوية السعور بالمساولية ان ،لال إاعار الموه  بننس محاسب علس عملس عن طريبم إدرال الموه  لمراقبة الله تعا   يما  -
 .او ااتمن عليس

صالح العااة و لك عن طريدبم تقويدة ادعور الموهد  بارتباطدس بالعمدل والماسسدة وامدس  سسدس بدنن ربط المصالح ارافة بالم -
 19.اصل تس ارتباة بمصل ة الجميع   ما يكون قد إبتعد عن الأنانية وان ن إبتعاده عن العمل بدا ع اخصي

 .دبط السلول الم ني السخصي الذين لىب أن يت لس بس الماتممون علس اصالح الدولة -
 .ن التوازن بين الأحكام الأ،لاقية ودرورف ااا  ة علس حريال وحقوق الموه يندما -
ودع حدود لس وال امنسان كس وف الجاه والمال والسلاة  أين أنها تممي إرادف امنسان   كي ية إاباة ا واتس بالارق  -

 .المسروعة وتكب  نزواتس
 .لس أساسسودع الدستور الملاا الذين يتم تقييم تصر ال الأ راد ع -

 :الخاتمة 
ان ،لال اا تم عرددس نخلدص إ  أن هداارف ال سداد امدارين   الأ  دزف الحكوايدة   العديدد ادن الددول الماايدة ادي هداارف تكداد  

تكددون عااددة والموسدددة واددي او دددودف أيفيددا   الددددول المتقداددة ولكدددن بدددر ال أقدددل  ويلاحددة أن هددداارف ال سدداد امدارين اعقددددف 
د أساس انتسار ال ساد واستمرار يتس إ  العديد ان الأسباب والعواال المتد،لة ببعفي ا يكتم   وانب ا الكلير ان التمول  ويعو 

والدبر يصدعب  صدل عمصدراا وإلىداد الحلدول والمعالجدال المماسدبة لهدا بصدورف ام دردف  وعليدس  دإن أين إسدتراتيجية للقفيدابه علدس ال سداد 
 .رف بجميع أبعادااوبد لها لكي تمج    اوا  ة اسكلة ال ساد أن تكون ااالة ل اا

 :ان ،لال اذا الب ث توفلما لمتاعض التالية: النتائج
 .أن أ،لاقيال الأعمال ترتبط بسكل وثيبم اع المزااة الوهي ية  حيث يمكن اعتبار اذه الأ،يرف  زبه ام ا_ 
و تسدددكل الت دددديال  أن الت دددديال الدددبر توا دددس أ،لاقيدددال امدارف   التابيدددبم نا دددة عدددن اددداثرال دا،ليدددة وأ،دددرع ،ار يدددة إ _ 

 .ارار ية نا ة عن اقافد اخصية للقاعمين علس امدارف ن س ا أو   هل ت سي ثقا ة ااسوبية
أن ال ساد امدارين يرتبط طرديا اع أ،لاقيال الأعمال   كلما  ققو اللانية نج و الماسسة أو المم مة   التقليدل ادن  درص _ 

 .ت سي ال ساد  ي ا

                                                   
  الملتقس الوطني حول حوكمة السركال كآلية لل د ان ال ساد الماا -لي بن،لاقيال العمل اد،ل الت  –سااية بعيسي وايلود برس  دور ثقا ة التاوير الذاي للموه ين   تاويبم ال ساد امدارين 19

 .9-2  ص 8118  كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   ااعة محمد ،يفير  بسكرف  8118ااين  7-6وامدارين  يوم 
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لاقيال امدارف ا  واا   اتيا  يتعلبم بال رد وو يمكن التنثير بس بل أفب و امدارف اليوم بنال الحا ة إ  اتادرف   يعد ا  وم أ،_ 
اذا الم  وم والم ر لأ،لاقيال امدارف بوف  ا أحد اصادر التمويدل السدلوكي الدبر سدتعود بدرب  ا تمداعي وو تقدل ادننا عدن بداقي 

   قيدبم الدرب   ،افدة الماسسدال اوقتصدادية ام دا   مزاادة العداالين  ي دا لىمب دا قددر كبدير ادن رلوس أاوال المم مة البر تعتمداا 
 .ارساعر

 :التوصيات
وبد السعي المم مال وامدارال الجدين لمسر ثقا ة أ،لاقيال الأعمال وإ   سيداا ك قيقدة ا ميدة ادن أ دل ترسدي  تقاليدد _  

 .الذين يعد امدارف ا،تصاص ان و ا،تصاص لسوأفول الم مة المزي ة  و اوز الم  وم 
لىب أن تتجمب امدارال العمل بالممابم المادين وو و دبم ابددأ التايدة تدبرر الوسديلة او بحجدة عددم وددول السدلول الأ،لاقدي ادن _ 

 . السلول اللاأ،لاقي
وهيدد  والسددرو  المعتمدددف لل صددول علددس اواتمددام أكلددر بنسدداليب الرقابددة لدددعم التابيددبم السددليم لمعددايير المزااددة  ،افددة عمددد الت_ 

 .الممافب
 :قائمة المراجع

 :الكتب
 .8111  دار الحااد لمسر والتوزيع  الأردن  11اوقي نا ي  واد  المر ع المتكاال   إدارف الأعمال  طبعة _
لعلميدددة للمسدددر والتوزيدددع  ألمدددد علدددي فدددالح  زكريدددا الددددورين  إدارف الأعمدددال الدوليدددة  ام دددور سدددلوكي واسدددتراتيجي  دار البدددازورين ا_ 

 .8119الأردن  
  ااسسدة الدوراق للمسدر والتوزيدع  11عبد الستار ا دين الم دداوين  الجواندب الأ،لاقيدة والم ميدة   تكمولو يدا المعلوادال  طبعدة _ 

 .8119الأردن  
 . 8112سر والتوزيع  الأردن    الوراق لم11نجم عبود نجم  البعد الأ،فير للأعمال المساولية البي ية لر ال الأعمال  طبعة _ 
 . 8119  دار المسيرف لمسر والتوزيع  الأردن  11بلال ،ل  السكارنة  أ،لاق العمل  طبعة _ 
 .8117  مجموعة الميل العربية  القاارف 11ادحو محمد أبو نصرف  إدارف وتممية الموارد البسرية  او ااال المعافرف  طبعة _ 
الم ددام التددنديبي )ي ددة العااددة  دراسددة ن ريددة تابيقيددة اددن زاويددة تنفدديل الحقددوق واولتزااددال الم ميددة سددعيد اقدددم  أ،لاقيددال الوه_ 

 .1997  دار الأاة لمسر والتوزيع  الجزاعر  11  طبعة (للموه ين
ة    ااسسددة حددورس الدوليددة لمسددر والتوزيددع  امسددكمدري11محمددد الصددري ي  ال سدداد بددين امفددلال والتاددوير امدارين  طبعددة  _

8117. 
 :القوانين
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  8116لسمة   1المتعلبم بالوقاية ان ال ساد واكا  تس   ريدف رسمية عدد  8116 ي رين  81المارخ    16/11القانون رقم _ 
  والمعدل والمتمم بالقانون رقم 8111لسمة  51   ريدف رسمية عدد 8111أول  86المارخ    11/15المعدل والمتمم بالأار رقم 

 .8111لسمة       ريدف رسمية عدد 8111أول  8   المارخ 11/15
 .8111سمة  56المتعلبم بمجلل اااسبة الجريدف الرسمية العدد  8111أول  86المارخ    11/18رقم  11الأار _ 

 : المذكرات
  (ادذكرف اا سدتير)  (دراسة عيمة ان البمدول التجاريدة الجزاعريدة)دور أ،لاقيال الأعمال    سين أدابه العاالين   بودراة أايمة _ 

 .  8118/8111 ااعة المسيلة  كلية العلوم اوقتصادية  قسم التسيير  
  قسم العلوم السياسدية  (ذكرف اا ستيرا)دحيمان لويزف  تنثير أ،لاقيال امدارف علس عملية توهي  الموارد البسرية   الجزاعر  _ 

 . 8118/ 8111  11 ااعة الجزاعر 
قواعددد سددلول وةداب ا مددة التدددقيبم وأثراددا علددس  ددودف عمليددة التدددقيبم   السددركال عبددد الرلمددان  لددد سددلاان عددريض المادديرين  _ 

 .8118  قسم اااسبة   ااعة السرق الأوسط  (رسالة اا ستير)  الصماعية الكويتية
 :قالات والملتقياتالم
ادد،ل الت لدي بن،لاقيدال العمدل  –سااية بعيسي وايلود برس  دور ثقا ة التاوير الذاي للموه ين   تاويبم ال ساد امدارين _ 

  كليدة العلدوم اوقتصدادية 8118اداين  7-6  الملتقس الوطني حول حوكمة السركال كآلية لل دد ادن ال سداد المداا وامدارين  يدوم 
 .8118وعلوم التسيير   ااعة محمد ،يفير  بسكرف   والتجارية

  .1992   وان 71  العدد 81ياسين الصرايرف  المم ض التجريبي لمعالجة ال ساد امدارين  مجلة امدارف  السمة _
 ددون سددولي ان  البوفددلة الأ،لاقيددة للسددركال أدوال اكا  ددة ال سدداد قدديم وابددادئ وةداب الم مددة وحوكمددة السددركال  امتددددع _ 

 .حوكمة السركال الدوا  الدليل السابع
  ثقا ددة الماسسددة كمددد،ل أساسددي للتمميددة السدداالة دراسددة   طبيعددة العلاقددة بددين ااددددال اللقا يددة وك ددابهف الأدابهبوحميددة قددوين  _ 
 .8111  8  مجلة الباحث  العدد (اقال)

اددع اماددارف لحالددة الجزاعددر  الملتقددس الددوطني حددول حوكمددة رايددل اددبرول وة،ددرون  الحوكمددة المصددر ية كآليددة لموا  ددة ال سدداد امدارين _ 
  كلية العلوم اوقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   ااعة 8118ااين  7-6السركال كآلية لل د ان ال ساد الماا وامدارين  يوم 

 .8118محمد ،يفير  بسكرف  
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 (نموذجا سوريا) وسية تجاه مكافحة الإرهابالسياسة الر 
Russian policy towards counter-terrorism (Syria as model) 

د نوار جليل هاشم.م.ا   
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية –الجامعة المستنصرية    

 : الملخص
تناول البحث دراسة السياسة الروسية لمكافحة الإرهاب ،اذ ان لهذه السياسة تاريخ طويل في التعامل مع العمليات الإرهابية ي

، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وسوريا لما لها من أهمية واضحة في السياسة الروسيية بشيكل عيام ، ليذلت س تقسييم 
ل فيه تاريخ الإرهاب في روسيا ، فيما ذهب الثاني لدراسة السياسة الروسيية للارهياب بعيد البحث الى ثلاثة محاور تناول الأو 

 .، اما الأخير فقد خصص لبحث الموقف الروسي من مكافحة الإرهاب في سوريا وصولا الى الخاتمة8111عام 
 : الكلمات المفتاحية

 روسيا ، الإرهاب ، السياسة ، سوريا ، تاريخ ، الشيشان ، الولايات المتحدة 
Abstract: 
The research deals with the Russian policy of combating terrorism, as this 
policy has a long history in dealing with terrorist operations with a focus on 
the Middle East and Syria because of its clear importance in Russian policy in 
general. While the second went to study the Russian policy of terrorism after 
2001, while the latter was devoted to discuss the Russian position from the 
fight against terrorism in the Syria to the conclusion. 
Keywords:  
Russia, Terrorism, Politics, Syria , History, Chechnya, United States 

  



 

 ( نموذجا سوريا) وسية تجاه مكافحة الإرهابالسياسة الر  د نوار جليل هاشم.م.ا

 

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر -أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 87

 

 :مقدمة
عند الحديث عن ظاهرة الإرهاب بمسمياتها القديمة والحديثة نرى ان روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي عانت منه سابقا وتعاني منه 
حاليييا ، لييذا فييان السياسيية الروسييية تجاهييه كانييت ومييا االييت حااميية ضييده لمييا لهييا ميين تيياثيرات مباشييرة علييى الن ييام السياسييي 

هيياب الخيياس وحسييب وجظيية الن يير الروسييية بمنطقيية الشيشييان لمييا تمتلكييه هييذه المنطقيية ميين الروسييي، ولاسيييما فيمييا يتعليي  بالإر 
غالبية مسلمة وما يرتبط منظم بتن يمات تعد إرهابية الا وهي داعش وانتماء العديد منظم الى هذه التن يميات ومين الممكين 

لييذا تييوس روسيييا أهمييية قصييوى لموضييو  عييودة هييالاء الأشيي اس الى الشيشييان والتمكييير بقيييام عمليييات من ميية ضييد روسيييا ، 
في الولايات المتحدة ،فعلى الرغم من تقياطع السياسيات  8111أيلول عام  11الإرهاب وهذا ما بات واضحا بعد احداث 

الامريكييية الروسييية في تلييت المييترة الا ان روسيييا تعاونييت مييع الولايييات المتحييدة في تلييت المييترة فيمييا يتعليي  بملاحقيية طالبييان في 
واادييياد خطيير التن يميات الإرهابييية في الشييرق الأوسيط ا تقييف روسيييا مكتوفية الايييد  بييل  8111نسيتان ، امييا بعييد عيامأفغا

تيييدخلت وبقيييوة ولا سييييما في سيييوريا وسييياعدت الن يييام السيييور  عليييى محاربييية التن يميييات الإرهابيييية ، عييين طريييي  العدييييد مييين 
لاقتصادية وغيرها وهذا ما انطلقت منه فرضية البحث بعد الإجابة السياسات التي اتخذتها روسيا من المساعدات العسكرية وا

عيين الإشييكالية والييتي تركييزت علييى ماهييية السياسييات الروسييية تجيياه الإرهيياب بصييورة عاميية في ضييوء تقيياطع المصييا  الإقليمييية 
ن المسيالل القانونيية والدولية في الشرق الأوسط بصورة خاصة ،وعند الحيديث عين أهميية الموضيو  نيرى انيه ولكيون الارهياب مي

المعقدة وبعده ظاهرة عالمية عنيمة وخطيرة تستظدف امن واستقرار الجميع، وانتظاكاً لمبادئ القانون والن ام وحقوق الانسان، 
فان العدييد مين الدراسيات والبحيوث تناوليت الموضيو  مين اتليف جوانبيه، فايلًا عين هنياا العدييد مين المواقيف الدوليية اليتي 

هييذه ال يياهرة ومعالجيية الاثييار المترتبيية عليظييا، الييتي أصييبحت واحييدة ميين اهييم التحييديات الييتي تواجييه الحكومييات  بييرات لمواجظيية
وقييد س اتبييا  الميينظف الوصييمي .  بشييكل عييام لييذا س اختيييار روسيييا لمييا لهييا ميين مواقييف داخلييية وخارجييية في مكافحيية الإرهيياب 

حث فقد تكونت من ثلاثة محياور ركيز الأول عليى تياريخ الإرهياب في التحليلي في الدراسة ، اما عند الحديث عن هيكلية الب
والثالث خصص لدراسة الموقيف الروسيي مين  8111روسيا اما الثاني فقد ذهب الى دراسة الرؤية الروسية للارهاب بعد عام 

 .مكافحة الإرهاب في سورياوصولا الى الخاتمة
 تاريخ الإرهاب في روسيا: المحور الأول 

الموجه ضد روسيا القيصرية نرى انه ظظر في اواخر القرن التاسع عشر كشكل من اشكال  1الحديث عن الارهاب عند       
، لذ أظظر المراقبون الغربيون 8العمل السياسي لإجبار الحكومة على اتخاذ اجراءات امنية قمعية ومن ثم خسارة تأييد المواطنين

اطورية القيصرية الروسية واعتمادا على انتماءاتهم السياسية، شيعر المعاصيرون اهتماما واضحا بتطور العنف السياسي في الإمبر 
في الغرب بالتعاطف ميع ميا يسيمى بالعشيالر والموضيويين اليروله ونايالهم ضيد ن يام القيصير الروسيي القمعيي، وتعياطموا ميع 

إرهيياب "علييى النقييي  ميين " لمييرد ا"وأشييادوا بهرهييا م " نشييطاء الشييعب"و " لإرادة الشييعب"المزعوميية " البطولييية"الأعمييال 

                                                           
1AleksandrVasilyevichKuznetcov and VasiliiMikhailovichKuznetcov ; The Legal Definition of Terrorism in the United 
States and Russia, World Applied Sciences Journal 28 (1): 130-134, 2013 ,ISSN 1818-4952,Corresponding Author: 
Kuznetcov, Far Eastern Federal University, School of Law,Sukhanova Street, 8, 690950, Vladivostok, Russian 

Federation. 
 .111، س8112لعربي ، الانتصار في الحروب الحديثة العراق والارهاب والامبراطورية الامريكية ، ترجمة عمر الايوبي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتاب ا: ويسلي كلارا  8
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وكان اول بيروا لاعميال الإرهياب في روسييا كيان عليى ييد من مية الأر  . 1"الأحمر"الذ  يرتكبه الن ام البلشمي أو " الدولة
 .12818والحرية في روسيا عام 

ن ومنطقيية لييال القوقيياا امييا في التيياريخ الحييديث فقييد ارتييبط الإرهيياب ارتباطييا وثيقييا بأنشييطة الناشييطين الإسييلاميين في الشيشييا
الأوسييع، كمييا تييورل مقيياتلو حييرب العصييابات الشيشييانية في الغالبييية الع مييى ميين حييوادث أخييذ الرهييالن والجييرالم الإرهابييية في 

 . روسيا
ووفقييا للييدكتور . وقييد تحولييت الصييمة الإيديولوجييية والجغرافييية للصييرا  الشيشيياني بشييكل ملحييوا في السيينوات مييا بييين الحييربيين

كيان في "وهو أستاذ في معظيد ميونتير  للدراسيات الدوليية، فيهن الصيرا  في الشيشيان Jeffery M. Baleبايل .جيمر  م
الأصل نزاعا عرقيا وطنيا وثقافيا وكان أحد علامات الاختلاف الثقافي الشيشاني من روسيا هو الدين الإسلامي ، ومع ذلت 

ة، متعمييدة، أو جذرييية ل،سييلام،لكن ذلييت بييدأ يتغييير في منتصييف تاريخيييا، فييهن مع ييم الشيشييانيين ا يتبنييوا تمسيييرات صييارم
الييييذ  سييييافر إلى أفغانسييييتان للتييييدريب في )التسييييعينات عنييييدما تحييييول الإسييييلاميون الشيشييييان ايليييييون مثييييل شييييامل باسيييياييف 

. الأوسييعفي الجظيياد العييالمي " جبظيية"والمجاهييدين العييرب الأجانييب مثييل أمييير خطيياب،الى جعييل  القوقيياا  ( معسييكرات القاعييدة
صيدى موضيوعات تن ييم القاعيدة ... ومنذ ذلت الحين، تبنت المن مات المقاتلة الرليسية في ليال القوقياا السيلمية الجظاديية 

 .2"لقد أصبح الصرا  الآن صراعا دينيا في المقام الأول . والجماعات الجظادية العالمية الأخرى
نيييوفمبر / ردا علييى التيييدخل الروسييي في الشيشيييان في تشييرين الثييياني . الصييرا  ميييع روسييييا بييدأ باسييياييف الارهيياب الشيشيييان مى

أخيييذتالطالرة إلى أنقيييرة، تركييييا، اذتوقيييع الخييياطمون معاملييية . راكبيييا182، اذ اختطيييف طيييالرة داخليييية روسيييية عليييى متنظيييا1991
شيشان في السجون الروسية، وسمح متعاطمة ن را لكونهم مسلمين ، وأسمرت المماوضات عن إطلاق سراح بع  السجناء ال
 . للم تطمين الشيشان باستعادة الطالرة الى جروانى،حيث س الافراج عن الركاب والطاقم

ويتاح من تصورات القادة الشيشان، التي أعرب عنظا علنا مع مرور الوقت،بأنهم يعدون أن الإجراءات الروسية في الشيشان 
اسيييت دام روسييييا المتظيييور وغيييير المتناسيييب للقيييوة ضيييد الميييدنيين في الشيشيييان في بعييي   اذ ان. هيييي بمثابييية سياسييية إبيييادة جماعيييية

الأحيان يعد إبيادة جماعيية، ولا سييما اعتمادهيا عليى التميييز العشيوالي وقصيف المنياط  المدنيية، وحيالات المذايالموثقية توثيقيا 
 .1جيدا

                                                           
1AnkeHilbrenner, Bonn Frithjof Benjamin Schenk, München;Introduction: Modern times? Terrorism in Late Tsarist 
Russia, Jahrbücherfür Geschichte Osteuropas 58 (2010) H. 2, S. 161–171 © Franz Steiner Verlag GmbH, 
Stuttgart/Germany,p161-162. 

 .812، س 811 ، الطبعة الأولى ، بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون ، دور روسيا في الشرق الأوسط ولال افريقيا من بطرله الأكبر حتى فلاديمير بوتين: ناصر ايدان 8
3Mariya Y. Omelicheva ; Russia’s Counterterrorism Policy:Variations on an Imperial Theme, PERSPECTIVES ON 
TERRORISM Volume III, Issue 1 3 April,2009,p3 
4Terrorism and the North Caucasus: An Overview , START Background Report © START,National Consortium For 
The Study Of Terrorism And Responses Terrorism,  April 2013 1 
5JAMES HUGHES; Chechnya:From Nationalism to Jihad (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007). This 
article is used with permission of University of Pennsylvania Press.P302-303 
6JAMES HUGHES; lpid,P307. 
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لإرهيياب ميين قبييل اللجنيية العليييا وقييد اقييام الييرلي  وفي هييذا الصييدد وعنييد منتصييف التسييعينات، س تنسييي  عمليييات مكافحيية ا
 :1وكانت المظام الرليسية للمجل  والتي لا تزال قالمة هي 1998الساب  بوري  يلتسين المجل  في صيف عام 

إعييداد التقرييير السيينو  للييرلي  حييول أميين روسيييا، واعييداد وثيقيية السياسييات الرليسييية لأجظييزة السييلطة التنميذييية فيمييا يتعليي  • 
اون الداخليييية والخارجيييية، والسياسيييات العسيييكرية، وكيييذلت صيييياغة القيييانون والعميييل عليييى حمايييية المصيييا  الحيويييية ل فيييراد بالشييي

 .والمجتمع، والدولة من التظديدات الخارجة والداخلية
ة لتطيوير تن يم لجان مشتركة بين الإدارات من جانب اللجنية الدالمية، عليى أسياله وظيميي وإقليميي، بعيدها الأداة الرليسيي• 

 .المشرو  وحسب قرارات رلي  الاتحاد الروسي
 .وتنمذ اللجنة العليا أياا برامف الأمن الاستراتيجي. وضع مقترحات لحماية الدستور والسيادة والسلامة الإقليمية روسيا• 

، ثلاثييية أنيييوا  مييين 1998ميييدير جظييياا الأمييين الاتحييياد  في عيييام  وفي صيييدد الحيييديث عييين الممظيييوم ذكييير نيكيييولا  كوفييياليف،
الأول ، الاجتمياعي، واليتي تهيدف إلى تغيييرات سياسيية ، الثانيية الاقتصياديةل اميا الثالثية فظيي : " الإرهاب الذ  يظدد روسيا

 .8"القومية والانمصالية العرقيةل والدينية 
مجموعية إثنيية لثلية في القوقياا،  1 نلاحظ أن أكثر من  1999رت عام اما خلال سنوات الحرب الشيشانية الثانية والتي ج

خليي  المزيييد ميين ( الصييوفية، السييلمية الجظادييية)وكثييير منظييا لا يييزال يتبييع التقليييد القبلييي وتنتميييهلى الطوالييف الإسييلامية الم تلميية 
. الشيريعة الإسيلامية إلى الشيشيان جوانيب مين( الصيوفي)في محاولة لتحيييد المعارضية، قيدم اليرلي  مسي ادوف . الانقسامات

في . ، انخم  الاقتصاد الشيشانى وارتمعت الايغول الداخليية داخيل إدارة مسي ادوف1999-1991بيد أنه خلال المترة 
، اسيييتقال رليييي  اليييواراء الشيشييياني شيييامل باسييياييف، وأنشيييأ شيييبكة مييين أميييراء الحيييرب المتنافسيييين لتحيييد  قيييوة 1992عيييام 

 .  ميةمس ادوف، وخل  دولة إسلا
بيييين الإدارات لجنييية "وفي صيييدد الحيييديث عييين لجيييان مكافحييية الإرهييياب في روسييييا ،رليييي  اليييواراء فيكتيييور تشييييرنوميردين انشيييا 

تحيت إشيراف رليي  . 1992في عيام "لجنية الإرهياب "الذ  أعيدت تسيميتظا إلى "مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الروسي 
، واليييذ  أصيييبح الركييييزة 2المطييياف العشيييرات مييين ميييوظمي واارة الطاقييية ونيييواب اليييواراءاليييواراء ونالبيييه، وجمعيييت اللجنييية في نهايييية 

وقد حاول القانون تعريف النشال الإرهابي الذ  يايع اليدوافع السياسيية بعيدها . القانونية الرليسية للروله لمكافحة الارهاب
فحية الإرهياب، وتحدييد الأسياله التن يميي كميا رسميت الن يام القيانوني مين عمليية مكا. واحدة مين الخصيالص الممييزة للجريمية

 . لوضع مكافحة الإرهاب من قالمة الوكالات المساولة عن مكافحة الإرهاب
من القيانون الجنيالي المييدراس الروسيي لمكافحية الارهابيحيدد ثلاثية ممياهيم اتلمية   81من المادة  1فالا عن ذلت  المقرة 

من القانون نمسه الإرهاب بانه  من المادة  1وتعرف المقرة . لعمل الإرهابيبشكل منمصلل الإرهاب، والنشال الإرهابي، وا

                                                           
1Henry Plater-Zyberk; RUSSIA’S CONTRIBUTION AS A PARTNER IN THE WAR ON TERRORISM, 
Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press SSI, July 2014,p9-10. 
2MajaBedak ; The U.S.-Russian Bilateral Counterterroism Efforts, The University of Maine DigitalCommons@UMaine, 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment.of the Requirements for a Degree with Honors (Political Science), may 
2013,p14., http://digitalcommons.library.umaine.edu/honors 
3Nicole Mazurova;Russia’s Response to Terrorism History and Implications for U.S. Policy,ASP American Security 
Project , October 2016.p2. 
4Otto Luchterhandt ; Russia Adopts New Counter-Terrorism Law, russian analytical digest 02/06.p2. 
5Mariya Y. Omelicheva ; opcit,p3 
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الييييذال ايلييييية أو  إيديولوجيييية العنييييف ولارسيييية التييييأثير علييييى اتخيييياذ قييييرار ميييين قبييييل الدوليييية وهي ييييات السييييلطة، وهي ييييات الحكييييم"
 المشروعةأشكال أخرى من أعمال العنف غير ( أو)الدولية المرتبطة باخافةالسكان و  1المن مات

 :على النحو التاس  من المادة  8وتعرف المقرة ".  
التحري  على فعل الإرهاب ، ( اعداد وتمويل وتنميذ عمل إرهابيل ب)أ : النشال الإرهابي يعني النشال بما في ذلت ما يلي"

ت والمشياركة في هييذا إنشياء وحيدة مسييلحة غيير مشييروعة، من مية إجراميية  أو مجموعيية من مية لتنميييذ عميل إرهيابي، وكييذل( ج
أو إعلاميية أو غيرهيا مين أشيكال المسياعدة في الت طييط (تجنيد الإرهابيين وتسليحظم وتدريبظم واست دامظمل ه( الهيكلل د

تعمييييم الأفكيييار الإرهابيييية، ونشييير الميييواد أو المعلوميييات اليييتي تحيييث الإرهيييابيين ( ل عميييال الإرهابيييية أو إعيييدادها أو تنمييييذهال و
 8".ات أو تبرير ضرورة لارسة هذا النشال الأنشطة أو إثب

المظيييام التاليييية للوكيييالات الروسيييية لايييمان أمييين الاتحييياد ( 8111)وبنييياء عليييى ذليييت، حيييدد مجلييي  الأمييين القيييومي الروسيييي عيييام
 : الروسي

لأسييباب أولا وقبييل كييل شيييء، ينبغييي معالجيية المشيياكل الاجتماعييية والاقتصييادية عيين طرييي  تعزيييز المركزييية بييدلا ميين معالجيية ا -
 .الجذرية وراء الت لف الاجتماعي والاقتصاد 

ن ييام "ثانيييا، ميين أجييل مكافحيية الجريميية في الاتحيياد الروسييي علييى يييو أكثيير فعالييية، ينبغييي إيييلاء الأولوييية ميين أجييل وضييع  -
 ل "ة أون ام شامل لحماية الأفراد والمجتمع والدولة ضد الجريم"وتطوير " للتدابير الوقالية الاجتماعية المعالة

السيعي إلى اتجيياه السياسيية "مجليي  الأمين الييدوس، إلى "لتعزييز لليييات"ثالثيا، بييب إعيادة تصييميم السياسيية الخارجيية الروسييية  -
ضييمان مشيياركة روسيييا الكامليية في الاقتصييياد "، وتطييوير العلاقييات مييع دول رابطيية الييدول المسييتقلة و "الخارجييية أكثيير نشيياطا

 ل "اسية العالمي والإقليمي والهياكل السي
تمتلييت القييوات النووييية القييادرة علييى ضييمان "وعييلاوة علييى ذلييت، لاييمان الأميين العسييكر  الروسييي، التركيييز علييى أهمييية ان  -

وجيود عسيكر  في " مع الدول الأعااء في رابطية اليدول المسيتقلة، والحاجية إلى"التعاون "فعالة " ، و"إلحاق الارر المطلوب 
 "مناط  ذات أهمية استراتيجية 

وسيييا هييي بالمعييل واحييدة ميين الييدول المسييتظدفة في الهجمييات الإرهابييية الموجظيية ضييد المييدنيين، وميين بييين جميييع الهجمييات   ر 
بطبيعة الحال يختليف الباحيث ميع وجظية الن ير هيذه %)   . ف روسيا  ،التى تقع بعد اسراليل بنسبة % 1. العاا، تحدث 

وتقع .فقط الهند وباكستان وكولومبيا لديظا أكثر من ذلت(. لملسطينيينفان ما يحدث في فلسطين هو إرهاب صظيوني تجاه ا
اغلب الهجمات والتي تعدها روسيا إرهابية في منطقة لال القوقاا الماطربة ، مثل الشيشيان، داغسيتان، أو حيتى تتارسيتان، 

ت، حقيقيية فييهن تن يييم الدوليية وبصييرف الن يير عيين ذليي. والييتي ميين الممكيين ان تيياد  إلى اعزعيية الاسييتقرار في الاتحيياد الروسييي
                                                           

 :هناا ثلاثة معايير لاعتبار المن مة من مة إرهابية1

من وجود صلات مع التشكيلات المسلحة غير القانونية وغيرها  - 8ل(بما في ذلت است دام أساليب إرهابية)الانخرال في أنشطة تهدف إلى تغيير الن ام الدستور  عن طري  العنف المسلح  - 1
 :الانتماء إلى المن مات التي اعتبرت إرهابية أو لها صلات  ا المجتمع الدوس ين ر - المن مات المتطرفة العاملة على أراضي لال القوقاال

RUSSIAN SOCIETY UNDER CONTROL, Abuses in the fight against extremism and terrorism, fidh International 
and Federation for Human Rights ,July 2009 – Ref. 525a,p8 
2Federal Law on Counteraction of Terrorism (2006), No. 35-FZ, March 6, 2006, 
on:http://www.legislationline.org/documents/id/4365 (Legislation Online). 
3Russia’s National Security Concept, approved by decree of the President, 10 January, 2000, no. 24, p8 on: 
http://www.armscontrol.org/print/598.p156-158 
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الإسيلامية مين شيأنه أن ينشيير أيديولوجيتيه الإسيلامية يمكين أياييا اعزعية  اسيتقرار البي ية الدولييية في روسييا، اليتي تمتليت الأميين 
مواطنيا متظميا  81أذربيجان، اذ اعتقلت السيلطات بالمعيل : الاستراتيجي والمصا  الاقتصادية، ومن بين جيران روسيا الهشة

أعلنييت حركيية أوابكسييتان، واعيمظييا عثمييان غيياا ، عيين اناييمام )تييال ميين أجييل تن يييم الدوليية الإسييلامية، وأوابكسييتان بالق
وقيرغيزسيييتان و طاجيكسيييتان، اليييتي شيييظدت ظظيييور من ميييات إسيييلامية متطرفييية تجنيييد ( من متيييه إلى تن ييييم الدولييية الإسيييلامية

سيكانها في الحيرب في سيوريا ويقيدر جظياا الأمين الاتحياد  التحد  القادم لأمن روسيا هو مشياركة .مقاتلين من أجل داعش
يقييياتلون جنبيييا إلى ( مييين الشيشيييان 811شييي ص، بيييينظم  211روسيييي ، تقيييديرات أخيييرى تشيييير الى حيييواس  211أن حيييواس 

 .1جنب مع المتمردين المناهاين ل سد في سوريا
 1002الرؤية الروسية للارهاب بعد عام : المحور الثاني 

، دفع بوتين فكرة التنسي  ضد الارهاب ميع القيادة الاميريكيين والأوروبييين 8111يناير / استه في كانون الثاني ومنذ بداية رل
،وكييان أول ميين انييذر عيين وجييود معسييكرات تييدريب الإرهييابيين في أفغانسييتان، والتحييذير ميين الييروابط بييين هييذه المعسييكرات 

، و  . والجماعيييات الإسيييلامية المسيييلحة العاملييية في أوروبيييا أوراسيييياوالم يميييات، والشيييبكات الإرهابيييية الممولييية تميييويلا جييييدا، 
انامت موسكو الى واشنطن   دعم الامم المتحدة والعقوبات الممروضة عليى طالبيان، ثم ناشيدوا بعيد  8111ديسمبر عام 

 .8ذلت فر  عقوبات إضافية على باكستان لمساعدة طالبان
وعلاوة على ذلت، فانه يعتقد ان اييااهللغرب . ويدرا بوتين أن الأصولية الإسلامية المتقلبة تشكل تهديدا كبيرا على روسيا

قد تجلب فوالد أخرى،مثل المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حصية أكيبر مين سيوق الطاقية العالمي،والمزييد مين التمياهم اليدوس 
 . لموقف روسيا من الشيشان

لاول مرة في تاريخظا ، من خلال انايمامظا الى حليف ضيد الارهياب شيكل مين قبيل (؟بماذا)اعترفت روسيا  8111لعام في ا
الولاييييات المتحيييدة  يمنييية دولييية اخيييرى واختيييارت طواعيييية ان تلعيييب دور الشيييريت الصيييغير ، وبيييدا الاختبيييار الجيييد  للعلاقيييات 

اسيا الوسيطى اسيتعدادا للظجيوم عليى افغانسيتان للميرة الاولى في التياريخ الامريكية الروسية عندما قام الامريكيون التحرا الى 
الحييديث تتواجييد قييوة ع مييى اخييرى في الباحيية الخلمييية لروسيييا ، وقييد اثييك واييير الخارجييية الامريكييية كييولن بيياول علييى المسيياهمة 

ليسيييا في التحيييالف اليييدوس ياربييية الروسيييية في العمليييية العسيييكرية في افغانسيييتان ثنييياء كبييييرا مصيييرحا بيييان روسييييا كانيييت عايييوا ر 
الارهاب ولعبت دورا حاسما في نجاح التحالف من خيلال تقيدا المعلوميات الاسيت بارية ودعيم التحيالف الشيماس ، وتسيظيل 

  .2دخولنا الى اسيا الوسطى
في إطييار ن ييام الأميين وأصيبحت الخطييط الأمريكييية لغييزو العييراق نقطيية انقطييا  للعلاقيية بييين الولايييات المتحييدة والاتحيياد الروسييي 

بيب قطيع : عميا يعيده مين اولوييات الحيرب عليى الارهياب قياللا  8111، اذ تحدث الرلي  بوتين في اواخير عيام   الجماعي
                                                           

1Anna Maria Dyner, KacperRękawek; The Islamic State: A Threat to Russia,BULLETEN, The Polish Institute for 
International Affairs No. 3 (735), 8 January 2015 © PISM,p1-2. 
2Fiona Hill; “Extremists and Bandits”How Russia Views the War against Terrorism,PONARS Policy Memo No. 246 
,Brookings Institution,April 2002,p1. 
3Ariel Cohen; Russia , Islam, and the War on Terrorism:An Uneasy Future, Journal of International Securitv Affairs, 
winter 2002,p561. 

 9 8-1 8س.8111روسيا بوتين ، ترجمة بسام شيحا ، الطبعة الأولى ، بيروت ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، : ليليا شيمتسوفا  2
5LajlaSjadijeva ; RUSSIAN ANTI-TERROR POLICY:THE EFFECTS OF 9-11, THE “GLOBAL WAR ON 
TERROR” AND THE COLLECTIVE SECURITY SYSTEM, Conflicts, territories and identities (Social 
Geography),55. 
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النشييياطات التمويليييية للحركيييات الارهابيييية والى الان ا اعثييير عليييى ا  دلييييل يثبيييت تيييورل العيييراق في تموييييل ا  مييين الحركيييات 
 .1الحرب الارهابية التي اعلنا عليظا

الهجيييوم عليييى طالبيييان والقاعيييدة في )وقيييد انقسيييم السيييكان اليييروله بالتسييياو  حيييول الحيييرب عليييى الإرهييياب في شيييكلظا العيييام 
هيييل عمليييت الولاييييات المتحيييدة "، في الإجابييية عليييى السييياال (واسيييتمرارها"، و 8111أكتيييوبر / أفغانسيييتان في تشيييرين الأول 

٪ مين العينية الوطنيية أن الولاييات المتحيدة تعميل بشيكل 22ن؟ قيال بشكل صحيح في شين الحيرب ضيد طالبيان في أفغانسيتا
 .8٪ أجابوا بأنه كان إجراء غير صحيح21صحيح في حين 

القيانون الجدييد هيو جيزء مين أكيبر . ، دخل قانون روسيا الجديد لمكافحة الإرهاب حييز النمياذ8111مارله / لذار  11وفي 
تصيف   مين الميادة  1النقطية .  "ون العقوبيات وقيانون الإجيراءات الجنالييةمجموعة تشريعية تتامن أياا عدة تنقيحات لقان

الإرهيياب كأيديولوجييية لممارسيية العنييف والتييأثير علييى قييرارات السييلطات العاميية، والحكومييات ايلييية أو المن مييات الدولييية عيين 
 .2أو أشكال أخرى من الأفعال غير المشروعة/ طري  الرعب أو السكان، و 

وعنييد العييودة للحييديث عيين العلاقييات الروسييية الامريكييية نجييد ان الولايييات المتحييدة مييترددة في تقييدا مسيياعدة لروسيييا في    
يرجع ذلت في المقام الأول إلى الم اوف من نهف روسيا إااء عدم الاستقرار في المنطقة،  مكافحة الإرهاب في لال القوقاا،و
الوقيييت نمسيييه، كانيييت روسييييا متشيييككة بشيييدة في التيييدخلات العسيييكرية الأمريكيييية وفي .وخاصييية في قايييايا حقيييوق الإنسيييان 

كييل حكوميية يعتقييد علييى الأرجييح أن .وتييدعي الولايييات المتحييدة أن تعزيييز الديمقراطييية يمكيين أن يحييد ميين التطييرف والإرهيياب
 . سياسات الطرف الآخر تسبب في الواقع الإرهاب بدلا من منعه

 :1واذا ارادا تعزيز العلاقات بينظما العمل معا من خلال دة في المستقبللذا على روسيا والولايات المتح
عين التظدييدات الإرهابيية، بميا  لظيايا لجمعظيا وتحليز القدرات والمعلومات المشيترةة ميع روسييات المتحدة تعز يالولاي عل نبغيي• 

 .وحلمالظم والتظديدات الارهابية للبلدين فيظا الكوارث النووية والبيولوجية والتقليدية
والمن ميات الخاضيعة للعقوبييات  عليى الولاييات المتحيدة أن تسييعى إلى تنسيي  قيوالم الحكوميية الأمريكيية والروسيية ل،رهييابيين• 

المن ميات الإرهابيية الأكثير خطيورة في  وتقيييم التظدييد الإرهياب العيالمي ميع الولاييات المتحيدة، والتركييز عليى وضيع قالمية مين
 .العاا وأهدافظا

 .ايفي مکافحة الإرهاب مع روس أةثر مشترةة نيات المتحدة إجراء تمار يالولاي عل نبغيي• 
 الموقف الروسي من الإرهاب في سوريا:المحور الثالث 

بعادهيا الدوليية ، ووفقيا لمصيالحظا السياسيية والاقتصيادية ، ومين إتعاملت روسيا بواقعية مع المواضيع الشيرق أوسيطية واليتي لهيا 
ن روسيا والعرب متمقون عليى مكافحية الإرهياب والتعصيب أبروا ظاهرة الإرهاب واير الخارجية لافروف اعلن  هذه المواضيع

                                                           
 92،س  8111العلم في عصر الارهاب ،ترجمة محمد طعم ،الطبعة الأولى ، بغداد ، منشورات الجمل ، : توماله فريدمان  1
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، لييذا  فييان الييرلي  الروسييي فلاديمييير بييوتين قييد عمييل و ييد ومنييذ صييعوده إلى السييلطة، علييى اسييتعادة النمييوذ 1الييديني السياسييي
العيودة الى )ه قوة سياسية ع مى، ومعتبرا في نمي  الوقيت مسيألة لى كونإالروسي الساب  في منطقة الشرق الأوسط، مستندا 

، جزء أساسي من استراتيجية التعب ة العامة لسياسته الدولية، فالا عن ذلت كله فان روسيا تريد أن يكيون (الشرق الاوسط
رلي  الروسيي بيوتين القاليل ، ومتوافقا ميع مبيدا الي 8لها رأ  في هذه المنطقة المظمة والحيوية، كما تطمح بذلت ا  قوة ع مى

 . انه كي يكون لت مكان تحت الشم  فعليت ان تحتمظ بخيول التواصل مع الجميع
اليتي كانيت في السياب ، إلا أن منطقية الشيرق الأوسيط منطقية هشية، ولا تحتياج روسييا إلى " القيوة الع ميى"ا تعد روسييا     

بذل الكثير من الجظود لتأكيد نموذها فيظا والحصول على موطئ قدم عسكر  هناا، خاصة ضد ما قيد يتتصيور بأنيه تراجيع 
بوتين يختبر الغرب باستمرار، الأمر الذ  يحوّل الأن ار عين المشياكل الداخليية في فالرلي  الروسي فلاديمير . غربي من المنطقة

، لذا يستند عزمظا يو دفع علاقاتها قدما بالعاا العربي 2روسيا ويسمح له بمواصلة لعب دور الزعيم الارور  في هذا الإطار
ام متبيادل، ووجيود خلميية تاريخيية راسي ة مين العربي إلى رؤيتظا له بعده جارا مظما ترتبط معه بعلاقيات صيداقة تقليديية واحيتر 

وعلييى مييدى السيينوات العشيير الماضييية، اسييتطاعت روسيييا . التواصييل الحاييار  والتعيياون الاسييتراتيجي علييى مييدى عقييود طويليية
فايلا ، (سيوريا، ليبييا والجزالير)إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، منظم حلماءها التقلييديين، وفي مقيدمتظم 

، لقييد اسييتمادت روسيييا ميين الصييدامات الييتي وقعييت في دول الخليييف  عيين شييركاءها الجييدد، مثييل دول الخليييف العييربي والأردن
والسعودية بين الأجظزة الأمنية والجماعيات المسيلحة اليتي نميذت اعميالا إرهابيية ويعيبر عين ذليت بشيكل جييد التصيريح اليذ  

د احييدى التمجيييرات في السييعودية بقولييه ان التمجيييرات الييتي شييظدتها الريييا  بعيي  811ادلى بييه الييرلي  الروسييي بييوتين عييام 
وموسكو تحمل نم  التوقيع ويمكن القول ان العلاقات الروسية مع دول الخليف تمايي في تحسين كبيير عليى المسيتويين الرسميي 

 .1والشعبي مع تقادم القاايا التي كانت محل خلاف
اشرة تسعي للحماا عليظا وتنميتظا، حيتى ميع تغيير الين م الحاكمية في بعي  اليدول وبذلت أصبح لروسيا مصا  حقيقية ومب

، فروسيييا لا تسييعى إلى تحقييي  مكاسييب سياسييية أو 8111العربييية عقييب الثييورات الييتي انتشييرت في المنطقيية العربييية بداييية عييام 
ب، وإنما تسيعى إلى شيراكة اسيتراتيجية لارسة دور أمني أو عسكر  يناف  الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربية فحس

بالمعك الاقتصاد  والتقني، ذات العالد الاقتصاد  المباشر والمجز  لها، والذ  يمكن ان يساهم في الوقت نمسه بتحقي  عالد 
 .8تنمو  حقيقي لدول المنطقة

لاسييما بعيد نهايية الحيرب وعلى اليرغم مين أن موقيف موسيكو في الشيرق الأوسيط بشيكل عيام امتياا بالايعف الواضيح،      
الباردة وخلال السنين العشرة الاولى التي تلت انهيار الاتحاد السوفيال، الا انه ومنذ نهاية القرن الماضي بدأ مرحلة جديدة من 

                                                           
 .881مصدر سب  ذكره ، س:ناصر ايدان 1
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 .118-111، س8119،الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات ، أوراق الجزيرة ، استعادة روسيا مكانة القطب الدوس ، الطبعة الاولى : عاطف معتمد عبد الحميد  
 . 8111- - 8الأسباب والنتالف ، معظد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ، : سياسة بوتين الشرق أوسطية: لنا بورشمسكايا و فيليب غوردون  2

http://www.washingtoninstitute.org/ 
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محييياولات اثبيييات انيييه لا ييييزال لاعبيييا مظميييا وفييياعلا مييين مجميييو  اللاعبيييين الخيييارجيين الرليسييييين، لا سييييما فيميييا يتعلييي  بسيييوريا 
 .1تحديد، بسبب العقود الوثيقة والطويلة من العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تربطه  ذا البلدبال

أولًا، ين ر في موسكو إلى أن أهم وأكبر نجاح لروسييا في عيام : فميما يتعل  بالمسار السور ، هنا تجدر الإشارة إلى الآل    
وهيذا بيدوره  . بالدرجة الأولى القااء على القاعدة المادية والجغرافيية ل،رهيابيينفي سوريا و « داعش»هو القااء على  8118

كان قد سمح للرلي  فلاديمير بوتين باتخاذ قيرار مظيم للغايية حيول اقيتراب انتظياء العمليية الروسيية لمكافحية الإرهياب في سيوريا 
. ليص الوجود العسكر  الروسي في سوريا بشكل كبيرفي المستقبل القريب سيجر  تق. والانتقال إلى مرحلة التسوية السياسية

في حميميم وفي طرطوله اللتين سيتبقيان عليى الأراضيي السيورية عليى : أما الجزء الباقي من القوات فسوف يتمركز في قاعدتين
 .8أس  قانونية

للروله لأن ذلت سيحد  إن سقول ما يسمى بتن يم الدولة الإسلامية وتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط يعد حدثا مظما
من التطرف الإسلامي في روسيا نمسظا وفي محيطظيا اليدوس المباشير أيايا ،وعيلاوة عليى ذليت، فيهن محياولات تشيكيل تحيالف 

وفي الوقيت . دوس ضد داعش ستتيح لروسيا فرصة لتحرير نمسظا من نمسظا والعزلة الدولية الناجمة عين الأحيداث في أوكرانييا
روسي في مكافحة الإرهاب يمكن للتحالف أن يشجع لسييا الوسيطى وبعي  دول الشيرق الأوسيط اليتي نمسه، فهن الوجود ال

 . لا تحرس على الانامام للتحالف الأمريكي
ولا يستند الدفا  الروسي عن ن ام الأسد على كره روسيا لتغيير الن ام فحسب، بل على ااطر الموضى في المرحلة التي     

لى رغبتظا في البقاء ذات صلة في هذا الشأن أيااً، بدلًا من نية الكيرملين المعلنية القالمية عليى هزيمية تلي الأسد في سوريا وع
فالأسيد : وبالتاس يتماشى الانسحاب الروسيي ميع هيذه الأهيداف(. «داعش»)« الدولة الإسلامية في العراق والشام»تن يم 

فييانخرال . ، وموسيكو حاف ييت علييى مقعييدها عليى هييذه الطاولييةلين يسييقط، ولا يييتم تحوييل سييوريا إلى أفغانسييتان أو الصييومال
وإذا تمكنيت الولاييات المتحيدة ميين تقيدا خطية لمرحلية مييا . اليروله ا يكين للمشياركة في احييتلال سيوريا إلى أجيل غيير مسييمى

الموضييى في فروسيييا، كمييا أتشييير، عااميية علييى تجنييب . بعييد الأسييد في سييوريا تشييمل المصييا  الروسييية، سيييواف  الكييرملين عليظييا
مرحليية مييا بعييد الأسييد في سييوريا ولكنظييا في الوقييت نمسييه لا تعتقييد أنييه يتعيييّن علييى المجتمييع الييدوس أن يلعييب دوراً في تشييكيل 

 .2الحكومة السورية
سييبتمبر )لقييد أصييبحت روسيييا أكييبر قييوة عسييكرية علييى أر  المعركيية في سييوريا مييع توجيظظييا ضييربات جوييية خييلال المييترة     

ودعييم موقيف الحليييف " الجماعييات الإرهابيية"، حييث أعلنييت رسميياً أنهييا تهيدف إلى محاربيية ميا أسمتيه (8111ميارله  - 811
وقيد حققيت هيذه الايربات أهيدافاً أخيرى تمثليت في تغييير ميوااين القيوى في سياحة . بشار الأسد في مواجظة هذه الجماعات

وقمه في المماوضات السياسية الجارية، فقيد حاوليت روسييا المعركة كي تميل لصا  قوات الن ام السور ، وهو ما يتبعه تعزيز م
الاستمادة من موقمظيا القيو  في الأامية السيورية في السيعي للوصيول إلى تمياهم أكيبر ميع دوالير صينع القيرار في اليدول الغربيية، 

امية السيورية أعياد تشيكيل وكسر العزلة الممروضة عليظا عقب الأامة الأوكرانية، لاسيما أن هذا التدخل الروسي الحاسم في الأ
صورتها لدى العاا، وأظظر عجز التحالف الغربي ، ومع ذلت، ا تتحق  أهيداف روسييا، اذ عيدت اليدول الغربيية وحلماؤهيا 

                                                           
1Margarete Klein; Russia’s Policy on Syria: On the Way to Isolation, Senior Associate, German Institute for International 
and Security Affairs SWP,2012,p3. 

 .، جريدة الشرق الأوسط الالكترونية[ 12882]ي رقم العدد م 8118ديسمبر  1  -هي  9 12شظر ربيع الثاني   1 -اختراقات استراتيجية ولفاق واسعة ،الأحد : روسيا في الشرق الأوسط8
3Anna Maria Dyner, KacperRękawek; op .cit,p2. 
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الإقليميون أن الاربات الروسية لا تهدف إلى محاربة الإرهاب كما هو متعلن، وإنما تهدف بالأساله لإضعاف القوى المعارضة 
لقااء عليظا نهالياً، ييث تنجح موسكو في النظاية في خل  أمر واقيع يوافي  تصيورها للصيرا  السيور  باعتبياره ل سد، وربما ا

 .1بين الأسد والجماعات الإرهابية، وتصدير هذا التصور للعاا
القيوتين سيعود ، قيد ييدفع هياتين  -وفي هذا السياق، تشير الدراسية إلى أن الأامية السيورية سياهمت في حيدوث تقيارب تركيي

إلى اللجوء إلى قيادة التدخل العسكر  المااد ل سد ك طة بديلة حال فشل المسار الحاس، وهو ما من شأنه أن يمثل نقطة 
تحييول كبيييرة في الأاميية، لاسيييما بعييد تصيينيف حييزب ام، الحليييف للن ييام السييور  وميين ورالييه روسيييا، ميين ق بييل جامعيية الييدول 

ومين ثم، فيهن مين مصيلحة . ميي عين روسييا ذريعية محاربية الإرهياب وهيي تيدّعم إحيدى جماعاتيهالعربية كجماعة إرهابيية، بميا ين
 .8روسيا التحول حالياً إلى المسار السياسي والدفع باتجاه نجاحه، لأن الانت ار أكثر قد يحمل تكلمة أكبر

وسيييا ميين بييرامف التحييديث روسيييا تسييتغل أحييداث الشييرق الأوسييط الجارييية لتسييتعيد مكانتظييا كقييوة ع مييى، وقييد اسييتمادت ر 
مع جورجيا، وحققت أكبر قدر من المرس في سوريا على خلمية الارتباا المتصور لسياسة  8112العسكر  منذ حرب عام 

أكثير بكثيير ليا حققتيه في العقيد الماضيي، إلا أن مكاسيبظا  -خلال فترة امنية قصييرة-الغرب في المنطقة ، وترى أنها حققت 
ي حالما تتحق  ، لقد لعبت روسيا دوراً محدوداً بقدر ما تستطيع، ولا تزال غير قادرة على تحديدالنتالف ال اهرة يمكن أن تختم

في الشرق الأوسط، ونتيجة لذلت تكون السيادة بيد الأطراف الماعلة في الشرق الأوسط، وبالتاس هي من يستطيع أن يمكن 
أ  علاقاتهييا الدبلوماسييية  –العناصيير الواضييحة للاسييتراتيجية الروسييية روسيييا أو يميير  قيييوداً عليظييا ، وتعييني هييذه السيييادة أن 

يحتمل أن تحل محلظا صمقات اقتصادية وصمقات طاقية وأسيلحة طويلية الميدى  –متعددة الأوجه أو اتجاهظا التدخلي الأخير 
مين روسييا والأطيراف  ،هذه الصمقات لها القيدرة عليى تعزييز التيدخل الروسيي، وتولييد عواليد حقيقيية، وتشيكيل علاقيات كيل

 . الماعلة الإقليمية
 الخاتمة

ميين خييلال مييا تقييدم نجييد ان روسيييا كييان لهييا باعييا طييويلا في مكافحيية الإرهيياب ، لييذا فظييي ا تجييد صييعوبة عنييد تييدخلظا في   
ت بالنسيبة كاني  8118سوريا من العمل مع الن ام السور  في محاربة التن يمات الإرهابية المتطرفة  لذا يمكن وبثقة القول إن 

. نشال روسيا في سياستظا الخارجية تجاه الشرق الأوسط كان عالياً للغاية وغير مسبوق: إلى روسيا سنةً شرق أوسطية بامتياا
يمكن القول إن الجزء الأكبر من جظودها في هيذا الاتجياه كيان بشيكل أو بيرخر مرتبطياً بسيوريا، وقيد اخيذ العميل عليى المسيار 

 .2قدراتها الدبلوماسية والمادية السور  جزءاً كبيراً من
حماية مصا  روسيا في سوريا، حييث  -1: كذلت نرى ان التدخل الروسي في سوريا سيستمر لجملة من الأسباب منظا      

التابعة للبحرييية الروسييية في مدينيية العسييكرية القاعييدةإن لييدى موسييكو مصييا  اقتصييادية وعسييكرية كبيييرة في سييوريا وخصوصييا 
 فلاديمييرالحمياا عليى المصيا  الاسيتراتيجية، حييث يبعيث اليرلي   -8. طرطوله، والموجودة هناا منذ فيترة الاتحياد السيوفييتي

رسييالة للعيياا بتدخلييه في سييوريا ممادهييا أن روسيييا لا تييزال قييوة يعتييد  ييا علييى السيياحة الدولييية، وخصوصييا بعييد الإطاحيية بوتين
قتال الجماعات الإسلامية، حيث يوجد قل  في الكرملين من تنامي هيذا الخطير - .لماء مثل صدام حسين ومعمر القذافيي

رفييع الييدعم للييرلي  -1991.2نذ العييام الشيشييانمالييذ  أدى لاسييتظداف روسيييا بعييدد ميين الهجمييات نمييذها إسييلاميون ميين 
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 .المصدر نمسه8
 /http://rawabetcenter.com، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، 8118-2-82: استراتيجية روسيا في الشرق الأوسط  
 .اختراقات استراتيجية ولفاق واسعة، مصدر سب  ذكره: روسيا في الشرق الأوسط2
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 سيعارأبوتين داخليا، حيث أن العقوبات الاقتصادية الممروضة على روسييا بعيد ضيمظا لشيبه جزييرة القيرم مين أوكرانييا، وتيدني 
دفع الملايين من المواطنين الروله للدخول في الطبقة المقيرة، وأن العمليات في سوريا تشغل الناله عن الأوضا  الداخلية النمط

سيلحة مين طيالرات بييع الأسيلحة، حييث أن العملييات الروسيية في سيوريا وعملييات اسيتعرا  الأ- .وترفع الاعتيزاا بالوطنيية
 .وصواريخ وأن مة عسكرية يعتبر دعاية للتصنيع العسكر  الروسي

أن تكون دولة ديمقراطية أو . النمسية والاجتماعية والاقتصادية: في الوقت الحاس، تتوقف رلاسة بوتين في التواان بين قوتين   
ليذا عليى الحكومية الروسيية أن تكيون مقنعية بميا فييه . استبدادية، والقدرة على تنميذ حرب ناجحة تعتميد عليى اليدعم الشيعبي

في الرضيا  هيو ايا، فيهن ميردود المشيارةة في سيور يبالنسيبة لروسي. الكماية أن الصيرا  المسيلح يسيتح  التكياليف النقديية والبشيرية
إذا ن رنا إلى . التغييرغير أن الاقتصاد قد ببر أولويات الشعب على . ةيقودها مرة أخرى الى الساحة العالميالأخلاقي الذ  

 .1الوراء في الحرب الشيشانية الأولى في يلتسين، كانت الروح المعنوية العسكرية من ماة لأنها ا توفر الوضع الماس المناسب
 المصدر باللغة العربية
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 تسميم المياه في إطار القانون الدولي الجنائي
Water Poisoning in Criminal International Law 

 عبد الحق مرسلي: من إعداد الدكتور
 أستاذ محاضر قسم أ بالمركز الجامعي بتامنغست

 الملخص
سواء عند اللجوء إليه من أجل ارتكاب  يعد استعمال السم من بين أولى الممارسات التي حظرها التشريع الوطني و الدولي،     

جريمة من جرائم القانون العام في إطار التشريعات الوطنية، أو عند استخدامه كوسيلة من وسائل القتال في إطار القانون الدولي 
و في ظل النظام . فاقيفهو من بين القواعد العرفية التي لا يجوز للدول التحجج بعدم قبولها في إطار القانون الدولي الات. الانساني

الدولي الجنائي الحالي تم إدراج استعمال السم في النزاعات المسلحة ضمن جرائم الحرب، فأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية ذلك بشكل صريح ومباشر و كذلك بشكل ضمني و غير مباشر في إطار تجريم المساس ببعض المبادئ العامة للقانون 

 . زاعات المسلحةالدولي للن
 .استعمال السم، جريمة حرب، التسميم، النزاعات المسلحة :الكلمات المفتاحية

Abstract 
Poisoning is one of the older practices which are prohibited in the frame work 
of international and domestic law. Even if it is used in commission of a crime in 
general internal law or while it is employed in warfare in the scope of 
international armed conflicts law. The poison ban is considered as a custom 
rules by which states have not the right to not be committed by its content in 
the framework of treaty international law. The criminal international law 
provides the incrimination and the penalization during armed conflicts since 
the establishment of the first international criminal courts, the statute of the 
international criminal court of 2002 emphasizes clearly and implicitly the 
criminal character of the use of poison in armed conflicts.      
Key Words: poisoning, the use of poison, armed conflicts, war crime. 

 مقدمة
طالما كرس القانون حماية المثل العليا التي تشكل المادة الأولية للحياة الاجتماعية، فنجد الثقة العامة و التضامن الاجتماعي و    

ات يية و الدولية، و في نفس السياق حظر القانون كل السلوكالفروسية و حماية الضعفاء محل تغطية قانونية من عديد المواثيق الوطن
البشرية التي تهدم الانسجام الاجتماعي و سيادة المثل السامية في جل العلاقات البشرية، و من  بين أهم هذه الانتهاكات الغدر 

دي إلى القضاء على الثقة العامة في الذي يجرمه القانون الوطني في العديد من الأحكام، و كذلك يحظره القانون الدولي لأنه يؤ 
 . العلاقات الدولية، بما ينجر عنه من اضطراب في المصالح بين أشخاص القانون الدولي

في تاريخ البشرية المتمثلة في حظر  و من بين أهم تطبيقات حظر الغدر في العلاقات الدولية هي تلك القاعدة العرفية المتجذرة   
استعمال السم بمختلف أشكاله لاسيما في وقت النزاعات المسلحة، و مرد ذلك هو عدم المساس بأدنى درجات الثقة التي لا بد 
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من الاحتفاظ بها بين الأعداء من جهة، و من جهة أخرى قد يتضرر من استعمال السم أشخاصا غير مستهدفين بالنظر إلى 
 .اية الدولية التي يتمتعون بهاالحم
و يختلف استعمال السموم بالنظر إلى خطورته من حيث الوعاء الذي يستعمل في التسميم، فوضع السم يختلف في حجم    

ضحاياه و جسامة أضراره و امتداد تلويثه، لذا يعد تسميم المياه من أخطرها، و هذا بسبب الحاجة الماسة إلى هذه المادة الحيوية 
 القابلة للاستبدال و التي هي ضرورية لكل إنسان، ليس فق  لبقائهم على قيد الحياة و إماا للحفاظ على صحتهم و ماارسة  غير

 .كل يقضيه الوجود على البسيطة
تمثل  و بالنظر إلى أهمية موضوع تسميم المياه في إطار القانون الدولي العام خاصة في إطار فرع القانون الدولي الإنساني، حيث   

ما : المياه في الوقت ذاته سببا و وسيلة من وسائل القتال وكذلك ضحية من ضحاياه و الإشكالية التي تطرح في هذا السياق هي
هي تطبيقات حظر تسميم المياه في إطار القانون الدولي الانساني؟ هل يمكن أن يعتبر تلويث المياه عموما جريمة في إطار القانون 

 ما هي الوسائل التي كرسها القانون الدولي لحماية تسميم المياه كجريمة دولية؟     الدولي الجنائي ؟ 
 الحظر الدولي لتسميم المياه بين التصريح و التضمين: المبحث الأول

اشرة جرت العادة في الدراسات التي تتطرق إلى القواعد القانونية الدولية أن نتناول نوعين من الأحكام، أولها أحكام تنص مب    
على الالتزام الدولي بشكل صريح لا يقبل التأويل و لا التفسير المتناقض، و ثانيها الأحكام التي تفرض تعهدات دولية ذات طابع 
عام يتسع فحواه ليشمل الكثير من المسائل التي تندرج في ظل هذه المفاهيم و هي في الغالب تتخذ قالب الأعراف أو القواعد 

و في نفس السياق لا يتوقف التنظيم الدولي عند الأحكام الموضوعية بل هو في حاجة إلى . لأعراف الدوليةالمترتبة على تقنين ا
قواعد إجرائية تضع تلك القواعد المتعلقة بالمفاهيم و التجريم و العقاب موضع التنفيذ و التطبيق و لا يكون ذلك إلا في إطار 

 .  سة جريمة تسميم المياه في إطار القانون الجنائيالمتابعات الدولية، و هذا ما لا تشذ عليه درا
تعد المياه في إطار القانون الدولي العام من الممتلكات المحمية، و التي تحظى برعاية خاصة في إطار القانون الدولي، سواء تعلق      

ها الحياة، و تتقاسمها الأمم، و منه يجب أن الأمر بزمن السلم أو بزمن النزاع المسلح، بحيث تعد من العناصر الحيوية التي تتوقف علي
تتعهد بحمايتها جميعا، خاصة تلك المشتركة بطبيعتها في سيادة بين العديد من الدول، كالأنهار، و البحار، و المحيطات وغيرها، و  

ه، و من بين أوجه الحماية حظر كثرة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال خير دليل على عناية القانون الدولي بالماء و حمايت
 .    الاعتداء عليها بتسميمه، حيث تم ذلك بطريقتين أولها الحظر المباشر للتسميم ثم الطريقة ثانية المتمثلة في الحظر غير المباشر

 الحظر المباشر بموجب نصوص اتفاقية : المطلب الأول
بالنظر إلى طابع الغدر و السرية المسهل للإيقاع بضحاياه الذي يتميز به السم فقد تم حظره بقواعد دولية عرفية سبقت بكثير      

من أن حظر السم   1822في كتاب له حول قانون الحرب سنة " ألبيرتو جانتيلي" وضع القواعد الاتفاقية، و هذا ما أكده الفقيه 
 .1وضعياكان عرفيا قبل أن يكون 

نهى رسول الله صلى الله عليه " و  في هذا السياق نلاحظ أن الشريعة الإسلامية حظرت استعمال السم في القتال فقد روي أنه    
، كما يرى الإمام مالك بن أنس بعدم جواز رمي السهام و الرماح المسمومة، و علة التحريم "وسلم أن يلقى السم في بلاد المشركين

                                                      
1
 -Mara Tignino- reflictions on th legal regime of water during armed conflicts, paper to be presented at the fifth pan 

European international relations conference, the Hague 9-11  September 2004.  
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ة التمييز بين المقاتلين الذين يجوز قتلهم و غير المقاتلين كالصبيان، و النساء، و الشيوخ، الذين يحرم قتلهم في هي عدم إمكاني
و تعد الشريعة الاسلامية من أقدم الشرائع و القوانين التي تنص على منع السم و هذا بناء على شهادة  1.الحرب في الإسلام

 8.الباحثين الغرب قبل المسلمين أنفسهم
و لاشك أن تسميم المياه هو من أكثر صور استعمال السم لكن لم ينص عليه صراحة بهذا الشكل و إماا يبقى وعاء يستعمل 

 .فيه، لكن بالنظر إلى حاجة الإنسان إلى هذا العنصر للحياة فهو أكثر الصور انتشارا في لاستعمال على مر التاريخ
ل مباشر هي اتفاقيات لاهاي حول قوانين و أعراف الحرب البرية المؤرخة في و يعد أول نص دولي حظر استعمال السم بشك   
من لائحة أعراف وقوانين الحرب البرية على حظر السم و الأسلحة السامة بحيث  82التي ورد فيها في المادة  82-10-1222

 :علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص" نصت على 
 استخدام السم أو الأسلحة السامة ( أ 
 .قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر ( ب
و يعد حظر السم إلى جانب حظر الأسلحة السامة دليل تخصيص و تمييز بين الوسيلتين، و لاشك أن استعمال السم اتخذ    

الزمنية، و من جهة أخرى و بالنظر إلى شساعة انتشاره كان أول وسيلة يحظرها القانون  المياه كوسيلة غالبة خاصة في تلك الحقبة
غير  الأسلحةالدولي في إطار اتفاقية لاهاي، لكن الملاحظ أن هذه الاتفاقية لم تؤدي الدور المنتظر منها في منع استعمال هذه 

 .و التاريخ يحفظ في ذاكرته ذلك الاستعمال الواسع للغازات السامة أثناء الحرب العالمية الأولى  التمييزية الخطيرة،
من أجل حظر استعمال الغازات السامة و  1288حينها أبرمت مجموع الدول بعد الحرب العالمية الأولى، برتوكول جنيف سنة     

إذ يعتبرون أن استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما " يث ورد فيه الخانقة و ما شابهها و الوسائل الجرثومية في الحرب بح
 ".شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدينه عن حق الرأي العام في العالم المتمدن

ت التصديق عليه فلم تجدر الإشارة بأن هذا البرتوكول نجح إلى حد بعيد في الحيلولة دون استعمال السموم، في الحروب التي تلو     
و لذلك لم يتم . تشهد الحرب العالمية الثانية استعمال الأسلحة السامة على أوسع نطاق، كما هو الشأن ي الحرب العالمية الأولى

النص بشكل مباشر على حظرها في اتفاقيات جنيف الأربعة التي اعتمدت لتجنب الأزمات الإنسانية التي عرفتها ثاني حرب 
 . عالمية
الدولي من جديد بحظر السموم و الأسلحة السامة إلى غاية توتر العلاقات الدولية في إطار ما يعرف بالحرب  الاهتماملم يظهر و    

الباردة بين الاتحاد السوفياتي سابقا و الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث نشب سباق تسلح غير معهود من قبل، و تطلب الأمر 
، و بعد عقدين من الزمن اعتمدت الاتفاقية 1208أفريل  11اع، صنع وتخزين الأسلحة البيولوجية في اعتماد اتفاقية حظر اختر 

الدولية الخاصة بالأسلحة الكيماوية و تسمى باتفاقية باريس لحظر استحداث وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، و  
تكاملتين حيث أن السموم نوعان منها ما يعتمد على كائنات حية ، و تعد هاتين الاتفاقيتين م1222جانفي  12كان ذلك في 

تناولته اتفاقية الأسلحة البيولوجية و النوع الثاني من السموم الجامدة، التي تكون في شكل غازات، أو أبخرة، أو سوائل، أو غيرها، 
 .و تناولتها اتفاقية الأسلحة الكيماوية

 ب نصوص عرفية و اتفاقيةالحظر غير المباشر بموج: المطلب الثاني
                                                      

 21، ص 8110ديوان الطباعة و النشر و التوزيع، بيروت،  الدكتور محمد طي، قواعد الحرب الأصيلة و المستجدة في الإسلام، الطبعة الأولى، - 1
2
 -Frederick M Lorenz, JD LLM, Gary shaver, The protection of water facilities under international law, UNISCO, Paris, p 13. 



 

 القانون الدولي الجنائيتسميم المياه في إطار  عبد الحق مرسلي

 

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر -أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 95
 

يعتبر الحظر المباشر بلا أساس قانوني في بعض الأحيان إن لم يدعم بنصوص الحظر غير المباشر، بحيث أن نصوص هذا التحريم    
في، قد تكون مجردة من الطابع العرفي في حين أن قواعد الحظر غير المباشر تستمد شمول تطبيقها و عموم الالتزام بها من طابعها العر 

و تظهر قواعد النص على . الذي لا يجوز للدول الاحتجاج إزاءه بعدم تصديقها للاتفاقية من أجل التهرب من المسؤولية الدولية
 : الحظر غير المباشر في تكريس المبادئ التالية

ا أن تم وضع في المياه، التي قد استعمال السم يتعارض مع مبدأ التمييز بين المحاربين و غير المحاربين في النزاع المسلح، لاسيم -أ
يستهلكها المحارب و غيره من المدنين المحميين في إطار القانون الدولي الإنساني، و ليس هناك حاجة للتدليل بالطابع العرفي لمبدأ 

ذات  1292نة و اتفاقيات جنيف الأربعة لس 1210التمييز بين المحاربين و غير المحاربين، و المنصوص في اتفاقيات لاهاي لسنة 
 .الطابع العرفي

استعمال السم هو شكل من أشكال الغدر المحظور دوليا، فإلى جانب استعمال الشارة المميزة و أعلام الدول المحايدة، يعتبر  -ب
يقاع السم من أهم صور الغدر في النزاعات المسلحة، و المقصود بالغدر هو استغلال الثقة التي قد يضعها المحارب في عدوه في الا

 .به، خاصة المترتبة عن ماارسة حقوق أو التزامات منصوص عليها في القانون الدولي
حماية الأعيان و ماتلكات غير المحاربين و المنشئات الضرورية لحياتهم، و هذا ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة  -ج

تحظر الأطراف :" منها 28ص حماية المدنين، بحيث تنص المادة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة لاسيما الرابعة منها و التي تخ
. السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها

بية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الط
 ."للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون

يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي "  82ومن جهة أخرى تنص هذه الاتفاقية فيما يخص حالة الاحتلال في المادة    
ات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، ماتلك

 ".إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
ياه التي يستهلكها سكان جماعة معينة تجريم التقتيل الجماعي للمدنيين و الإبادة الجماعية، بحيث قد يعتبر استعمال السم في الم -د

شكل من أشكال التقتيل الجماعي أو حتى إبادة جماعية إن كان بين هؤلاء الضحايا رواب  مشتركة كالعرق أو الدين أو اللغة، مع 
 .اتجاه إرادة مستعمل السم إلى القضاء عليها بسبب انتماءها المشترك

شرة، أو غير مباشرة، إلا في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يشكل بمفهوم آخر ولم تحظ موارد المياه، بحماية سواء مبا   
 1.المصدر الأساسي لحماية موارد المياه زمن النزاعات المسلحة

  

                                                      
 .22، ص 8118دار الهدى،  عزاز هدى، الحماية الدولية لموارد المياه، دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي، - 1
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 المتابعات الدولية الممكنة عن تجريم تسميم المياه : المبحث الثاني
إن وضع نصوص قانونية موضوعية تعنى بالحظر فق  دون حمايتها بأنظمة جزائية تسل  عقوبات على مرتكبيها قد يجعل هذه    

و يعتبر التسميم و تسميم المياه من الانتهاكات . النصوص شكلية فق ، باعتبار القاعدة القانونية قاعدة ملزمة و مقترنة بجزاء
ني إن كان استعماله أثناء النزاع المسلح من جهة، أو إن كان في وقت السلم باعتباره جريمة في إطار الجسيمة للقانون الدولي الإنسا

 . القانون الدولي الجنائي
 في إطار المحاكم الدولية المتخصصة: المطلب الأول

في إطار المحاكمات الدولية على الجرائم التي  لم تظهر البوادر الأولى للقانون الدولي الجنائي إلا بعد الحرب العالمية الثانية،    
ارتكبتها الدول المنهزمة، و هذا دون الإنقاص من دور المحاكمات التي تلت الحرب العالمية الأولى، أين كانت جرائم الحرب تسمى 

 ". الأخلاق الدولية"بالتجاوزات ضد 
 رب العالمية الثانيةالمحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الح: الفرع الأول

إلى جانب اختصاص هذه المحكمة الدولية في متابعة الجرائم ضد السلام، تختص بالنظر في كل انتهاكات قوانين و أعراف     
من النظام الأساسي لهذه المحكمة و تم النص على مضمون هذه القوانين و الأعراف في إطار اتفاقيات  6الحرب حسب المادة 

  1.و التي كان من أهم ما نصت عليه هو حظر استعمال السم ،1210لاهاي سنة 
ونفس الأحكام الخاصة  بحظر السم، و الأسلحة السامة، في النزاعات المسلحة في الحروب المنصوص عليها في النظام     

لأقصى الخاصة بمتابعة مجرمي الأساسي لمحكمة نورمبرغ، تم النص عليها في المحكمة الموازية لها في النظام الأساسي لمحكمة الشرق ا
 .الحرب اليابانيين و حلفائهم أثناء الحرب العالمية الثانية

                                                      
1
  - Article  6 de  Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances 

européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire: Accord concernant la poursuite et le châtiment 
des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire : 
Nations Unies — Assemblée générale- Commission du droit international - Lake Success, A/CN.4/5 1 3 mars – 1949- 
New-York :«  Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des 
grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, 
agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres 
d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants. Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des 
crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle:  
(a) ' Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une 
guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la 
participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui 
précèdent;  
(b) ' Les Crimes de Guerre ': c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, 
sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout 
autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des 
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la 
destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;  
(c) ' Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la 
déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou 
bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient 
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout 
crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.  
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan 
concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous 
les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »  
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 المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة و الخاصة بيوغسلافيا سابقا: الفرع الثاني 
نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة و الخاصة بيوغسلافيا سابقا على اختصاصه بمتابعة الانتهاكات الجسيمة    

، و التي تتمثل أساسا في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات 1221للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على إقليم هذه الدولة منذ سنة 
و . ، و جريمة الإبادة الجماعية1210ك قوانين وأعراف الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات لاهاي لسنة جنيف الأربعة، و انتها

الملاحظ على النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا بأنه نص صراحة على حظر وتجريم و قمع استعمال الأسلحة السامة في 
: " تي فصلت فيها المقصود بانتهاك قوانين و أعراف الحرب، بحيث ورد فيهاإطار المادة الثالثة كأول جريمة في فقرتها الأولى و ال

 :تختص المحكمة الدولية في متابعة الأشخاص على انتهاكات قوانين و أعراف الحرب، على سبيل المثال
 .استعمال الأسلحة السامة و كل الأسلحة التي تسبب معاناة مفرطة و غير مبررة -أ 
     1...".للمدن و القرى و الهدم غير المبرر بضرورات عسكرية التدمير غير المبرر -ب
و تضمن النظام الأساسي لمحكمة رواندا، نفس الأحكام المتعلقة باستعمال السم كسلاح و تجريمه كجريمة حرب، بالنظر إلى    

 دوليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي وحدة الهيئة التي أنشأت كلا المحكمتين و كذا الاشتراك في الهدف المتمثل في متابعة مجرمين
 .الإنساني

 استعمال السم في إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني
و  لا شك أن المحكمة الجنائية الدولية هي ثمرة التجارب و التطورات الموضوعية و الإجرائية التي عرفها القانون الدولي الجنائي،   

لذا فقد . التي لا تتجاهل العرف السائد لدى أغلب الدول و التشريعات حول حظر السم عموما بما في ذلك حظر تسميم المياه
ضمّنت نظامها في ما يخص النطاق الموضوعي لاختصاصها جريمة التسميم، و سلطت على مرتكبيها عقوبات، على غرار بقية 

 .الجرائم الدولية المختصة بقمعها
 تجريم استعمال السم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ع الأولالفر 
نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية على تجريم استعمال السموم و الأسلحة السامة بشكل صريح     

و من أجل ذلك نعرض النصوص . لمياه مجرما في إطارهابدون تحديد المادة التي توضع هذه السموم و بالتالي يمكن اعتبار تسميم ا
 .الواردة في هذا النظام الأساسي و التي تعد غطاء لتجريم استعمال السم عموما و اللجوء إلى استخدام تسميم المياه بصفة خاصة

 :ظر و التجريمإن قمع التسميم في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كان من خلال أسلوبين في الح   
الحظر الصريح المباشر بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي التي نصت على تعريف جرائم الحرب بحيث ورد في الفقرة  -أ
يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار "  10/ب

الانتهاكات الخطيرة الأخرى  -ب: لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى جرائم الحرب  .النطاق لهذه الجرائمعملية ارتكاب واسعة 
 -" 10: "للقانون الدولي، أي للقوانين والعنف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت فعل من الأفعال التالية

                                                      
1
-Voir l’article 3 : Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des 

lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées : a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres 
armes conçues pour causer des souffrances inutiles; b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation 
que ne justifient pas les exigences militaires - 
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استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها " 12"  -استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
 .من السوائل أو المواد أو الأجهزة

والملاحظ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه صرح بالتمييز بين استخدام السموم عموما و استخدام     
يكون في كليهما سواء باستهداف المياه بأسلحة مقذوفاتها مسمومة أو ببث السم  الأسلحة السامة، بحيث نجد تسميم المياه قد

 .مباشر في الماء، و بالتالي كليهما يعد جريمة واضحة في إطار هذا البند من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 11-2لال دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك من و في هذا الإطار تمت المصادقة أركان الجرائم من طرف جمعية الدول الأطراف خ 

 :، و الذي جاء فيه في تفسير المادة و تحديد أركان جريمة التسميم و هي كالتالي8118سبتمبر 
 استخدام مادة سامة سواء بواسطة سلاح أو بوضعها بشكل مباشر،: أولا
 وت أو الضرر الجسيم بالصحة في الأحوال العادية،أن تؤدي المادة السامة بالنظر إلى خاصيتها السمية إلى الم: ثانيا
 أن يرتكب السلوك في إطار نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا به،: ثالثا
 1.علم مرتكب جريمة التسميم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح: رابعا
ثر في إطار تفسير المادة الثامنة من و الملاحظ من خلال أركان جرائم الحرب أن هذا النظام ترك بعض الغموض الذي قد يؤ     

النظام الأساسي في ما يخص جريمة التسميم، ففيما يخص الركن الأول بأن يستخدم مرتكب الجريمة المادة السامة أو اللجوء إلى 
كون مياه أو سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة، لم يوضح هذا النص الوعاء الذي تنفث فيه المادة السامة، وبالتالي قد ت

مواد غذائية أو غيرها لكن لا يعقل أن يسوي النص بين الحكم بين كل هذه الحالات، لأن استعمال السم في المياه، باعتبارها 
و في . مادة حيوية يسهل الغدر فيها و يتسع مجال عدم التمييز بين المحاربين و غير المحاربين نظرا لضرورتها، و غيرها من الأوعية

الركن ما يفهم منه هو استبعاد التهديد باستخدام هذه المواد، لأنها اشترطت الاستخدام فق  دون التحضير لذلك أو إطار هذا 
 .الشروع في ذلك أو التهديد بذلك لحصول على مطالب معينة

ها و في الأحوال العادية وتشترط أركان الجرائم في تفسيرها للمادة الثامنة كذلك أن تكون المواد المستخدمة في التسميم بطبيعت    
تسبب الموت أو إلحاق ضرر جسيم بالصحة بالنظر إلى الخصائص السمية، و بالتالي لا تندرج المواد التي ليس من طبيعتها اعتياديا 
أن تسبب الموت أو المساس الجسيم بالصحة كتلك المسمومة بطريقة عرضية غير معتادة، و لقد استبعد تلك المواد التي لا تسبب 
أضرارا جسيمة بالصحة، و هنا ترجع للقاضي الدولي تحديد مدى الجسامة المجرمة، و في مقابل ما تم استبعاده لم يميز هذا النظام 
القانوني بين مختلف أنواع المواد السامة سواء كانت ذات طبيعة سائلة أو غازية أو جامدة، و لم يحدد كذلك طبيعة المستهدف 

، فهي لاشك تخص الكائنات البشرية لكن ليس ما يمنع بأن تكون حيوانات، خاصة في ما يتعلق بالوفاة أو المساس بالصحة
 .  بالصحة فتسميم الحيوانات ما هو بشكل غير مباشر إلا تسميم للبشر

                                                      
 11إلى  2عقاادة في نيويااورك خاالال الفااترة ماان نورد في أركااان الجاارائم الااتي اعتماادت ماان قباال جمعيااة الاادول الأطااراف في نظااام رومااا الأساسااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة في دورتهااا الأولى الم -1

في   https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP، منشورات المحكمة الجنائية الدولية "ICC – ASP 2-18و المنشور في الوثيقة رقم   8118سبتمبر /أيلول
 :الأركان سلحة المسممةجريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأ: ’10‘( ب( )8) 2مفهوم المادة 

 .أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة -1
 .أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة -8
 .يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به أن2- 
 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح9- 
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في نفس النطاق يلاحظ على المادة الثامنة من النظام الأساسي أنها نصت من جهة أخرى على حظر استخدام الأسلحة و     
سامة، إلى جانب السم و التسميم بصفة عامة كما رأينا أعلاه، و بالتالي المقصود هنا هو ليس المادة في حد ذاتها و إماا الوسيلة ال

 . التي تم اللجوء إليها من أجل بثها ضد أهدافها و التي هي الأسلحة، و منه فمنع الأسلحة السامة هو من صميم حظر السم
 :أنه يشترط لقيام جريمة استخدام الأسلحة السامة ما يلي 82ئم في تفسيره للمادة الثامنة في فقرتها حدد نظام أركان الجراو     
أن يكون مرتكب الجريمة قد استخدم غازا أو مادة أو سائل أو جهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضرر جسيم  :أولا

 .بالصحة في الأحوال العادية و هذا بالنظر إلى خصائصه السامة
كجريمة حرب إذا ارتكبت هذه الأفعال في   أن يرتكب ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به، و هنا لا يعتد بها: ثانيا

   1.إطار نزاع مسلح غير دولي أو داخلي
الحظر غير المباشر و الذي يقوم عند تجريم بعض الأعمال التي يندرج في إطارها، حظر السم و حماية المياه أثناء النزاع المسلح،  -ب

من بينها مبدأ التمييز بين الأشخاص المحاربين و غير المحاربين،  ومن ذلك المساس ببعض المبادئ الأساسية ذات الطابع العرفي التي
حيث أن غير المحاربين لا يجوز لهم المشاركة في العمليات القتالية و منه لا يجوز استهدافهم، كذلك مبدأ تجنب المعاناة المفرطة غير 

العدو و إماا هو إضعافه و تحييده و جبره على المبررة بضرورة عسكرية، حيث الهدف ليس هو القتل أو المعاناة أو الإضرار ب
 .الاستسلام فق 

و في هذا السياق نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار المساس بهذه المبادئ جرائم حرب 
  8.يقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة مرتكبيها

 المقررة لاستعمال السم وتسميم المياه من قبل المحكمة الجنائية الدولية العقوبات: الفرع الثاني
إن مبدأ الشرعية يقتضي وفقا لما هو منصوص عليه في أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، النص على الأعمال المجرمة من      

و في إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية لاشك في  جهة و من جهة أخرى تحديد العقوبات التي تسل  على من يثبت ارتكابه لها،
احترام هذا المبدأ بالنسبة للتجريم من خلال المادة الخامسة و ما بعدها و كذا نظام أركان جرائم، في حين نجد الباب السابع من 

ضب  كل منها و ربطه بجريمة  نظام المحكمة الخاص بالعقوبات لم يتضمن إلا أربعة مواد، من خلالها حددت العقوبات عموما بدون
 :معينة، فالمحكمة يمكن لها أن تسل  إحدى العقوبات التالية

                                                      
 : ورد في أركان جرائم الحرب في البند الخاص بالمادة الثامنة بالنظام الأساسي ما يلي - 1
 الأركان جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة :’12‘( ب( )8) 2المادة " 
 .أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مااثلة أو جهازا آخر مااثلا -
 .وال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممةأن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأح -
 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به -
 ."أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح -
ولاسايما عنادما ترتكاب في إطاار خطاة أو سياساة عاماة أو في , يكاون للمحكماة اختصااص فيماا يتعلاق بجارائم الحارب -1: "  نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكماة الجنائياة الدولياة علاى - 8

 .إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم
 :جرائم الحرب" لغرض هذا النظام الأساسي تعني  -8
 -:أو الممتلكاات الااذين تحمايهم أحكاام اتفاقيااة جنياف ذات الصاالة , ، أي أي فعال مان الأفعااال التالياة ضااد الأشاخاص  1292أغسااطس / آب  18الانتهاكاات الجسايمة لاتفاقيااات جنياف المؤرخاة ( أ 
 .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة -2
 .ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثةإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر   -9
 ..."الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي  ( ب
 .مال الحربيةتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأع  -1
 ."أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية, تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية  -8
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 .سنة 21السجن لمدة أقصاها  -
 السجن المؤبد بالنسبة للجرائم البالغة الخطورة و الظروف الخاصة للشخص المدان -
 الغرامة، -
  1.رة أو غير مباشرة من الجريمةمصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول المتأتية بصورة مباش -
و الملاحظ أن نظام المحكمة أعطى سلطة تقديرية واسعة لقضاة المحكمة في مسألة تحديد العقوبة المسلطة على الجرائم، على     

خلاف ما يقتضيه مبدأ الشرعية، و لا يكفي أن ينص النظام من المحكمة تأخذ عند تقريرها للعقوبات، عوامل الخطورة و 
 8.ظروف، أو حتى ما ورد في قواعد الإجرائية و قواعد الإثبات من توضيح لشروط التشديد و التخفيفال

ومن خلال ذلك لم يحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العقوبات المقرة لجريمة التسميم أو استعمال الأسلحة     
يمكن أن ينطق بها القاضي و التي لا يمكن أن تكون عقوبة الإعدام المسمومة بشكل مستقل، و إماا نص مجموع العقوبات التي 

أو ... لأنه ليس من العقوبات المعتمدة من النظام الأساسي للمحكمة، و قد يكون السجن المؤبد أو لعدد محدد من السنوات 
 .الغرامة

  

                                                      
من هذا النظاام الأساساي  8يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة  , 111رهناً بأحكام المادة - 1: "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 00المااادة  - 1

 إحدى العقوبات التالية 
 .سنة 21السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  (  أ
 .لشخص المدانالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة ل ( ب
 -:للمحكمة أن تأمر بما يلي , بالإضافة إلى السجن - 8
 .فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (  أ
 .طراف الثالثة الحسنة النيةدون المساس بحقوق الأ, مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة  ( ب
 :، على المحكمة أن02من المادة  1عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة  -811
 ، يجاااااااااااب أن يتناساااااااااااب والجااااااااااارم الاااااااااااذي ارتكباااااااااااه المحكاااااااااااوم علياااااااااااه 00تأخاااااااااااذ في الحسااااااااااابان أن مجماااااااااااوع أي عقوباااااااااااة ساااااااااااجن وغراماااااااااااة تفااااااااااارض، حساااااااااااب مقتضاااااااااااى الحاااااااااااال، بموجاااااااااااب الماااااااااااادة ( أ

 ت الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة تراعي جميع العوامل ذا) ب 
المرتكااب ، في جملااة أمااور منهااا ماادى الضاارر الحاصاال، ولا ساايما الأذى الااذي أصاااب الضااحية وأساارته، وطبيعااة الساالوك غااير المشااروع 02ماان المااادة  1تنظاار، بالإضااافة إلى العواماال المااذكورة في الفقاارة ( ج

لشااخص الماادان وحظااه ماان التعلاايم وحالتااه الاجتماعيااة والوسااائل الااتي اسااتخدمت لارتكاااب الجريمااة  وماادى مشاااركة الشااخص الماادان  وماادى القصااد  والظااروف المتعلقااة بالطريقااة والزمااان والمكااان  وساان ا
 .والاقتصادية

 :سب الاقتضاء، ما يليعلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، ح -8
  :ظروف التخفيف من قبيل) أ 
 الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه ’ 1‘
 سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة ’ 8‘
 :ظروف التشديد( ب
 أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها ’ 1‘
 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية ’ 8
 ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس ’ 2‘
 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا  ’ 9‘
  81من المادة  2ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة ’ 8‘
 .أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مااثلة لتلك المذكورة أعلاه’ 6‘
 .وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديديجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم  -2
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 الخاتمة
اللبنات الأولى لاستقلاليته كفرع من أهم فوع القانون لا شك أن القانون الدولي الجنائي هو بداية تطوره و في إطار وضع     

الدولي العام بالنظر إلى الاضطراب الذي يعرفه نسيج العلاقات الدولية، و بالتالي فهو بحاجة إلى إعادة النظر في العديد من 
على النظام الجنائي الدولي  نصوصه القانونية بالشكل الذي يدفعه أكثر إلى تحقيق المغزى من وجوده، و في هذا السياق ما يعاب

أنه لم يضع قواعد قانونية تجريمية واضحة ترمي إلى حماية عنصر من أكثر العناصر ضرورة في الحياة البشرية و عليه تتوقف ماارسة 
 العديد من الحقوق الأخرى، و هو عنصر الماء حمايته من التسميم في النزاعات المسلحة، و اكتفت بحظر استعمال السم بصفة

 .عامة بالرغم من خصوصية جريمة تسميم المياه بالنظر إلى أهمية موضع التسميم و ظرفه و خاصية السم غير التمييزية
ثم من جهة أخرى و كما هو الشأن في العديد من الجرائم الدولية لقد أعطى القانون الدولي الجنائي الحالي الأولوية في الاهتمام     

التي ترتكب في خضم نزاعات مسلحة دولية و استثنى النزاعات المسلحة غير الدولية أو الداخلية، و الحماية إلى تلك الجرائم 
بشكل غير مبرر لا من الزاوية القانونية أو من الزاوية الإنسانية، لأن النزاعات المسلحة الدولية في ظل التطورات الحالية هي في 

 الدولية، التي هي في تزايد مستمر بالنظر لأثار العولمة و هشاشة العديد من انحصار دائم تاركة المجال للنزاعات الداخلية و غير
و بالتالي الأصل في توجه القانون الدولي الجنائي هو حماية الأطراف الضعيفة في النزاعات الداخلية أين تدعي . الأنظمة السياسية

 .تضى من مقتضيات سيادتهاالدول، التي قد تكون طرفا في النزاع، بأسبقية قانونها الداخلي كمق
و في ظل ما يتوفر عليه القانون الدولي الجنائي الحالي من قواعد اتفاقية لاسيما في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية    

 الدولية، تطرح ضرورة مراجعة تلك القواعد بشكل يبرز بوضوح أركان جريمة تسميم المياه في النزاعات المسلحة الدولية و غير
الدولية و الداخلية، و أن يأخذ النص بمفهومه الواسع الذي يمكن من متابعة كل اعتداء على المياه باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا 

 .بالنواة الصلبة للحقوق التي يكرسها القانون الدولي الانساني
 :قائمة المراجع

الإسلام، الطبعة الأولى، ديوان الطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، الدكتور محمد طي، قواعد الحرب الأصيلة و المستجدة في  -1
 .21، ص 8110

 .22، ص 8118عزاز هدى، الحماية الدولية لموارد المياه، دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي، دار الهدى،  -8
و الذي دخل حيز النفاذ في  1222لية جوي 10النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المصادق عليه في روما بتاريخ  -2
و المنشور في موقع الوثائق القانونية لمنظمة الأمم 1222يوليو  10المؤرخة في conf/A 122/2، الوثيقة رقم 8118جويلية  11

 http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdfالمتحدة   
أركان الجرائم التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى  -9

، "ICC – ASP 2-18و المنشور في الوثيقة رقم   8118سبتمبر /أيلول 11إلى  2المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 
 منشورات المحكمة الجنائية الدولية

 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP   
5- Mara Tignino- Reflections on the` legal regime of water during armed 

conflicts, Paper to be presented at the fifth pan European international relations 

conference, The Hague 9-11  September 2004.  

http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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 -6Frederick M Lorenz, JD LLM, Gary shaver, The protection of water facilities 

under international law, UNISCO, Paris. 

7- Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre 

des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire : 

Nations Unies ,  Assemblée générale, Commission du droit international , Lake 

Success, A/CN.4/5 1 3 mars 1949 –  PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES, 

Numéro de vente: 1949.V.7, 1949- New-York. 

 



 

  مداخل نظرية لفهم وتفسير سلوك ناسف الفعل الاحتجاجي بالعالم العربي خالد شهبار
 

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر-أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 103  

 

 مداخل نظرية لفهم وتفسير سلوك ناسف الفعل الاحتجاجي بالعالم العربي
Theoretical entries to understand and explain the behavior of the broken of 

the protest action in the Arab world 

 خالد شهبار                                                                                                                 
 المغرب-أستاذ باحث بجامعة اٍبن طفيل

 :الملخص

الذي قامت به بعض لاشك في أن كل من تتبع تفاصيل أحداث ما اٍصطلح عليه بالربيع العربي، سيسجل الدور الهام      
والتي يطلق عليها خصومها،  -الجماعات المجندة والمسخرة والمنظمة والمنتمية غالباً للفئات الاجتماعية الدنيا في السلم الاجتماعي

في الٍاعتداء على المتظاهرين ضد الأنظمة السياسية الحاكمة، ونسف  مختلف أشكالهم  -"البلطجية"هزءاً وازٍدراءً، لقب 
 . اجية السلميةالٍاحتج
ابٍراز تنوع مداخل قراءة هذه الممارسة الٍاجتماعية المتعددة الأبعاد والترابطات، والتنبيه اٍلى أن بناء  تسعى هذه الورقة البحثية اٍلى    

 homo معالم نموذج تفسيري موضوعي لها، يفرض علينا النظر لناسف الاحتجاجات هذا، ليس فقط باعتباره انٍساناً اقٍتصادوياً 
oeconomicus   باعتباره  بتعبير جيريمي بنثام، بل أيضاً « الحساب العقلاني للملذات والمتاعب » محكوماً في سلوكه بمنطق

 . وسياسياً ونفسياً  مطبعاً اٍجتماعياً  انٍساناً 
 .اٍحتجاج، بروليتاريا رثة، عبودية طوعية، ايٍديلوجية، انٍسان مقهور، عنف رمزي: الكلمات المفتاحية

Abstract 

     Certainly, the observers of the event details of what called the “Arab Spring”, 

will notice the important role played by some members organized and recruited 

groups, often belonging to the lower social groups in the social ladder. They are 

called by their opponents, in a very sarcastic way, the “thugs”, whose function is 

to attack the demonstrators against the ruling political regimes, and blowing up 

their various forms of peaceful protest.  

This analytic sheet is seeking to highlight the different approaches to read this 

multidimensional social practice, and to show that the parameters’ construction 

of an interpretive objective model forces us to see the protest actions’ breaker 

not only as a homo oeconomicus, governed by the logic of " the rational 

calculation of costs and profits”, according to Jeremy Bentham, but also as a 

human being socially, politically and psychologically influenced. 

Keywords: Protestation, Lumpenproletariat, voluntary servitude, ideology, the 

oppressed man, symbolic violence. 
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 مقدمة 
لاشك في أن كل من تتبع تفاصيل أحداث ما اٍصطلح عليه بالربيع العربي، سيسجل الدور الهام الذي قامت به بعض      

بالأردن، " الزعران"بمصر، و" البلطجية"واٍزدراءً، لقب  الجماعات المجندة والمسخرة والمنظمة، التي يطلق عليها خصومها، هزءاً 
بالمغرب، في التصدي للمتظاهرين ضد الأنظمة السياسية الحاكمة، والٍاعتداء عليهم، ونسف حركاتهم الٍاحتجاجية " الشمكارة"و

ين هوجم المعتصمون من ، ح8111فبراير 8يوم « موقعة الجمل»فلامراء أن مشاهد ساحة التحرير بمصر أثناء ماسمي . السلمية
قبل أشخاص يمتطون الجمال والخيول والحمير، ويلوحون بسكاكينهم وعصيهم وسيوفهم، ستظل محفورة في ذاكرة كل من تتبع 

بالمغرب بصورة أحد رموز هذه « فبراير 81حركة » كما ستحتقظ أيضاً ذاكرة مناضلو . منعطفات الحراك المصري ومساقاته
والمتعاطفين مع مطالبه " حراك الريف"، وهو يهدد بقطع رؤوسهم ارٍباً اٍرباً، مثلهم مثل نشطاء "البَ لْطةَ صاحب"الجماعات، المدعو

متوعداً ايٍاهم بالقتل والحرق في حالة  -وهو يحمل مسدساً في يده الذين ستظل صورة ذلك الشاب الذي ظهر على شريط فيديو
 .انهمعالقة في أذه -اٍصرارهم على مواصلة اٍحتجاجاتهم

طبعاً، ليس من السهل رسم نموذح مثالي  للشخص الذي يُجَنَّد ويجسخَّر من قبل الأنظمة الحاكمة بالعالم العربي لنسف      
الٍاحتجاجات السياسية والٍاجتماعية المناهضة لها، أو بلورة ملمح متماسك يختزل خصائصه في ظل غياب أبحاث ودراسات 

فمن . الٍاجتماعية، ولعالمه التمثلي الخاص-ديموغرافية، ولمظاهر هويته النفسية-لملامحه السوسيوميدانية تتغيى التشخيص الدقيق 
البداهة القول أن الٍامتداد الجغرافي للظاهرة، وتعقد أبعادها، يتطلب الٍابتعاد عن كل نزعة اٍختزالية تبسطية وتنميطية، ويفرض عدم 

الشروط النوعية الخاصة بكل بلد عربي على حدة، ولايلتفت للتميزات والفوارق  السقوط في شرك التعميم المتسرع الذي لايراعي
والنشازات بين ناسفو الٍاحتجاجات بالأقطار العربية، فيخفي واقع الظاهرة ويعيق فهمها أكثر مما يسهم في تعريتها والكشف عن 

 .محدداتها العامة والخاصة
لية القطرية في هذا السياق لاتلغي افٍتراض وجود بعض التشابهات، ولا تمنع من في المقابل، فالخصوصيات والتباينات المح     

فملاحظاتنا العيانية لعينة من ناسفو الٍاحتجاجات السياسية . التسليم باٍمكانية حضور بعض التقاطعات المشتركة بينهم
ديموغرافية، ويحملنا على - بعض الخصائص السوسيووالٍاجتماعية بالمغرب، واقٍترابنا من بعضهم، يقودنا اٍلى افٍتراض اٍشتراكهم في

الٍاعتقاد بكونهم شباباً ذكوراً، وينحدرون من هوامش المدن الكبرى وأحيائها الفقيرة، وذوو مستوى تعليمي ضعيف، وذوو سوابق 
يعانون هشاشة ومدمنون على المخذرات، و  -وتحديداً في أنشطة محظورة- souterraineعدلية، ويشتغلون في اقٍتصاد الظل 

. يتحول هذا الٍاعتقاد بارتياح اٍلى يقين تام، عندما نحاول تصنيف ناسفو الٍاحتجاجات من الزاوية الطبقية. اٍجتماعية ونفسية قوية
 برومير لويس من عشر الثامن» كما حددها كارل ماركس في كتابه " البروليتاريا الرثة"حتماً، لن نجازف اٍذا قلنا أنهم ينتمون اٍلى 

زبائن سجون مطلقين » ، أي تلك الكتلة الهلامية، والمفككة والعائمة التي توجد خارج دائرة الٍانتاج، والتي تتشكل من «بونابرت
السراح، والهاربين من الأشغال الشاقة، والنصابين، والمشعوذين، والمتسكعين، واللصوص، والمحتالين، والمقامرين، والق وادين، ومالكي 

، وعازفي الأرغن، وجماعي الخردة، وشحاذي السكاكين، écrivassiersوالحمالين، والكتاب الفاشلين  بيوت الدعارة،
  .1«، والمتسولينrétameursوالسمكرية 

                                                           
1
 Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Traduction de la 3ème édition allemande de 1885, Paris : Les éditions 

sociales, Coll., Classiques du marxisme, 1969. p.50. 
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، 1«الحثالة السلبية التي تنتمي اٍلى الفئات الدنيا من المجتمع القديم» لقد اٍعتبر ماركس أن غياب الوعي الطبقي لدى هذه      
يمكن لسيل الثورة » بالطبع، يقول ماركس، . يره، اٍضافة اٍلى شروط عيشها، يُعلانها في الغالب وقوداً للثورة المضادةعلى حد تعب

البروليتارية العرم أن يُرفها في حركته، هنا وهناك، لكن طبيعة ظروفها المعيشية تجعلها أكثر اِستعداداً لبيع نفسها، لتصبح بذلك 
فدليل ماركس في ذلك، هو أن هذه الطبقة شكلت القاعدة الٍاجتماعية الأساسية التي اٍعتمد عليها  .8«وقوداً لمكائد الرجعية

بدوره، يؤكد بيير . لويس بونابرت، رغم أنه لم يكن يدافع عن مصالحها الحقيقية بل عن مصالح  وامٍتيازات الٍارستقراطية المالية
» ظروفها المعيشية الصعبة كحتمية قدرية، أي كأمر مقدر ومصير محتم، ومن ثمة فهي بورديو أن البروليتاريا الرثة عادة ما تنظر اٍلى 

فهي ليست )...( تميل اٍلى عيش معاناتها بوصفها معاناة عادية، أو بالأحرى، كمعاناة طبيعية، وكشيء لامفر منه في وجودها
 . «منفصلة كثيراً عن وضعيتها لكي تشكلها كموضوع 

فاً لكارل ماركس الذي سلم بالدور الرجعي لهذه الطبقة الٍاجتماعية، ولبيير بورديو الذي سلم باٍذعانها في المقابل، وخلا     
بدورها التقدمي « المعذبون في الأرض» واٍستسلامها واستكانتها لواقعها المتردي بالتعايش معه، سيشيد فرانز فانون في كتابه 

فبعد أن .  «ية الأكثر تلقائية، والأكثر راديكالية من بين قوى الشعب المستعمَراٍحدى القوى الثور » والطلائعي، حيث اٍعتبرها 
، أن تقض مضجع الٍاستعمار البريطاني في كينيا، وأن تزلزل الأرض، 1598و1591لاحظ كيف اٍستطاعت هذه الطبقة، سنة 

م القوادون، والأوباش، والعاطلون، هاه» : ، تحت أقدام الٍاستعمار البلجيكي في الكونغو، سيكتب محتفياً بها1591سنة 
فهؤلاء المهمشون، والمنبوذون سيعثرون بفضل هذا الفعل النضالي . والمجرمون، ينخرطون في حرب التحرير بكل قوة ورباطة جأش

 .9«الحاسم على الطريق اٍلى الٍاندماج في الأمة
لتغيير يبقى اٍمكانية واردة في مسار الحركات التي تسعى اٍلى ولعل من باب الدقة نقول، أن الٍتحاق البروليتاريا الرثة بقوى ا     

. التحرر من ربقة الفساد والٍاستبداد، لكنها اٍمكانية ضعيفة نسبياً، اٍذا اٍستحضرنا بعض الوقائع التاريخية الدالة في هذا الشأن
اٍلى جانب البرحوازية -نازي والفاشيفيكفي مثلًا، أن نتذكر كيف أن هذه الطبقة شكلت القاعدة الٍاجتماعية للنظامين ال

ومابعده، في نسف واٍجهاض " الربيع العربي"وأن نستحضر كيف تم تسخيرها من قبل الأنظمة الحاكمة، أثناء ماسمي ب -الصغرى
عرف  ومما يدعم هذا الرأي أيضاً طبيعة الدور الذي قامت به أثناء ما. العديد من الحركات الٍاحتجاجية السلمية المناهضة لها

. بالمغرب، حيث تصدت بكل عنف وشراسة لكل الذين عبروا ميدانياً عن دعم مطالبه، والتضامن مع معتقليه" حراك الريف"ب
 .كل هذا يبرز بما يكفي من الوضوح أن هذه الطبقة تظل، هنا والآن، بعيدة عن تشرب القيم التغييرية والتحررية

اٍذا كانت هذه الفئة الدنيا والدونية في السلم الٍاجتماعي، التي تنتمي طبقياً اٍلى : لذلك من البديهي أن يطرح السؤال التالي     
البروليتاريا الرثة، تعتبر أول المتضررين من فساد واٍستبداد هذه الأنظمة الحاكمة، وأهم ضحايا سياساتها العمومية، فكيف يمكن أن 

بدفاعها المستميث عن هذه الأنظمة ؟ ما الذي جعلها شوكة في حلق  نفسر تجديفها في الٍاتجاه المعاكس لمصالحها الحقيقية،
مهندسو الٍاحتجاجات الٍاجتماعية والسياسية، بدل أن تصبح وقوداً اٍضافياً في خزان حركاتهم، أي صوتاً مزعجاً وممانعاً لسياسات 
                                                           
1
 Karl Marx, Friedrick Engles, Manifeste du parti communiste. Présentation et traduction par Emile Bottigelli. Édition revue 

et augmentée par Girard Raulet, Paris : GF Flammarion, 1998, p.87. 
2
 Ibid, p.87. 

3
 Pascal Fugier, "Pierre Bourdieu, Travail et travailleurs en Algérie",  Revue ¿ Interrogations ?, N°2,  Juin 2006, [en ligne], 

http://www.revue-interrogations.org/Pierre-Bourdieu-Travail-et (Consulté le 15 janvier 2018). 
4
 Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Préface de Jean-Paul Sartre (1961), Préface de Alice Cherki et postface de 

Mohammed Harbi (2002), Paris : Éditions La Découverte&Syros, 2002, p.125. 
5
 Frantz Fanon, Ibid., p.126. 



 

  مداخل نظرية لفهم وتفسير سلوك ناسف الفعل الاحتجاجي بالعالم العربي خالد شهبار
 

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر-أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 106  

 

م والتمييز لديها، وجعلها تصاب بأعراض الأنظمة الحاكمة المسؤولة عن بؤسها، وقهرها، واٍذلالها؟ ما الذي عطل ملكة الفه
، وتختار، بنزعة مازوشية غريبة، رحلتها أمينة وطائعة ومحاربة فَ تجسَخَّرج "جلاديها"، فتصب الماء في طاحونة "متلازمة ستوكهولم"

لطمع في تحقيق للٍانقضاض على كل من يسعى اٍلى الدفاع عن كرامته وكرامتها؟ هل عوامل مثل الرضوخ للٍاغراء المالي، أو ا
مكاسب مادية ورمزية بلا اٍستحقاق، أو الحرص على عدم فقدان مصادر دخل غير قانونية، أو الٍاذعان للٍابتزاز القضائي بالتطلع 
اٍلى التمتع بالحصانة من الملاحقة والمطاردة القضائية، تكفي لفهم وتفسير تحول هذه الفئة اٍلى حارسة مصالح أنظمة سياسية فشلت 

 خراج شعوبها من براتن الجهل والتخلف والٍاقصاء الاجتماعي ؟في اٍ 
تعريته للأسس الخفية للنظام الٍاجتماعي، الذي يتميز بالتنافس والسيطرة والصراع حول امٍتلاك الخيرات المادية  محاولة في     

توقف الفكر السياسي والٍاجتماعي الحديث بالدرس والرمزية، ورغبة منه في اٍستجلاء القوانين الثابثة والمتغيرة التي تتحكم في تطوره، 
، ومن بعده الفلسفة السياسية  والعلوم الٍانسانية بشكل خاص، عند اٍشكالية السيطرة 1والتحليل، منذ القرن السادس عشر

ا الٍاطار، سيعمل بعض في هذ. الخ... الٍاجتماعية بمختلف أشكالها الٍاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والعرقية والجنسية،
الباحثين، انٍطلاقاً من تخصصات معرفية مختلفة، على مساءلة الشروط والأسباب الكامنة وراء اٍنخراط، ومساهمة، وتواطئ المسيطرَ 

فعلاقات السيطرة، بما تحمله من اٍستغلال وتعسف واٍضطهاد، لايمكنها . عليهم، أي ضحايا السيطرة، في ادٍامة وتكريس علاقاتها
ماهِ الٍاستمرار، واٍعادة انٍتاج ذاتها عبر العنف والعقوبات والردع والٍانتقام والٍاكراه والزجر فقط، بل تحتاج أيضاً اٍلى قدْرِ من التَّ 

لذلك فهي تتوسل دائماً انٍتزاع حد أدنى من القبول الٍاجتماعي، من خلال اقٍتناع المسيطرَ عليهم بشرعيتها . الجماعي الطوعي
 .ها، واٍعتقادهم بأنها ضرورة من ضرورات الٍاجتماع الٍانساني، وتسليمهم بكونها جزءاً من النظام الطبيعي للأشياءومشروعيت

اٍذا كان الأمر كذلك، فلاشك أن اٍستحضار بعض الأدوات التحليلية التي بلورها هؤلاء الباحثون في سياق تشخيصهم      
السيطرة الٍاجتماعية، وكشفهم النقاب عن كيفية مساهمة الذين يخضعون لها في اٍعادة انٍتاجها،  لآليات تشريب واٍستضمار

ي ِّنجها في الحياة اليومية، سيساعدنا دون شك على فهم  وتفسير ظاهرة نسف  سِّدها وتحج وتحديدهم للآليات والمؤسسات التي تجج
 .الٍاحتجاجات السلمية

البحثية جرد كل العوامل المتحكمة في سلوك هذه الجماعات المنظمة التي تسخر لنسف الفعل  لهذا، لانطمح في هذه الورقة     
الاحتجاجي السلمي بغية اٍطفاء جذوته أو قطع شرايينه، خاصة أن الأمر يتعلق بظاهرة اٍجتماعية كلية بامتياز، تفترض تفسيراً كلياً 

فشح الدراسات . لسياسية والٍاجتماعية والنفسية والثقافية والديموغرافيةومتعدداً، يراعي تداخل وتشابك أبعادها الٍاقتصادية وا
العلمية الميدانية حول الظاهرة، وتعقد دلالاتها، واٍستحالة معالجة كل تيماتها، هنا والآن، يفرض علينا الٍاكتفاء فقط بعرض بعض 

ة السياسية أو بلورتها العلوم الٍانسانية، في اٍطار مقاربة الأدوات المفاهيمية التي نحتها الفكر السياسي الحديث، أو صكتها الفلسف
د بها هذه الحقول المعرفية لٍاشكالية اٍستبطان المسيطرَ عليهم وتشرُّبهم لآليات الٍاذعان والسيطرة، لٍاعتقادنا أن اٍستثمارها والٍاسترشا

 .فنا في فهم وادٍراك وتفسير سلوك هذه الجماعات المنظمةيمثّل مفتاحاً نظرياً مهمًّا، وعتبة اٍستهلالية واٍستكشافية أساسية تسع
في المقابل، لابد من التذكير أن اٍستحضار هذه الأدوات المفاهيمية يظل محكوماً بهدف منهجي ونظري واضح، هو ابٍراز تنوع      

تفاعل وتضافر دوافعها وامٍتداداتها، مداخل قراءة هذه الممارسة الٍاجتماعية المتعددة الأبعاد والترابطات، والتشديد على جدلية 
                                                           

، الذي يمكن اٍدراج موضوعه ضمن علم النفس "خطاب حول العبودية الطوعية أو ضد الواحد"لكتابه  Étienne de La Boétie) 1951-1 19( لابويتي دي اٍصدار إتيانأي فترة   
 :أنظر. السياسي

Étienne De La Boétie, Le Discours de la servitude volontaire ou Le Contr’Un (Collection « les classiques des sciences 

sociales », 1549). Édition numérique réalisée par Claude Ovtcharenko, le 21 mai 2006 à Québec, [en ligne], http://classiques. 

uqac.ca/classiques/la_boetie_etienne_de/ discours_de_la_servitude/ discours_ servitude_volontaire.pdf. 
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فالٍاكتفاء بمدخل نظري واحد يسقط الباحث بالضرورة في شرك بعض النزعات . وتكامل العوامل المشكلة والمهيكلة والمحددة لها
دور العوامل الٍاختزالية السائدة، مثل تلك التي تستسلم سريعاً لٍاغراء التفسير الجبري الٍاقتصادوي الضيق الذي لايلتفت اٍلى 

 .الأخرى في انٍتاج الظاهرة وتغذيتها
 العبودية الطوعية: أولاا 
، الذي أصدره سنة «خطاب حول العبودية الطوعية أو ضد الواحد» في كتابه  ( 195 -1 19)لابويتي  دي انٍطلق إتيان     

ل بئيس، خاضعة، مجطأطِأة الرأس لنير لماذا تسعى ملايين الملايين من الرجال، مجنصاعة بشك» : ، من التساؤل التالي5 19
الٍاستعباد، ليس لأنها مضطرة بحكم قوة قاهرة، ولكن فقط لأنها مفتونة ومسحورة، اٍن صح التعبير، باٍسم شخص واحد، من 

ة عادة أي شر هو هذا؟ أي» : و يضيف مستغرباً . 1«المفروض أن لاتخشاه لأنه وحيداً، وأن لا تحبه لأنه يعاملها بتوحش و بلارحمة
صى من الناس لايطيعون بل يجستعْبَدون، لايجساسجون بل يجضْطَهَدون،  سيئة هاته، أو بالأحرى، أي فجور هذا ؟ رؤية عدد لايحج

يعانون النهب والفحش والقسوة، ليس على ! ممتلكاتهم ليست لهم، نساؤهم وأطفالهم أيضاً، بل حتى حياتهم ليست في ملكيتهم 
ليس ذلك . نبغي على المرء التصدي له، دفاعا عن دمه وحياته، ولكن على يد شخص واحديد جيش أو معسكر همجي ي

، غالباً ما يكون الأكثر جبناً وتخنثاً في  Hommeau، ولكن برججَيْل واحد Samsonالشخص بهرِقَْل ولا هو بشمسون 
 . 8«الأمة، وغير متعود على رائحة بارود المعارك، بل لايكاد يعرف حتى رمل البطولات

لابويتي من مسلمة أساسية مؤداها أن الطبيعة البشرية مجبولة على الحرية والٍانعتاق  لٍاجابته عن الأسئلة المطروحة أعلاه، ينطلق دي
التي انٍني متيقِّن من أننا لوعِشْنا بالحقوق التي وَهَبَتنا ايٍَّاها الطبيعة، ووفقا للتعاليم » :وليس على الٍاستعباد والخنوع، حيث يقول

فالناس، في نظره، لا يجولدون أحراراً .  «لقَّنَتْنا ايٍاها، لكجنَّا مجطيعين بالضرورة لآبائنا، وخاضعين للعقل دون أن نكون عبيداً لأحد
نَّثين وِّلهم اٍلى ججبناء ومخج كذا ه. فقط، بل يجولدون وهم مستعدون للدفاع عن الحرية، لكن رجزجوحِهم صاغرين تحت وطأة العبودية، يحج

فاٍيمانه العميق بأنه لا سلطة للطاغية على الناس إلاَّ بِهِمْ وعبرهم، جعله يرصد ثلاثة أسباب يعتقد أنها تجعل الشعب يتخلى طوعية 
هذه . ، أي يختار العبودية بشكل طوعي، فتتغلغل في كيانه ووجوده «ويستسلم للٍاستعباد، ويسلم عنقه للقطع» عن الحرية، 
 :الأسباب هي

توفر الطاغية على شركاء ومتواطئين يقودهم طمعهم وبحثهم عن الجاه والسلطة اٍلى تملقه وتزلُّفه، ولو على حساب حريتهم،  ●
هكذا يستعبدون بدورهم من هم أدنى . فيشاركونه في جرائمه، ويرافقونه في نزواته القذرة، مقابل منحهم فرصة اٍستعباد الآخرين

اد وتدبيره المفوض، فتنتشر عدوى التزلف، وتتوالى من قريب اٍلى أقرب كسلسلة، اٍلى أن تصل اٍلى منهم، ليستمر تفويت الٍاستعب
ليست جماعات راكبو الخيول، ومجموعات السائرون على الأقدام، أو » : في هذا الصدد يقول. من هم في أدنى السلم الٍاجتماعي

لكن دائما يكون هناك أربعة أو خمسة رجال يدعمونه ويعملون على بكلمة واحدة، ليست الأسلحة هي التي تدافع عن الطاغية، و 
 .5«سِرُّ السيطرة و نابضها، ودعامة و أجسُّ كل طغيان» لابويتي أن هذا السبب هو يعتبر دي. 9«اٍخضاع البلد كله لعبوديته

                                                           
1
 Étienne de La Boétie, Le Discours de la servitude volontaire ou Le Contr’Un, Op.cit, p.12. 

2
 Ibid, pp.52-53. 

3
 Ibid, p.19. 

4
 Ibid, p.16. 

5
 Ibid, p.40. 

6
 Ibid, p.40. 
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س لتظل، على الدوام، رازحة تحت نير يستخدم هؤلاء مجموعة من الحيل الماكرة لتخدير وتنويم واٍلهاء النا: مكر ودهاء الطغاة ●
المسارح، والألعاب، والهزليات، والعروض، والمصارعون، والحيوانات الغريبة، والأوسمة، » لابويتي أن  هكذا يرى دي. الٍاستعباد

ذِّرات أخرى من هذا النوع، شكلت بالنسبة للشعوب القديمة طجعوماً للعبودية، وتعويضاً عن حري تها السعيدة، واللَّوَحات، ومخج
فهذا النظام، وهذه الوسيلة، وهذه الممارسة، وهذه الٍاغراءات هي التي كان الطغّاة القدامى يستعملونها . وأدواتاً في يد الطغيان

 .1«لتنويم رعاياهم ليظلوا مجستَ عْبَدين
يترعرعون في حجضن الطغيان، فالرجال، في نظر دي لابوتييه، الذين يجولدون في مناخ العبودية، و : l’habitudeالعادة   ●

نَّثِين يصبحون بالضرورة ججبناء ومخج
أو بلغة محمود درويش الشعرية، والأخَّاذَة بمجازاتها وصورها الٍاستعارية، عندما يرضعون من . 8

النا، وخاصة القدرة على فالعادة التي تمارس في كل شيء سلطة قوية على كل أفع. ثدْيِ الذُّل دهراً، لن يروا فى الحرية اٍلا خراباً وشراً 
ر» تعليمنا الٍاستعباد 

ج
نا » : هكذا يستطرد متساءلاً .  «هي التي تجعلنا مع مرور الوقت نتجرَّع، دون امٍتعاظ، سجم العبودية الم لو خيرَّ

اٍسميْهما، بين  أشخاصاً وجلِدوا صدفة الآن وهم في حالة نقية، أي لم يتعودوا على الخنوع، ولم يذوقوا طعم الحرية، ويُهلون حتى
 . «العيش خاضعين أو أحراراً، ماذا سيختارون؟ لاشك أنهم سيجفضِّلون طاعة عقلهم فقط ، عوض خدمة شخص ما

 الوعي الزائف: ثانياا 
( 1259-1281)أنجلس  وفريديريك(  122-1212) ، كتب كل من كارل ماركس «الٍايديلوجية الالمانية» في كتابهما      
إن أفكار الطبقة الحاكمة هي أيضاً، فى كل العصور، الأفكار المسيطرة، أي أن الطبقة المتحكمة مادياً فى المجتمع هى » : مايلي

فالطبقة التى تمتلك وسائل الإنتاج المادي، تمتلك فى نفس الوقت وسائل . spirituelleنفسها الطبقة المتحكمة فيه فكرياً 
. 9«فأفكار الذين لايمتلكون وسائل الٍانتاج الذهني تخضع بدورها لهذه الطبقة الحاكمة. intellectuelleالإنتاج الذهني 

فالأفكار السائدة ليست أكثر من كونها التعبير الفكري عن العلاقات المادية السائدة، أو هي العلاقات المادية السائدة مجدركَة في 
لهذا يدعو كل من ماركس . اٍنها اذٍن أفكار سيادتها. بقة سائدةشكل أفكار، وبالتالي فهي العلاقات التي تجعل من طبقتها ط

 وانجلس اٍلى إرجاع منظومة الفكر إلى المصالح الٍاجتماعية الواعية أو اللاَّواعية التي تعبر عنها، والبحث الدائم عن مصدر الفكرة في
مثل ذلك التناقض الموجود، داخل المجتمعات الواقع الٍاجتماعي والٍاقتصادي الذي يتميز بالصراعات والتناقضات الطبقية، 
 .الرأسمالية، بين الطابع الجماعي للٍانتاج، والطابع الخاص لتملك منتوج هذا الٍانتاج

سابقة منطقياً وواقعياً عن الوعي الٍانساني، وعن  -أي البراكسيس بلغة ماركسية-هكذا، اٍذا كانت الممارسة الٍانسانية الواقعية      
لذهنية، أي تتمتع بالأولوية الزمنية والسببية في المعرفة، فهذا يعني أن البنية الفوقية، بما تتضمنه من أفكار سياسية، التمثلات ا

اٍلخ، ليست في نظر ماركس واٍنجلس سوى انٍعكاساً لطبيعة ...وقانونية، ونظريات فلسفية وجمالية، ودين، وفن، وأخلاق، وتقاليد
أي للقاعدة الٍاقتصادية التي تشمل مجموع القوى المنتجة وعلاقات الٍانتاج، والتي يسميها ماركس  التنظيم الٍاقتصادي للمجتمع،

 .بالبنية التحتية
                                                           
1
 Ibid, p.33. 

2
 Ibid, p.65. 

3
 Ibid, p.23. 

4
 Ibid, p.22. 

5
 Karl Marx., Friedrich Engels, L’idéologie allemande : Critique de la philosophie allemande la plus récente dans la personne 

de ses représentants Feuerbach, B.Bauer et Stirner, et du socialisme allemand dans celle de ses différents prophètes. 
Présentée et annotée par Gilbert Badia, Traduction de Henri Auger, Gilbert Badia, Jean Baudrillard et Renée Cartelle, Paris: 
Editions sociales, 1968, p.75. 
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اٍذا كان الأمر كذلك، أي اٍذا كان الوجود الٍاجتماعي هو الذي يحدد الوعي الٍاجتماعي وليس العكس، واٍذا كانت الأفكار      
الأنشطة الٍانسانية وكل بنيات الحياة الٍاجتماعية، غير مستقلة عن القاعدة المادية للمجتمع،  والوعي الذي يشكلها، على غرار كل

هذا لايعني أن ماركس قد . وعن السيرورة التاريخية التي تنتجها، فالٍاعتقاد باستقلاليتها هو ما يسميه ماركس واٍنجلس بالٍايديلوجيا
مثلًا، رصد ثلاثة عشر معنى مختلفاً للٍايديلوجيا في ذهن كارل 1فجورج غورفيتش .أعطى لهذا المفهوم معنى واحداً، بل عدة معان

 :نذكر من بينها. ماركس
التخيلات الجماعية أو الأوهام، والتصورات الكاذبة غير الواعية التي يرسمها الناس والجماعات والطبقات عن أنفسهم، وعن  ●

وقد تقترن هذه التخيلات بالوعي . ضاع الاجتماعية التي يوجدون فيهاخصومهم، وعن المجموعات التي يشتركون فيها، والأو 
 .الطبقي، أو تندمج  بصورة أوسع بالعقلية التي تتميز بها طبقة ما

عندما تكون هذه التخيلات أو هذه الأوهام واعية أو شبه واعية، فلا تعمل إلا على إخفاء حقيقة سلوك، وعقلية، وآراء، وقيم  ●
 .عةالطبقات المتصار 

 .مجموعة من العلامات والرموز التي تميز طبقة اٍجتماعية معينة، والتي تعبر عن مطامحها ومتاعبها وأمانيها ●
ظاهرة الٍانحراف الفكري، أو على الأقل التفسير الخاطئ الذي تروجه طبقة اٍجتماعية معينة عن الدور الحقيقي الذي تلتزم القيام  ●
 .به

ذه المتاهة، يضيف غورفيتش، سيفترض بأنه من غير المنطقي المقارنة بين الإيديولوجيا البروليتارية ولكي يخرج ماركس من ه     
وباقي الإيديولوجيات، لأنها إيديولوجيا ممتازة تسعى إلى تغيير العالم، وإنهاء وجود الطبقات، وبالتالي القضاء على الإيديولوجيات 

في المقابل، فتعدد معاني الٍايديلوحيا في كتابات ماركس، لن يمنعنا من التمييز . نفسهاوهي بهذا تختلط بالنظرية الماركسية . نفسها
قدحي، مفاده أنها هي الفكر غير المطابق للواقع، أو الوعي الزائف بالواقع، أو النظام الفكري الذي  الأول: بين معنيين أساسيين

فهو أكثر نضجاً، مجؤداه أن الإيديولوجيا هي طبيعة الوعي  لثانيأما ا. يحجب الواقع، أو التأويل الخاطئ غير العلمي للواقع
هذا يعني أنها تتضمن الوعي الزائف أو الخاطئ، كما تتضمن الوعي . الٍاجتماعي لدى طبقة اٍجتماعية معينة، في فترة تاريخية محددة

بهذا المعنى، فهي تشير إلى . رر وانٍعتاقبلغة أخرى، يمكن أن تكون أداة اٍستلاب وضياع، كما يمكن أن تكون أداة تح. الحقيقي
لكن . البنية الفوقية التي تعبر عن مستوى البنية التحتية لمجتمع من المجتمعات، أي عن درجة تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج

ية، أي كأداة اٍتهامية أغلب مجؤوِّلجو المتن الماركسي وشارحوه يُمعون على كون ماركس غالباً ما يستعمل هذا اللفظ بطريقة جدال
تلك حالة بول ريكور الذي بينَّ كيف أن ماركس اٍستعمل مفهوم الٍايديلوجيا . وسجالية ضد خصومه، أي بمعناها القدحي

الواقع، ومعنى تبرير واٍضفاء الشرعية على السيطرة، وحالة لوي  distorsion-dissimulationاٍخفاء /معنى تشويه: بمعنيين
 .8"الأجهزة الٍايديلوجية للدولة"تعمل بدوره هاته الدلالة القدحية عند حديثه عن ألتوسير، الذي يس

فاٍذا كان الوعي الجماعي للقوى الٍاجتماعية المتصارعة يتشكل انٍطلاقاً من موقعها في علاقات الٍانتاج الٍاجتماعية السائدة في      
ها الطبقية اٍلا باٍنتاج وعي مزيف، ومشوه للواقع، والتمويه على نظر ماركس، فالطبقات الحاكمة لاتستطيع أن تحتفظ على مصالح

                                                           
 . 9-98، ص 1518الهيئة المصرية العامة للكتاب، : عز الدين فودة،  القاهرة.، ترجمة أحمد رضا، مراجعة ذدراسات في الطبقات الاجتماعيةجورج غورفيتش،  
 :أنظر بهذا الصدد  

Paul Ricœur, "L'idéologie et l'utopie : deux expressions de l'imaginaire", Autres Temps. Les cahiers du christianisme social,  
Volume 2, Numéro1(1984), pp.53-64. 

Louis Althusser, "Idéologies et appareils idéologiques d’État. Notes pour une recherche", La Pensée, N° 151, Juin 1970, 

pp.3-38. 

http://www.persee.fr/collection/chris
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علاقات القوة الكامنة فيه، باٍيهام الجميع بأن مصالحها الخاصة هي مصلحة مجتمعية وجماعية عامة، وتقديم أفكارها كأفكار كونية 
ل لتوصيفها اٍستعارة انٍعكاس الصورة وانٍقلابها بهذا المعنى، فالٍايديلوجيا تصبح في منظور ماركس، الذي اٍستعم. وشمولية ومطلقة

هذا السلاح . داخل الغرقة السوداء، سلاحاً فعالاً تستخدمه الطبقات المسيطرة في تبرير سلطتها، واٍعادة انٍتاج سيطرتها الطبقية
رفاً ومقلوباً لدى المحكومين الذي يعمل على تشويه الواقع، وتمويه حقيقته، واٍخفاء محركاته الحقيقية، يخلق وعيا زائفاً ومنح

والمستغَلين، ليمنع تشكل وعي طبقي حقيقي مطابق لديهم، قادر على انٍزال الأفكار من سماء الخيال اٍلى أرض الممارسة الواقعية، 
ع ليجعلهم ينظرون للواقع الٍاجتماعي كما هو في حقيقته، وليس كما يراه مجستغِليهم، في تطابق تام، وفي انٍسجام مطلق م

 .مصالحهم الطبقية
من بين هذه الأوهام الزائفة التي اٍعتبر كارل ماركس أن وظيفة التحليل النظري النقدي هي التصدي لها، هناك الٍاعتقاد مثلاً،      

على خلق  بأن رأس المال، الذي حولته البرجوازية اٍلى وثن في نظره، هو المنبع الوحيد للثروة المادية، وهو الطاقة الوحيدة القادرة
الفائض في شكل أرباح وفوائد، وليس قوة العمل الٍانسانية، أو اٍعتبار العلاقة بين رأس المال وقوة العمل هي علاقة شراكة يقتسم 

ففي نظر ماركس، الذي يميز بدقة بين زمن العمل . بمقتضاها العامل ورب العمل الأرباح بناءاً على حجم اٍسهاماتهما في المقاولة
لمؤدى عنه، وزمن العمل الٍاضافي غير المؤدى عنه، فاٍن الأجر لايشكل مقابلًا للعمل، بل لقيمة قوة العمل التي تتحدد الضروري ا

 .بكمية العمل اللازم اٍجتماعياً لٍانتاجها
 لكي لا فالإيديولوجية السائدة، يقول ماركس، لا هدف لها سوى الٍهاء الكادحين عن معرفة مشاكلهم الحقيقية وتنويمهم     

في المقابل، فماركس لايعتبر أن هذه السيطرة الطبقية هي نتاج اٍرادة معينة، بل هي نتاج بنية معينة، أي . يكتشفون صانعو بؤسهم
نتاج ميكانيزمات اٍجتماعية محددة، وتحديداً، هي نتاج تلك العلاقات الٍاجتماعية الضرورية التي يعيد من خلالها المجتمع الرأسمالي 

علاقات محدَّدَة، ضرورية،  خلال الإنتاج الٍاجتماعي لوجودهم، يدخل الناس في» هذا ما يعبر عنه ماركس عندما يؤكد أنه . ذاته
، فالعلاقات الٍاجتماعية، اٍذن. 1«، علاقات الٍانتاج هاته تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية الماديةومستقلة عن إرادتهم

هي علاقات طبقية بالأساس، أي أنها ليست علاقات بين فرد وآخر، وإنما علاقات بين عامل ورأسمالي في المجتمع الرأسمالي، وبين 
ومن ثمة، فالأفراد لايصنعون تاريخهم على هواهم أو في فراغ، بل في . الخ...مزارع وملاك عقاري في مجتمع إقطاعي أو شبه إقطاعي

الخ، التي يذوب ...الٍاقطاعية-وية محددة، أي في سياق هاته العلاقات الرأسمالية، أو الٍاقطاعية، أو الشبهبنب-سياق شروط سوسيو
 .الأفراد في طاحونة قوانينها العنيدة، ويخضعون لٍاكراهاتها القاهرة

عندما تعتبر نفسها حاملة  قادت كل الاعتبارات السالفة الذكر، كل من ماركس وأنجلس، اٍلى القول بأن الطبقة البرجوازية     
لمشروع كوني وأبدي، فهذا لايعبر بالضرورة عن خبثها أو خستها، بل لأنها هي بدورها ضحية هذا الوهم الٍايديلوجي الذي يخدم 

يسية نجد هنا تقسيم العمل الذي اٍعتبرناه في السابق كاٍحدى القوى الرئ» : في هذا السياق يقولان. طبعاً مصالحها، ويبرر سيطرتها
والعمل المادي، حيث نلاحظ  intellectuelانٍه يظهر أيضاً لدى الطبقة السائدة في شكل تقسيم بين العمل الفكري . للتاريخ

أي الٍايديلوجيون  -هذه الطبقة penseurيصبح البعض منهم مفكرو . وجود فئتين من الأفراد داخل هذه الطبقة نفسها
، في حين أن الآخرون يتبنون -م الرئيسية هي فبركة الوهم الذي تكونه الطبقة عن نفسهاالنشطون الذين يفكرون ويُعلون صناعته

موقفاً أكثر سلبية، حيث يميلون أكثر من غيرهم اٍلى تقبل هذه الأفكار وهذه الأوهام بشكل سريع، لأنهم، في الواقع، هم الأعضاء 

                                                           
1
 Karl Marx, Contribution à la critique de l'économie politique. Traduit sur la 2

ème
 édition allemande de Karl Kautsky par 

Laura Lafargue, Paris : Librairie-Editeurs V.Giard &E.Brière, Collection Bibliothèque socialiste internationale IX, 1909, pp.4-5. 
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اٍن هذا الٍانقسام داخل هذه . الأوهام والأفكار حول أنفسهم النشيطون لهذه الطبقة، الذين لايمتلكون الوقت الكافي لصناعة
لكن هذا التعارض يختفي بمجرد وقوع نزاع تشعر من خلاله . الطبقة، يمكنه أن يؤدي اٍلى نوع من التعارض والعداء بين الطرفين

ليست هي أفكار الطبقة السائدة، وبأن أنذاك، يتبخر الوهم القائل بأن الأفكار السائدة . الطبقة كلها أنها مهددة عملياً بالخطر
 .1«لهذه الأفكار قوة مستقلة عن سلطة هذه الطبقة

سيطَر عليهم، هم ضحايا      
ج
سيطِرين، مثلهم مِثْلَ الم

ج
من خلال هذا النص، يبدو واضحاً أن كارل ماركس وأنجلس يعتبران الم

فهناك فئة قريبة . باختلاف الموقع داخل الطبقة الحاكمة نفسها الوهم الٍايديلوجي، رغم أن العلاقة بهذا النوع من الوهم تختلف
الفئة الأولى تخضع بسِلبيَّة للوهم الٍايديلوجي، أي أنها . جداً من الوقائع المادية الٍانتاجية، وأخرى ينحصر دورها في المجال الفكري
ل من الٍايديلوجيين الناشطين الذين يصنعون هذا الوهم، تستبطنه ولكن بنوع من الفتور واللاَّمبالاة، أما الفئة الثانية التي تتشك

بهذا . 8في نفس الوقت illusionnisteومجوهِمة  illusionnéeلهذا يبدو أن الطبقة المسيطِرة مَوْهومَة . فتستبطنه بحماسة وحمية
جسيطِرَ مجسيطَر عليه بِسيطرَته» المعنى يقول كارل ماركس أن 

 .«الم
 دطبائع الاستبدا: ثالثاا 
طبائع الٍاستبداد » ، من خلال كتابه (1518-1299)بدوره، حاول أحد أبرز رواد النهضة العربية عبد الرحمان الكواكبي      

تَصَرُّف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا » باعتباره  -، القيام بتشريح دقيق لظاهرة الٍاستبداد السياسي «ومصارع الٍاستعباد
من بين . اٍستكشاف ماهيتها وشرطياتها، واٍستجلاء أبعادها وحواملها الٍاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفةبغية  - «خوف تبعة

، اٍلى كونه   :مضاعفات الاستبداد السياسي، في نظر الكواكبي، يمكن الٍاشارة، بتركيز دالٍّ
سيرى أنَّ ( ...) المطالع اللَّبيب ربما يستريب من أن الٍاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان» ذلك أن : يقلب الحقائق في الأذهان ●

ويرى أنَّ الٍاستبداد . الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم، والٍاستبداد قلب الموضوع، فجعل الرعية خادمة للرعاة، فقبلوا وقنعوا
، وتارك حقّه مطيع، والمشتكي المتظلِّم مجفسد، والنبّيه المدقق ملحد، والخامل ما ساقَهم إليه من اٍعتقاد أنَّ طالب الح قِّ فاجر،

وقد اتَّبع الناس الٍاستبداد في تسميته النصح فضولًا، والغيرة عداوة، والشّهامة عتوّاً، والحمية حماقة، والرحمة . المسكين صالح أمين
 .9«ياسة، والتحيُّل كياسة، والدناءة لطف، والنذالة دماثةمرضاً، كما جاروه على اٍعتبار أنَّ النِّفاق س

الٍاستبداد يسْلجب الراّحة الفكرية، فيجضْني الأجسام فوق ضناها » ذلك أن : يخلْقج بناءاً عقلياًّ ونفسياً هشاً لدى ضحاياه ●
قليلو المادة في الأصل، قد يصل  والعوام الذين هم. بالشقاء، فتمرض العقول، ويختلُّ الشعور على درجات متفاوتة في الناس

ويصل تسفُّل . مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير والشر، في كلِّ ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية
ة والعظمة التي يرونها على المستبدّ وأعوانه تبهر أبصارهم، ومجرّد سماع ألفاظ ال تفخيم في وصفه إدراكهم إلى أن مجرد آثار الأبهَّ

وحكايات قوته وصولته تزيغ أفكارهم، فيرون ويفكرون أنَّ الدواء في الداء، فينصاعون بين يدي الٍاستبداد انٍصياع الغنم بين أيدي 
 .5«الذئاب، حيث هي تجري على قدميها جاهدةً إلى مقرِّ حتفها

                                                           
1
 Karl Marx, Friedrich  Engels, L’idéologie allemande. Op.cit. p.76. 

2
 Laurent Gayot, "L’idéologie chez Marx : concept politique ou thème polémique ? ", Actuel Marx en ligne, № 32, (15 

octobre 2007) [en ligne], http://actuelmarx.u-paris10.fr/alp0032.htm. 
 .1511دار الشروق، : تحقيق وتقديم محمد عمارة، الطبعة الثانية، القاهرة ،طبائع الٍاستبداد ومصارع الٍاستعبادعبد الرحمان الكواكبي،   
 . 8، ص المصدر نفسه  
  .15 -12المصدر نفسه، ص   
 .12-11المصدر نفسه، ص   
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قد يظن بعض الناس أن للٍاستبداد » : الكواكبي بهذا الصدد يضيف. يتحول اٍلى ثقافة يستضمرها الناس ويدافعون عنها ●
فيقولون مثلًا الٍاستبداد يلين الطباع ويلطفها، والحق أن هذا يحصل فيه عن فقد الشهامة لا عن . حسنات مفقودة في الإرادة الحرة

والحق أن هذا عن خوف وجبانة لا ويقولون الٍاستبداد يجعلِّم الفقير الجاهل حسن الطاعة والٍانقياد للكبير الخبير، ! فقد الشراسة 
. ويقولون هو يربِِّّ النفوس على الٍاعتدال والوقوف عند الحدود، والحق أنه ليس هناك غير انٍكماش وتقهقر!عن اٍختيار وإذعان  

ئم، والحق ويقولون هو يقلل التعديات والجرا! ويقولون الٍاستبداد يقلل الفسق والفجور، والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة ودين
 .1«!أنه يمنع ظهورها ويخفيها فيقل تعديدها لا أعدادها

اٍنما » بعنوان  1255يبدو الكواكبي من خلال هذ ا النص وكأنه يبرز تهافت محتوى تلك المقالة التي نشرها محمد عبده سنة      
مكن به العدل أن يصنع في خمس عشر الذي يت"، والتي دافع من خلالها عن فكرة المستبد العادل «ينهض بالشرق مستبد عادل

من اللاَّفِت للٍانتباه، أن هاته المقالة التي يعتبر بعض الباحثين، مثل عابد ". سنة مالا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً 
ير المتردد في اٍتخاذ القرارات الجابري، أنَّ فهمها قد أجسيءَ، لأن المستبد لاتعني الطاغية في المرجعية العربية القديمة، بل تعنى الحازم، وغ

، لازالت تلهم العديد من الذين يستبعدون نجاح أي تجربة ديموقراطية بالعالم العربي، بِحججَّة أن الٍاستبداد بنية مجتأصِّلة في 8وتنفيذها
 . نسيجه الٍاجتماعي والثقافي، ومتجدرة في البناء النفسي لمواطنيه

لا تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن ملكة  »: في هذا الصدد يضيف الكواكبي. اٍرادتهميُرد الناس من أخلاقهم ويسلبهم  ●
مطردة على قانون فطري تقتضيه أولًا وظيفة الإنسان نحو نفسه، وثانياً وظيفته نحو عائلته، وثالثاً وظيفته نحو قومه، ورابعاً وظيفته 

ومن أين لأسير الٍاستبداد أن يكون صاحب ناموس، وهو  ". ناموسال"وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس . نحو الإنسانية
كالحيوان المملوك العنان لا نظام له ولا إرادة، وما هي الإرادة ؟ هي أم الأخلاق، هي تلك الصفة التي تفصل بين الحيوان والنبات 

لا نيّة : ولهذا قال الفقهاء. يره لا بإرادة نفسهفالأسير، إذن، دون الحيوان، لأنهّ يتحرّك بإرادة غ. في تعريفه أنه متحرك بالإرادة
وقد يجعذر الأسير على فساد أخلاقه، لأنَّ فاقد الخيار غير مجؤاخذ عقلاً . للرقيق في كثير من أحواله، إنما هو تابع لنيّة مولاه

 . «وشرعاً 
لخصال، ويتربِّّ على أشرِّها، ولا بدَّ أن يصحبه أسير الٍاستبداد العريق فيه يرث شرَّ ا» ذلك أن : ينتج وعياً زائفاً لدى ضحاياه ●

ويكفيه مفسدةً لكلِّ الخصال الطبيعية والشرعية والٍاعتيادية تلبسه ! بناءً عليه، ما أبعده عن خصال الكمال. بعضها مدى العمر
فلا يمكنه، مثلًا، أن . خجلجقاً مستقراًّ فيه بالريّاء اٍضطراراً حتى لا يألفه ويصير مَلَكةً فيه، فيفقد بسبب ثقته نفسه بنفسه، لأنَّه لا يُد

يُزم بأمانته، أو يضمن ثباته على أمرٍ من الأمور، فيعيش سيئ الظنّ في حقِّ ذاته، متردداً في أعماله، لوّاماً نفسه على إهماله 
                                                           

 .15المصدر نفسه، ص  
 :أنظر الرابط التالي. 11، ص8118يونيو   جريدة الٍاتحاد الإماراتية،، ! "بديلاً للديمقراطية...المستبد العادل"محمد عابد الجابري،  

http://www.aljabriabed.net/maj18_almustabidd.htm 
فالعفيف الأخضر مثلًا، يعتبر أن الأنظمة العربية السلطوية المستنيرة ليست . بنفس المنطق والحجة، يدافع بعض المثقفين عما يسمونه بالمستبد المستنير 
الطريق إلى انٍدماج وداً في التاريخ، بل ضرورة تاريخية، لأنها تعبّد الطريق إلى الديمقراطية، بزرع بذور الشروط الموضوعية الضرورية لظهورها، كما تعبد شد

هذه الانظمة بطريقة نقدية، لهذا، يطالب العفيف الاخضر كل المثقفين المستنيرين اٍلى مساندة . بلدانها في مؤسسات وعلوم وقيم العالم الذي تعيش فيه
الحوار ، "هل الدولة السلطوية ضرورة تاريخية؟"العفيف الأخضر، : أنظر. ، على حد تعبيره"العواء ضدها مع ذئاب أقصى اليمين الإسلامي"واٍلى تجنب 

 :أنظر الرابط التالي(. 8111مارس  81) ،18  العدد  ،المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=251665 

 .21عبد الرحمان الكواكبي، المصدر نفسه، ص  

http://www.aljabriabed.net/maj18_almustabidd.htm
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لم يجنقصه -جلَّ شأنه-ق، والخالقشؤونه، شاعراً بفتور همَّته ونقص مروءته، ويبقى طول عمره جاهلًا مورد هذا الخلل، فيتَّهم الخال
 .1"سرويتَّهم تارةً دينه، وتارةً تربيته، وتارةً زمانه، وتارةً قومه، والحقيقة بعيدة عن كلِّ ذلك، وما الحقيقة غير أنهّ خجلق حراًّ فأج . شيئاً 
 سيكولوجية الٍانسان المقهور: رابعاا 
من الوجود  وأسلوب في الحياة يمتلك دينامياته العقلية والنفسية والعلائقية التخلف هو نمط  اٍعتبر مصطفى حجازي أن     

بناء على هاته  .، هي في جوهرها سيكولوجية الٍانسان المستغَل والمقهور والمشيَّئ(أي التخلف) سيكولوجيته  وأن الخاصة، 
، رسم ملامحه النفسية 8«الٍانسان المقهور مدخل اٍلى سيكولوجية: التخلف الٍاجتماعي» المسلمة، سيحاول، من خلال كتابه 
اٍجتماعية عيادية، وعرض بعض ديناميات حياته اللاَّواعية، ورصد أهم الأساليب الدفاعية -الأساسية، انٍطلاقاً من مقاربة نفسية

 .التي يُابه بها وضعيته، في تفاعلها وتناقضها وتغيرها
هو اٍحدى الآليات الدفاعية التي يتوسلها الٍانسان المقهور في سعيه اٍلى  لمتسلط التماهي بافي هذا الٍاطار، يعتبر حجازي أن      

عبارة انٍه . حل مأزقه الوجودي، عبر التخفيف من القلق المستمر الذي ينتابه، والٍالتفاف على ذلك التبخيس الذاتي الذي يعانيه
تتخذ هاته الآلية الدفاعية، في نظر حجازي، ثلاثة . لهاعن هروب من الذات وتنكر لها، وهروب من الجماعة وتنكر للٍانتماء 

 :أشكال مختلفة هي
يقوم الإنسان المقهور، في عملية التماهي بأحكام المتسلط، باٍستدخال وتقمص عدوانيته  حيث: التماهي بأحكام المتسلط ●

في عملية حط من قيمته، وقيمة الجماعة  انٍه ينخرط. وتوجيهها إلى الذات على شكل مشاعر ذنب ودونية وتبخيس للقيمة الذاتية
وبقدر ما يذهب بعيداً في هذا الٍاتجاه، فاٍنه ي جعْلي من شأن المتسلط، ويجبالِغ في اٍعتباره، وفي تثمين كجلُّ ما . الأصلية التي ينتمي الٍيها

تسلِّط وضحيته، ي.  يَمجتُّ الٍيه بصلة
ج
، يتحول هذا الأخير اٍلى حليف  قول حجازيعندما تترسخ هذه العملية وتتسع الهجوَّة بين الم
وعند هذا الحد، ينقاد هذا الٍانسان المقهور اٍلى عملية اٍسْتِلابه، اذٍ . غير مباشر للأول، في حرب التبخيس هذه التي يقع ضحية لها

تسلِّ . يتنكر لذاته ويحارب مصالحه
ج
 .طو بقدر تزايد تلك الحرب، يربط نفسه بقيود تأَْسره في فَ لَكِ الم

يرى حجازي أن قلب الأدوار هو اٍحدى الٍاستراتيجيات التي تساعد الٍانسان المقهور على التخلُّصِ : التماهي بعدوان المتسلط ●
هكذا يصبح الآخر، الشبيه . من مَأْزقه، من خلال لَعِبِ دور القوي المعتدي، واٍسقاط كل ضعفه وعجزه على الضحايا الأضعف

جقَصِّ 
عتدي، يقول حجازي. ر، وهو بالتالي يستحق الإدانة والتحطيمبه، هو المذنب، والم

ج
، يستعيد الإنسان 9من خلال التماهي بالم
كما أنه يتمكن، من خلال هذه الآلية، . المقهور بعض اٍعتباره الذاتي، أو على وجه الدقة، يصل إلى شيء من وَهْم الإعتبار الذاتي

هذا التصريف الخارجي للعدوانية، الذي يتحقق . ه إلى ذاته فتنخر كيانه وتحطم وججودهتصريف عدوانيته المتراكمة، التي كانت تتوج
من خلال مختلف التبريرات التي تجعل العنف ممكنا تجاه الضحية ، يفتح السبيل أمام عودة مشاعر الوفاق مع الذات، باعتباره 

لعدوانية وتوجهها نحو الخارج ، وبمقدار النقص في الوفاق مع فالحاجة تشتد اٍلى الضحايا بمقدار ازٍدياد ا. شرط التوازن الوجودي
 .الذات

                                                           
 . 2المصدر نفسه، ص  
 .8119المركز الثقافي العربي، : ، الطبعة التاسعة، الدار البيضاءمدخل اٍلى سيكولوجية الٍانسان المقهور: التخلف الاجتماعي  ،حجازي مصطفى 
 .181المصدر نفسه، ص  
 .182المصدر نفسه، ص  
 .185-182نفسه، ص  المصدر 
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. أن أفصح صجوَر التماهي بالمعتدي يمكن رصدها من خلال ممارسات أعوان الأجهزة الأمنية 1في هذا السياق، يعَتَبر حجازي     
أزَْلام الإقطاعي أشد . على الأضعففهناك سلسلة متصلة الحلقات من تراتب الرضوخ والتسلط ، ومن مظاهر البطش، تمارس 

قسوة وأكثر بطشاً منه تجاه الفئة التي ينتمون إليها في الأصل، والتي تنكروا لها كل التنكر بعد أن حظوا بالتقرب منه، وسنحت لهم 
ار، وهذا الأخير يَشْتَطُّ الخفير يتعالى ويشتط على الفلاح البائس بينما يرضخ للعمدة أو المخت. الفرصة كي يلعبوا دور أدواته القامعة

ليس أشد قَسوةً وبطشاً في التعامل مع المواطن المسّتضعَف، الذي لايُد له . في مجعاملة الخفير، بينما يستكين تجاه المأمور وهكذا
من انٍسان  انٍه يتحول. حماية في انٍتماء اٍلى زعيم أو ذي نفوذ، من الشرطي الذي كان مستضعفاً ومقهوراً قبل دخوله سلك الشرطة

ي مّهدَّد اٍلى مجستبد يتشفَّى ممن مازالوا مجستضعَفين، يصب عليهم كل عنته وحقده المتراكم، في حالة من التنكر التام لٍانتمائه الأصل
 .وشرطه الٍانساني السابق، وهو يشْتطّ  في اٍستعراض بعض مظاهر ورموز القوة والسلطة في وضعه الجديد

يقوم على خشية المتسلط ورهبة جانبه، وبالتالي يهدف اٍلى درء  بأحكام المتسلط مثله مثل التماهي بعدوانه،اٍجمالًا، فالتماهي      
 .خطره أو التنكر لما يثيره هذا الخطر من قلق ذاتي

انٍه . والرغبة في التقرب من نمطه الوجودي الذي يقوم على الٍاعجاب التماهي بالأسلوب الحياتي للمتسلط ومثله العليا وقيمه، ●
، لأنه يتم بدون عنف ظاهر، بل من خلال رغبة الإنسان المقهور في الذوبان في 8أخطر أنواع التماهي بالمتسلط، في نظر حجازي

ذلك من تنكر للجماعة الأصلية عالم المتسلط، بالتقرب من أسلوبه الحياتي ونمطه الوجودي، وتبنى قِيَّمِه ومجثجلِه العجلْيا مع ما يتضمنه 
وهو يرى في ذاك التقرب وهذا التبني حلًا لمأزقه الوجودي واٍرتقاءاً بكيانه اٍلى مرتبة ترضيه، وتبث في نفسه .  وقيمها ومعاييرها

ة التي هكذا، يضيف حجازي، يبذل الٍانسان المقهور طواعية كل جهد ممكن في هذا السبيل، متنكراً لمصالحه الحقيقي.الكبرياء
تخلق هذه العملية حالة عنيدة من مقاومة التغيير، اذٍ لا يعود . تكمن في التغيير الجذري للعلاقة والبنية الٍاجتماعية التي تستند الٍيها

جتسلِّط، وقِيَّمه، ومجثجلِه
 .العليا الٍانسان المقهور يرى أمامه من مثال حياتي، ومن معيار لتحقيق الذات، سوى أسلوب حياة الٍانسان الم

الوجه العنيف للترويض في المقابل، اٍذا كان هدف المتسلط هو التماهي بأحكامه، وعدوانه وأسلوب حياته ومجثجله، فلأن      
. فلابد له من وجه مجكمِّل، يتمثل في الترغيب الذي يوازيه. والترهيب، في نظر حجازي، لايمكنه ضمان سطوة المستبد واٍستتبابها

سْتبِد لفرض سطوته وهيمنته، وتحليله لثقافة الٍاستبداددراسته لآليففي 
ج
، يرى حجازي أن  ات التحكم و التلاعب التي يمارسها الم

الطاغية لايمكنه الٍاكتفاء بفرض آلة الردع التي تؤدي اٍلى الٍاستسلام العاجز، بل هو بحاجة اٍلى صورة اٍيُابية تكفل تعزيز نرجسيته 
قة القائمة على العنف وحده لايمكن أن تستقيم أو تستمر أو تعم، بل لابد لها من أوجه اٍيُابية ولو كما أن العلا. وأناه المثالي

فظ عنيف ومباشر، يقابله ويتممه تَحَكُّم ناعم غير مباشر، يتم عن : وهكذا فالتحكم هو بالضرورة مزدوج الٍاتجاه . ظاهرياً توازنها
ن التحكم الناعم هو الأكثر فاعلية و تأثيراً على المدى البعيد، و على مستوى تجذُّر والواقع أ. طريق الترغيب بآلياته المختلفة

فالطاعة وحدها لاتكفي، يضيف حجازي، لأنها قد تظل ظرفية وتنقلب اٍلى ضدها، ما لم يجصنَع التعلُّق والٍاستحواذ . 9السيطرة

                                                           
 .1 1المصدر نفسه، ص  
 .  1-8 1المصدر نفسه، ص 
 .185، ص المصدر نفسه 
 .8119المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاءدراسة تحليلية نفسية اٍجتماعية: الٍانسان المهدور مصطفى حجازي،  
 .59المصدر نفسه، ص  
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بهذا،  يصبح نيل الرضى ليس درءاً لخطر التهديد، بل . لتعزيزعلى الأفئذة، عن طريق الٍاخضاع الناعم، أي عبر آليات الترغيب وا
بجغية يتم السعي الٍيها عن رغبة تتغذى بالٍاعجاب والٍانتماء

1. 
 الأجهزة الٍايديلوجية للدولة: خامساا 
ومدلوله مائعاً من جهة، وايمان لوي التوسير  لامِراءَ أن كثافة الٍاستعمال السجالي لمفهوم الٍايديلوجيا التي جعلت داله حربائياً      

بأن صراعات التعاريف هي في جوهرها صراعات اٍجتماعية، لأن الصراع الطبقي يمر عبر الكلمات، أي عبر  ( 1512-1551)
ل كتابه من جهة أخرى، دفعه اٍلى صياغة تعريف دقيق ومفصل لهذا المفهوم من خلا" تسمية الاشياء"اٍمتلاك ما نسميه بالحق في 

صور وأساطير وأفكار أو -نسق، له منطقه ودقته الخاصتين، من التمثلات » فالٍايديلوجيا في نظره هي . 8«من أجل ماركس» 
نسقاً من التمثلات، ( أي الٍايديلوجيا) فباعتبارها [ …]يتمتع بوجود ودور تاريخيين في مجتمع معين -مفاهيم حسب الأحوال  
 deأو ظيفتها المعرفية )الاجتماعية تفوق، من حيث الأهمية، وظيفتها النظرية -يث أن وظيفتها العمليةفهي تتميز عن العلم من ح
connaissance) »  . ففي أكثر الأحوال هي صور، . بصلة" الوعي"في الغالب، يضيف التوسير، لا تمجت هذه التمثلات اٍلى

هذه التمثلات هي ". بوعيهم"بنيات قبل كل شيء ودون أن تمر وأحياناً هي مفاهيم، ولكنها تفرض نفسها على معظم الناس ك
في الٍايديلوجيا، .  موضوعات ثقافية يتم اٍدراكها وتقبلها وتحملها، و تؤثر عملياً في الأشخاص عن طريق سيرورة يُهلون تفاصيلها

يفترض هذا . روط و جودهم هاتهالتي يعيشون بها علاقاتهم مع ش الكيفيةلايعبر الناس عن علاقاتهم بشروط وجودهم بل عن 
هكذا تكون الٍايديلوجيا هي . من جهة أخرى" خيالية "أو " معاشة"القول التسليم بأن هناك علاقة حقيقية من جهة،  وعلاقة 

تلتحم من خلالها علاقتهم  -  surdéterminéeمحددة بشكل تظافري-، أي وحدة "بعالمهم"التعبير عن علاقة الناس 
ففي الٍايديلوجيا، فالعلاقة الحقيقية توضع  بالضرورة داخل العلاقة الخيالية . تهم الخيالية، بشروط وجودهم الواقعيةالحقيقية، وعلاق

 .9أو بالأحرى عن أمل أو حنين، أكثر مما تصف واقعاً معيناً  -محافظة، وامٍتثالية، واٍصلاحية أو ثورية  -التي تعبر عن اٍرادة
ألتوسير لمفهوم الٍايديلوجيا جعله يؤكد، على غرار كارل ماركس، أن الٍايديلوجيا السائدة هي اٍن التوصيف الذي أعطاه      

ستغَلَّة تقبل علاقتها المعاشة بالعالم كأمر واقع ومبرر
ج
ففي محاولة اٍغناءه وتطويره . ايٍديلوجيا الطبقة السائدة، وهي التي تجعل الطبقة الم

، اٍعتماداً على أنطونيو غرامشي، اٍلى التمييز بين سلطة الدولة وجهاز الدولة، مبرزاً  5لتوسيرللنظرية الماركسية للدولة، دعا لوي أ
يسمي النوع الأول، المكلف أساساً بالضبط والٍاكراه والقمع الفيزيقي، . كيف أن هذا الأخير يتشكل من نوعين من المؤسسات
الأجهزة "أما النوع الثاني، فيسميه ب. للدولة" القمعي"، بالجهاز الخ....مثل الحكومة، والٍادارة، والجيش، والمحاكم، والسجون

 فماذا يقصد بها تحديدا؟ً. 1"الٍايديلوجية للدولة

                                                           
 .111المصدر نفسه، ص 

2
 Louis Althusser, Pour Marx, Avant-propos d’Étienne Balibar, Paris : Edition la découverte, Coll. La Découverte/Poche, 

2005. 
3
 Ibid. p.238. 

4
 Ibid. p.240. 

5
 Ibid. p.240. 

الٍايديلوجيا والأجهزة الايديلوجية » ، بعنوان ”La pensée“ من مجلة  191في العدد  1511، قد نشر سنة "للدولة بالأجهزة الٍايديلوجية"اٍن المقال الذي اٍعتمدنا عليه لتوضيح ما يعنيه ألتوسير   
 :أنظر. «مواقف» ، وقد تمت اٍعادة نشره في كتابه «للدولة 
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الجهاز : يجقصد بها عدد من جوانب الواقع التي تَمثْجل أمام الملاحِظ المباشر في شكل مؤسسات متميزة ومتخصصة، وهي كالتالي     
المختلفة، أي العامة " المدارس" نظام )، والجهاز الٍايديلوجي للدولة المدرسي (نظام الكنائس المختلفة)الٍايديلوجي للدولة الديني 

أي )، والجهاز الٍايديلوجي للدولة السياسي 8، والجهاز الٍايديلوجي للدولة الأجسَري، والجهاز الٍايديلوجي للدولة القانوني1(والخاصة
، والجهاز الٍايديلوجي للدولة النقابي، والجهاز الٍايديلوجي للدولة الٍاعلامي (السياسيةالنظام السياسي الذي يتضمن الأحزاب 

هكذا توصل (. الخ...الآداب، والفنون الجميلة، والرياضات)، والجهاز الٍايديلوجي للدولة الثقافي (الخ...صحف، وراديو، وتلفزيون)
ثانياً، اذٍا كان . أجهزة ايٍديلوجية للدولة عدةللدولة فهناك  واحد" قمعي"جهاز أولًا، اٍذا كان هناك : ألتوسير اٍلى الخلاصات التالية

، فاٍن أغلب الأجهزة الٍايديلوجية للدولة، في تشتتها "العمومي"للدولة جهاز موحد وينتمي كله اٍلى المجال " القمعي" الجهاز
عن الأحزاب، والنقابات، والعائلات، وبعض المدارس، فالكنائس لاتختلف في هذا الشأن . الظاهري، تنتمي اٍلى المجال الخاص
بشكل جيد كمؤسسات ايٍديلوجية " تشتغل"اذٍن، فالمؤسسات الخاصة يمكنها أن . الخ...ومعظم الجرائد، والمقاولات الثقافية

الجهاز القمعي " يشتغل: "يللدولة فيما يل" القمعي"ثالثاً، يكمن الفرق الجوهري بين الأجهزة الٍايديلوجية للدولة والجهاز. للدولة
في المقابل، يؤكد ألتوسير على أن كل جهاز من ". بالٍايديلوجيا"الأجهزة الٍايديلوجية للدولة " تشتغل"، في حين "بالعنف"للدولة 

دم الخلط بالعنف وبالٍايديلوجيا في آن واحد، لكن مع فارق دقيق يفرض ع" يشتغل"أجهزة الدولة، سواء كان قمعياً أو ايٍديلوجياً، 
( بما في ذلك القمع الفيزيقي)بالقمع  أساساً يشتغل هذا الأخير . للدولة" القمعي"بين الأجهزة الٍايديلوجية للدولة والجهاز 

فالجيش والشرطة يشتغلان بالٍايديلوجيا لضمان . بالٍايديلوجيا، فلا وجود لجهاز قمعي خالص   secondairementثانوياً و 
وبنفس الشكل، وبطريقة . التي يقترحانها على الخارج" القيم"واٍعادة انٍتاج ذاتهما، كما يشتغلان أيضاً بواسطة تماسكهما الداخلي 

بالٍايديلوجيا، لكنها في نفس الوقت تشتغل ثانوياً بالقمع،  أساساً معكوسة، يمكننا القول أن الأجهزة الٍايديلوجية للدولة تشتغل 
وبالتالي، لايوجد هناك جهاز ايٍديلوجي خالص، لأن المدارس والكنائس لا . ر بل ورمزيحتى واٍن تم ذلك بشكل مخفف، ومضم

ينسحب هذا . الخ...روادها ومرتاديها بالٍايديلوجيا فقط، بل باللجوء أيضاً اٍلى العقوبة، والٍاقصاء، والٍانتقاء" تهذب"و" تروض"
 .الذي يلجأ اٍلى الرقابة مثلاً أيضاً على الجهاز الٍايديلوجي للدولة الأجسَري أو الثقافي 

للدولة والأجهزة " القمعي" بالقمع وبالٍايديلوجيا الذي يميز الجهاز( بشكل رئيسي أو ثانوي) اٍن الٍاشارة اٍلى الٍاشتغال المزدوج      
أو المضمرة، التي تتم  الٍايديلوجية للدولة، لا يمكننا فقط، يضيف ألتوسير، من فهم تلك التفاعلات والتوليفات الدقيقة، الواضحة

فاٍذا  . بين عملهما باستمرار، بل يساعدنا أيضاً على فهم ما يشكل وحدة الأجهزة الٍايديلوجية للدولة التي تبدو ظاهرياً مشتتة
بصورة طاغية بالٍايديلوجيا، فان ما يوحد تعددها، هو هذا الٍاشتغال نفسه، على اٍعتبار أن الٍايديلوجيا التي " تشتغل"كانت 

الطبقة "تشتغل بها هذه الأجهزة تظل دائماً، رغم تعددها وتناقضاتها، موحدة تحت لواء الٍايديلوجيا السائدة التي هي ايٍديلوجية 
للدولة، " القمعي" واٍذا سلمنا من حيث المبدأ أن الطبقة السائدة تمتلك سلطة الدولة، وتستحود بالضرورة على الجهاز". السائدة

تسليم بأن هذه الطبقة ستكون فاعلة ونشيطة داخل الأجهزة الٍايديلوجية للدولة، مادامت الٍايديلوجية فسيصبح من السهل ال
طبعاً، يميز التوسير بين . السائدة تتجسد وتتحقق حتماً، في الأجهزة الٍايديلوجية للدولة، عبر التناقضات التي تعتمل في صلبها

للدولة، والتصرف عن طريق الٍايديلوجية السائدة داخل الأجهزة " القمعي"هاز عن طريق القوانين والمراسيم داخل الج" التصرف"

                                                           
 .عتبر التوسير مثلاً، أن الفلسفة هي، في اللحظة الأخيرة، صراع طبقي في النظريةي  
( أو)و فهي تعمل على اٍعادة انٍتاج قوة العمل، كما تعتبر، تبعا لطبيعة أنماط الٍانتاج السائدة، وحدة انٍتاجية. في نظر التوسير، تمتلك الأسرة، اٍلى جانب وظيفتها الٍايديلوجية ، وظائف أخرى  

 .للدولة في آن واحد" القمعي"، فهو ينتمي اٍلى نظام الأجهزة الٍايديلوجية للدولة واٍلى الجهاز le droitأما القانون . اٍستهلاكية
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لايمكن لأي طبقة أن تمتلك بشكل دائم سلطة الدولة، » : لكن المهم في نظره، هو التسليم بالحقيقة التالية. الٍايديلوجية للدولة
 .1«جية للدولةوداخل الأجهزة الٍايديلو / دون أن تمارس، في الوقت نفسه، هيمنتها على

قادت هذه العناصر المرجعية ألتوسير، اٍلى التأكيد على أن الأجهزة الٍايديلوجية للدولة، ليست فقط معنية بالصراع الطبقي،      
بلغة أخرى، فهو يعتبرها من أهداف الصراع الطبقي، . بل هي أيضاً مكانه، وبؤرته الأساسية، التي تحتضن أشكاله الأكثر اٍحتداماً 

الموجودة في سجدَّة الحكم، أن ( أو التحالف الطبقي) لهذا، فهو يرى أنه فمن الصعب على الطبقة . حدى مواقعه الأساسيةواٍ 
ليس فقط لكون . للدولة" القمعي" تتحكم بسهولة في أجهزة الدولة الٍايديلوجية، بنفس السهولة التي تتحكم فيها في الجهاز

، يمكنها أن تحتقظ لمدة طويلة بمواقع مهمة في الدولة، ولكن أيضاً، لأن مقاومة الطبقات الطبقات التي كانت مسيطرة في السابق
ستغَلَّة يمكنها العثور على الوسيلة والفرصة المناسبة للتعبير عن ذاتها، سواء باٍستغلال التناقضات الموجودة في قلب هذه الأجهز 

ج
ة الم

 .بر الصراع والنضالالٍايديلوجية، أو باٍقتحام بعض المواقع داخلها ع
 العنف الرمزي: سادساا 
-1 15)في محاولته الكشف عن الأسس الخفية للنظام الٍاجتماعي واٍستجلاء قوانينه الرخوة والعنيدة، سيكرس بيير بورديو      

عية بتجلياتها مشروعه السوسيولوجي للٍاشتغال على علاقات السيطرة التي تعمل على انٍتاج  وتأبيد التراتبات الٍاجتما( 8118
ب المختلفة، ساعياً اٍلى ابٍراز اٍعتباطيتها وتاريخيتها، انٍطلاقاً من تحليل مادي لٍاقتصاد الخيرات الرمزية يركز على موضوعية التجار 

قتصادوية التي غالباً ما تتميز بنزعتها الاٍ  الٍاجتماعية الفزياءتجاوز ذلك التعارض بين » يسعى هذا التحليل اٍلى . الذاتية للسيطرة
لايمكن أن تدركه التجربة العادية، عن طريق تحليل العلاقات الٍاحصائية بين " واقع موضوعي"الموضوعية، والتي تسعى اٍلى ادٍراك 

المادية باعتبارها تعبيرات تكميمية لتقسيم الرأسمال بين أفراد يتنافسون من أجل اٍمتلاكه،  propriétésتوزيعات للخصائص 
التي تسجل وتفك شفرة الدلالات التي ينتجها الأفراد كما هي، عن طريق تمثل اٍختلافي  الٍاجتماعية ولوجياالفينومينوبين 

différentielle 8«، التي تصبح بمثابة علامات تمييزيةالخصائص هذه لنفس. 
» اٍلى تجاوز أي تعارض بين هكذا، فتأكيد بورديو على موضوعية الذاتية وواقعية التمثل، سيجعله يدعو، بالٍاستتباع،      

الرمزي، /المادي -، وعبره تلك الثنائيات الحدية «ميكانيكا علاقات القوة، وفينومينولوجيا أو سيبرنيطيقا علاقات المعنى
بلغة أخرى، سيدعو اٍلى الٍغاء أي تعارض . التي هيمنت على التفكير السوسيولوجي منذ نشأته -الجسد/الموضوعي، والروح/والذاتي
 الهابيتوس والمجال، أو بين الٍاستعدادات الدائمة للأفراد والشروط الٍاجتماعية التي تنتجهم، أو بين بين

-التاريخ"البنيات الذهنية، أو بين مايسميه extériorisationالبنيات الٍاجتماعية واٍظهار   intériorisationاٍستبطان
 . l’histoire faite chose" الشئ-التاريخ"و l’histoire faite corps" الجسم
للتذكير، فقد اٍستلهم بيير بورديو من كارل ماركس، الذي كان يؤكد على أهمية العامل الٍاقتصادي في تحديد الهياكل العامة      

بين طبقات اٍجتماعية  علاقات القوةللمجتمعات وتركيبتها الطبقية بشكل خاص، فكرة كون الواقع الاجتماعي هو مجموعة من 
وعلى غرار ماكس فيبر، الذي كان يؤكد . ة، فسلم بحقيقته الموضوعية، أي اٍعتبره واقعاً مستقلًا عن وعي الأفراد واٍرادتهممتصارع

، اٍعتبر بورديو أن هذا الواقع هو أيضاً مجموعة من (اٍلخ...الرموز، القيم، الأنساق الدينية)على أهمية العوامل الرمزية والٍايديلوجية 
                                                           
1
 Louis Althusser, Positions (1964-1975), Op.cit. p.86. 

2
 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris : Les Editions de Minuit, 1980, p.234. 

3
 Ibid., p.234. 

4 Pierre Bourdieu, Leçon sur la leçon, Paris, Editions de Minuit, 1982, pp.37-38. 
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لأن الٍانتماء اٍلى هذا  -أي اٍعتبره تمثلًا واٍرادة  -بين الجماعات والطبقات الٍاجتماعية، فسلم بحقيقته الذاتية أيضاً  علاقات المعنى
أو لنقل أن استمرار علاقات القوة الموجودة داخل المجتمع مشروط . الواقع يفترض بالضرورة ،في نظره، اٍعترافاً ولو جزئياً بمشروعيته

فماكس فيبر يعتبر أن السيطرة هي فرصة مصادفة جماعة خاصة من الأفراد مستعدة . يرافقها على الدوامبوجود تبرير رمزي 
كل علاقة سيطرة حقيقية تتضمن حداً أدنى من اٍرادة الطاعة، و بالتالي مصلحة معينة، » للخضوع والطاعة لأسباب خاصة ،لأن 

قد تكون عاطفية، أو اقٍتصادية، أو عقلانية قيمية أو مجرد امٍتثال لعادة هذه المصلحة المعينة . 1«خارجية أو داخلية، في الطاعة
بلغة ماكس فيبر، لكي تستطيع علاقات السيطرة . 8وما يوحد بين مختلف هذه الحوافز هو الٍايمان بمشروعية هذه السيطرة. معينة

اٍلى سيطرة مشروعة، تصبح من خلالها  ، أيautoritéاٍلى سلطة  pouvoirاٍعادة انٍتاج نفسها، يُب أن يتحول السلطان 
فالسيطرة في نظر فيبر، خلافاً للسلطان الذي يقوم . علاقات القوة المادية و الرمزية طبيعية، ومقبولة، ومشروعة في نظر الفاعلين

دنى من الطاعة، والقبول، على القوة و الٍاكراه، والذي لايوجد واقعياً اٍلا في حالات اٍستثنائية مثل العبودية، تتضمن دائماً حداً أ
هذه . فالٍاعتراف بمشروعية السيطرة هو فعل حر وواع. فالمشروعية هي مشروعية الرمز، وليس مشروعية القوة. والتواطؤ والموافقة

دة، أي في القناعة النظرية جعلت علاقات السيطرة تتخذ عند ماكس فيبر طابعاً اٍرادياً وذاتياً أو نفسياً، لأنه اٍختزلها في فعل اٍرا
" ، وسيطرة بيفردية تؤدي اٍلى تشكيل ما يسميهinfluenceبين ارٍادات متصارعة، وعلاقة تأثير  puissanceعلاقة قدرة 

 ".التجمع السياسي
في المقابل، عكس ماكس فيبر، لم يحصر بورديو علاقات السيطرة في حقل الوعي و الٍارادة، ولم يحررها من علاقة التحدد التي      
طها بالحقيقة الموضوعية لعلاقات القوة التي تميز المجتمع، ولم يُردها، على غرار كارل ماركس، من تأثير صراعاته الٍاجتماعية ترب

من هنا يأتي اٍهتمام بورديو بآليات السيطرة الرمزية داخل العلاقات الطبقية، وتأكيده على دور الخيرات الرمزية في . المادية والرمزية
 .ج التراتبات الٍاجتماعيةاٍعادة انٍتا 

كيف يمكن أن نفهم » : التي كثف مضامينها في السؤال التالي "الدوكسا مفارقة"في هذا الٍاطار، سيحاول تفكيك ما سماه      
ستثناء أن النظام القائم بعلاقات السيطرة التي تطبعه، وبحقوقه ومحسوبياته، وباٍمتيازاته ومظالمه، يستطيع، في نهاية المطاف، أي با

بعض الحوادث التاريخية العرضية، اٍعادة انٍتاج نفسه بنوع من اليسر اٍلى حد ما؟ و كيف تستطيع شروط الوجود التي لايمكن تحملها 
 . «أن تبدو غالباً كأنها مقبولة وطبيعية؟

الخ  أن تحظى بالقبول ...مةفي نظر بورديو، تستطيع علاقات السيطرة، سواء كان مصدرها الفرد، أو الجماعة، أو الطبقة، أو الأ
ارس في نظره ". العنف الرمزي"والمشروعية، فتعيد انٍتاج ذاتها، رغم ماتحمله من تعسف واٍضطهاد، بفضل مايسميه  هذا الأخير، لايمج
أو يبرره، أن  ولعل من بين ما يفسر هذا التواطؤ. اٍلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الٍاعتراف بأنهم يخضعون له ويرفضون تصنيفه عنفاً 

عنف لطيف، وغير محسوس، وغير مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم، يمارس في جوهره بالطرق الرمزية الصرف «هذا العنف هو  
هذه العلاقة العادية بشكل غير عادي، تشكل . للتواصل والمعرفة أو، تحديداً، بالتجاهل، وبالمعرفة أو بالعواطف اٍذا اقٍتضى الأمر

ستجلاء منطق السيطرة التي تمارس باٍسم مبدأ رمزي معروف ومعترف به من قبل المسيطِر والمسيطرَ عليه، مثل لغة مناسبة مفضلة لاٍ 
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، وعموماً خاصية مميزة، شعاراً أو وصمة، لعل (أو طريقة في التفكير، أو الكلام أو التصرف) ، أو نمط حياة (أو لفظ معين) معينة 
 .1» ية الرمزية تلك الخاصية الجسدية الٍاعتباطية بالكامل وغير القابلة للتوقع التي هي لون البشرة أكثرها فاعلية وتأثيراً من الناح

في نظر بورديو لايمكن التسليم بفعالية هذا العنف ونجاحه في أداء وظيفته الرئيسية، أي اٍعادة انٍتاج النظام الٍاجتماعي واٍضفاء      
الترسيمات التي يستخدمها المسيطرَ عليه لٍادراك ذاته وتقييمها، أو » رمزية، اٍلا اٍذا لاحظنا أن المشروعية على تراتباته المادية وال

سيطِرين 
ج
هي نتاج اٍستبطان تلك التصنيفات، التي أصبحت ( الخ...أسود /مؤنث، أبيض/منخفظ، مذكر/مرتفع)لٍادراك وتقييم الم

فسواء مجورِس عن طريق اللغة، أو الحركات، أو الأفكار، أو القيم، أو . 8«لها تبدو له طبيعية، والتي يكون وجوده الٍاجتماعي نتاجاً 
الأذواق، غالباً ما يشتغل هذا العنف اللطيف بميكانيزم مزدوج، يتمثل في اٍعتراف ضحاياه بشرعيته، وتجاهل طابعه الٍاعتباطي 

خضوعهم له، ومن ثمة تجاهل الشروط الٍاجتماعية المولدة للتراتب  وعمقها التعسفي من جهة، ومن جهة أخرى انٍكارهم
الخ، مقبولة اٍجتماعياً ...الجنسية، أو الطبقية، أو الٍاثنية، أو اللسنية: الٍاجتماعي لتصبح علاقات السيطرة بمختلف تجلياتها

 . باعتبارها جزءاً من نظام الأشياء
لأنه يمارس داخل مجال الدلالات، أو بالتحديد في مجال المعنى الذي يضفيه المسودون على العالم " رمزياً "فاٍذا كان هذا العنف      

تلك السلطة التي تستطيع أن تفرض دلالات معينة باعتبارها » الٍاجتماعي وعلى مكانتهم فيه، فسلطته، يضيف بورديو، هي 
، أي اٍخفاء حقيقتها بوصفها سلطة، بوصفها عنفاً،  «وتهامشروعة مع اٍخفاء علاقات القوة التي هي المصدر والأساس لق

بلغة أخرى، اٍن ما يُعل هذا العنف الرمزي . وبوصفها تعسفاً، ليتشكل نوع من الٍاعتقاد الجماعي بمشروعية التفاوتات الٍاجتماعية
لسائدة بين الطبقات والجماعات ميكانيزماً أساسياً لفرض علاقات السيطرة واٍعادة انٍتاجها، هو أنه يخفي علاقات القوة ا

انٍه يضيف قوته اٍلى . الٍاجتماعية، ويلطفها، ويشرعنها، ويُعلها مقبولة اٍجتماعياً، باخفاء الطابع الٍاعتباطي للسلطة التي تؤسسها
َسجودين، لأنه يولد لديهم الٍاحساس بالدونية، والخجل، و 

احتقار الذات، علاقات القوة السائدة، فيصبح أداة مهمة في ترويض الم
 .والتهميش الذاتي

حايثِة للموقع      
ج
فالعنف الرمزي في نظر بورديو يُعل المسيطرَ عليهم يستدخلون آليات السيطرة، بتراتباتها الٍاجتماعية الصلبة الم

، الٍاحساس "السعيد"لوعي الذين يحتلونه في الحقل الٍاجتماعي، ويتَشَرُّبون خطاطاته الٍادراكية والتصنيفية، ويستبطنون بلاشعورية ا
سيطِرين، ومن ثمة ينخرطون، بشكل علنى أو مكتوم، بممارساتهم أو باستسلامهم وسلبيتهم، 

ج
بالدونية والخنوع وعدم الأهلية أمام الم

 .في تبرير هذه السيطرة، والذوذ عن مسلماتها
 خاتمة
أن متغير الٍاكراه الٍاقتصادي  أو القمع المادي سواء كان  اٍذا كانت العلاقات الاجتماعية هي علاقات قوة وسيطرة، فلامراء     

أسرياً، أو بوليسياً، أو عسكرياً، لايكفيان لوحدهما لجعل ضحايا الاستغلال والٍاضطهاد يدافعون عن جلاديهم، ولن يمنعانهم من 
ة منهما، هو وجود حد أدنى من اقٍتسام بل لابد أيضاً من تفاعل هذين المتغيرين بمتغير آخر لايقل أهمي. التمرد أو الثورة ضدهم

المسيطِرين والمسيطرَ عليهم المسلمات نفسها عن النظام الاجتماعي، وتحديداً، اٍشتراكهم في تلك التصورات التي تضفي المشروعية 
 .على علاقات القوة والهيمنة السائدة فيه، وتبرر تراتباته المادية والرمزية
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ظل غياب معطيات ميدانية كفيلة بتحديد المتغيرات المستقلة الوازنة الثاوية وراء سلوك ناسف الفعل  اٍذا كان الأمر كذلك، وفي     
الٍاحتجاجي، المدافع عن أنظمة سياسية لم تعمل سياساتها سوى على تفقيره وتهميشه، فالطريق الملكي لفهم هذه الظاهرة 

، misérabilisteاقٍتصادي البؤسوي -القراءة أو التفسير السوسيو وتفسيرها، يقتضي بالضرورة عدم الٍاستسلام السريع لٍاغواء
التي تعتبر أن ضغط الضرورة الٍاقتصادية هو   fatalisme économisteأي تجنب الوقوع في أسر الجبرية الٍاقتصادوية الضيقة 

حَدِّد بشكل تظافري لسلوك ناسف الٍاحتجاجات وتواطؤه ضد مصالحه الحقيقية
ج
لتركيز والتشديد على متغير التهميش فا. العامل الم

الٍاجتماعي واعتباره المحرك الرئيس، والمدخل الوحيد لقراءة هذه الظاهرة دون الٍالتفات للعوامل الأخرى، يعتبر منزلقاً -الٍاقتصادي
الية اٍلا بتنويع زوايا النظر، بالطبع، لايمكن تجنب مثالب هذه النزعة الٍاختز . نظرياً ومنهجياً يقود بالضرورة اٍلى تصور اٍختزالي لها

فليس كل المهمشون في العالم العربي . وتعديد مستويات التحليل، بعدم الٍاعتماد كلياً على نظرية واحدة لتفسير هذا السلوك
 فمتغيرات. يقبلون التحول اٍلى سوط في يد الأنظمة الحاكمة تجلد به معارضيها مقابل الحصول على بعض الٍامتيازات البسيطة

الٍاغراء المالي، أي الطمع في تحقيق مكاسب مادية ورمزية  بلا اٍستحقاق، أو الحرص على عدم فقدان موارد عيش تكتسب 
الخ، قد تكون مداخل مهمة لفهم وتفسير ...بوسائل غير قانونية، أو التطلع اٍلى التمتع بالحصانة من الملاحقة والمطاردة القضائية

كن الطعن في نجاعتها التفسيرية، لكنها تظل لوحدها غير كافية لاستجلاء محددات الظاهرة سلوك ناسف الٍاحتجاجات، لايم
 .وابٍراز شروط اٍعادة انٍتاجها

أي تماهي الحاكم مع )لهذا، فمزية اٍستحضار تلك العدة المفاهيمية التي نحتها بعض الباحثين مثل مفهوم العبودية الطوعية      
، وسيكولوجية الٍانسان المقهور، والأجهزة الايديلوجية للدولة، (أي الوعي الزائف)د، والٍايديلوجية ، وطبائع الٍاستبدا(المحكوم

والعنف الرمزي، هو التأكيد على القيمة الكشفية والدور التفسيري للمحددات غير الاقتصادية في صنع الظاهرة من جهة، ومن 
. لكونه قد يجستوحى من عدة حوافز ومحركات  تشتغل بشكل تزامنيفعل النسف هذا يظل مركباً،  جهة أخرى التشديد على أن

فبفضل هذه الأدوات التحليلية لانظل سجينين مدخل نظري واحد، رغم القدر الكبير من الوجاهة التفسيرية التي قد ينطوي 
براز أهمية دور التشكيل عليها، فنستطيع بذلك تنويع مداخل قراءة سلوك ناسف الٍاحتجاجات وتعديد زوايا النظر له، عبر اٍ 

 .النفسي، والتنشئة السياسية، والشحن الٍايديلوجي في انٍتاج الظاهرة واٍعادة انٍتاجها
على سبيل الختم، يمكن أن نقول أن اقٍامة معالم نموذج تفسيري أكثر موضوعية لهذه الظاهرة، يفرض علينا النظر لناسف      

مهووساً بالدفاع عن مصالحه الخاصة،   homo oeconomicus اقٍتصادوياً  الٍاحتجاجات، ليس فقط باعتباره انٍساناً 
مطبعاً  باعتباره فاعلاً بتعبير جيريمي بنثام، بل أيضاً « الحساب العقلاني للملذات والمتاعب » ومحكوماً في سلوكه بمنطق 

لمحددات شاملة، اقٍتصادية واٍجتماعية ونفسية، يقودنا هذا بالضرورة  اٍلى النظر لسلوكه كنتاج موضوعي  . socialiséاٍجتماعياً 
وثقافية وسياسية وايٍديلوجية، أي الٍى عدم الٍاكتفاء باٍختزال دلالاته في نوع من الٍاستجابة الميكانيكية لضغط ضرورة اقٍتصادية 

 .يسياسية، وتشكيل اٍجتماعي، وتشريط نفس-صناعة ايٍديومعينة، بل واٍعتباره، في الوقت نفسه أيضاً، 
 : قائمة المراجع

 : مراجع باللغة العربية
 :الكتب-1
دار الشروق، : تحقيق وتقديم محمد عمارة، الطبعة الثانية، القاهرة .طبائع الٍاستبداد ومصارع الٍاستعبادالكواكبي عبد الرحمان، -

1511. 
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 المعوقات و البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية
L´obstacles et solutions pour assurer l´efficacité de la justice pénale 

internationale                                             

 (أ ) أستاذ محاضر  -شعنبي فؤاد : الدكتور              
 الجزائر -بشار  –جامعة طاهري محمد –الحقوق  كلية

  :الملخص 
، الاجتماعية التي يحميها القانون يتوقف تكريس العدالة الجنائية ، على مدى التطبيق القضائي للعقوبات ضماناً لحماية المصلحة   

ويمارس القضاء  حمايته للحرية بكفالة . ويتوقف على هذه الحماية تحقيق الاستقرار و كفالة أمن المجتمع و حماية حقوق الأفراد 
الضمانات التي يقرَرها القانون لحمايتها في مواجهة خطر التعسف أو التحكم ، و بذلك لا تتحقق الحماية القانونية للحرية  بمجرد 

كون وجودها سابق اصدار القوانين ، و إنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها ، و هو ما لا يتحقق إلا بوجود سلطة مستقلة و أن ي
 .من حيث المبدأ على وقوع الجرم أو رفع الدعوى فضلًا عن طابعها الدائم 

و على الرغم من الآمال التي كانت تراود الكثيرين من المتهمين بقضايا حقوق الإنسان بعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة      
المتباينة لبعض الدول  من هذا النظام توقيعا أو تصديقا أو انضماما  ، إلا أن المواقف 1992جويلية  11الجنائية الدولية بتاريخ 

سرعان ما ألقى  -بالإضافة إلى المخاوف الناتجة عما يمكن أن يترتب على علاقة مجلس الأمن و الدول الأطراف بهذه المحكمة 
الجديد و قدرته على فرض الاحترام الواجب  بظلاله حول الشك في مدى الفاعلية المنتظرة و المتوقعة لهذا النظام الجنائي الدولي

 .لحقوق الإنسان وحرياته بالنسبة لكافة الدول 

 . الدول الأطراف -مجلس الأمن  –الأمم المتحدة  -المحكمة الجنائية الدولية : الكلمات المفتاحية 

Résumé 

  L´établissement de la justice pénale dépend de l´ étendue de l´application judiciaire des 

sanctions pour assurer la protection de l´intérêt social protégé par la loi , qui passe par la 

stabilité , la sécurité de la société et la protection des droits des individus . le pouvoir 

judiciaire exerce sa protection de la liberté en garantissant les garanties déterminées par la 

loi pour le protéger face au danger de l´arbitraire ou du contrôle , ainsi, la protection 

juridique de la liberté ne se fait pas en adoptant des lois , mais plutôt en identifiant et en 

appliquant leur principes , ce qui ne peut être réalisé qu´en ayant une autorité indépendante 

et dont l´existence est prédéterminée du point de vue de la survenance de l´infraction ou de 

la poursuite  , ainsi que de son caractère permanent . 
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Malgré les espoirs de nombreux accusés de questions relatives aux droits de l´homme après 

l´adoption du statut de la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 , cependant , les 

positions divergentes de certains pays de ce système , ainsi que les craintes résultant des 

relations entre le conseil de sécurité et les Etats parties à cette cour , ont rapidement jeté un 

doute sur l´efficacité attendue de ce nouveau système pénal international , et sa capacité 

d´imposer le respect des droits de l´homme et des libertés pour tous les Etats .   

Mots clés :  Cour pénale internationale – Nations Unies – Conseil de Sécurité – Etat parties .      

 : مقدمة
ار تشكيل حدثاً تاريخياً هاماً في تاريخ القضاء الجنائي الدولي ، وقد جاء قر  1992لقد كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 

هذه المحكمة على خلفية الفجوة الكبيرة في القانون الجنائي الدولي ، والتي تمثلت أساساً في غياب المساءلة الجزائية لمرتكبي أكثر 
 1992جويلية من سنة  11جوان إلى  11، فكان انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي في الفترة الممتدة من 1الجرائم الدولية بشاعة

منظمة دولية حكومية ، وهو المؤتمر الذي انتهى بإقرار النظام  11دولة إضافة إلى  161م المتحدة ، وبمشاركة وفود برعاية الأم
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كحدث عالمي غير مسبوق تم من خلاله تعزيز الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان نظريا على 

 . 8سمية لاسيما في إطار النزاعات المسلحةالأقل ، من أجل التصدي للانتهاكات الج
وعليه وبالنظر الى الآمال الكبيرة التي  علَقت على انشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، يمكن القول أن مباشرة العدالة الجنائية 

ابط و الضمانات يقتضي استقلالية هذه المحكمة في أداء وظيفتها و جعلها غير خاضعة لأيَ جهة كانت ، مع ضرورة وضع الضو 
التي تكفل هذا الاستقلال ، خصوصاً ما تعلَق ببيان علاقة هذا الجهاز بالسلطات و الأجهزة الأخرى على غرار مجلس الأمن 
الدولي من جهة ، وكذا علاقته بالدول الأطراف في معاهدة روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ، من حيث ما قد يترتب عن 

 .وطنية وتكامل اختصاص القضاء الوطني و الدولي من جهة أخرى مبدأ السيادة ال
 :واستناداً على ما ذكر آنفاً ، يطرح الباحث التساؤل التالي 

 ما هي الصعوبات و المعوَقات التي ساهمت أو قد تساهم في اضعاف فعالية المحكمة الجنائية الدولية ؟ -
 :الفرعية كالتالي  ويترتب على هذا التساؤل الرئيسي ، بعض التساؤلات

ما هي مبررَات القول بضرورة وجود علاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ؟  وما الذي يضمن عدم اختلال علاقة   -1
ن التوازن المطلوبة بين الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية من جهة ، والطبيعة السياسية التي تميَز تصرفات مجلس الأمن م

جهة أخرى ، خاصةً عندما يلجأ هذا الأخير الى ممارسة صلاحياته وسلطاته المخولة له قانوناً بموجب نظام روما الأساسي بصورة  
 خاطئة ؟

ما هي التحدَيات التي قد تواجه المحكمة الجنائية الدولية في علاقتها بمجلس الأمن ، في ظل اعتماده الواضح على سياسة    - 8
 عايير أو العدالة الانتقائية ؟ازدواجية الم

                                                
 .158، ص  8111مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الثالث السنة السابعة والعشرون ، سبتمبر : القضاء الجنائي الدولي ، موجود : مخلد الطراونة  - 1
 .2، ص  8118، أكتوبر  151ة ، العدد النظام الجنائي الدولي من لجان التحقيق المؤقتة ، إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة السياسة الدولي: أحمد الرشيدي  - 8
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ما مدى تأثير مبدأ تكامل الاختصاص بين القضاء الجنائي الدولي و القضاء الجنائي الوطني على اختصاص وهيبة القضاء  -1
 الدولي ؟

ما هي الحلول و البدائل الكفيلة لتكريس و ضمان فعالية نظام العدالة الجنائية الدولية ، وفق ما كان يرغب فيه مؤيدَي انشاء  -1
 محكمة جنائية دولية ؟  

 :أهمية الدراسة 
ئية الدولية والتي في حالة تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه نظام العدالة الجنائية الدولية بعد اعتماد نظام المحكمة الجنا  

 .عدم مجابهتها قد تساهم لا محالة في اضعاف نظام العدالة و جعلها مجرَد عدالة انتقائية وليس عدالة مجرَدة 
 :الهدف من الدراسة

 :لى ما يلي إتهدف هذه الدراسة 
ف باستقلالية و فاعلية هيئة قضائية دولية كشف طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي قد يجاز   -

 .على هذا القدر من الأهمية 
كشف العيوب والنقائص التي شابت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي ساهمت في وجودها الدول الكبرى و   -

 .على رأسها الولايات المتحدة  الأمريكية 
 .طرح الحلول و البدائل الضرورية للنهوض بنظام العدالة الجنائية الدولية  -

 :منهج الدراسة 
أولاهما المنهج التحليلي الذي نستخدمه في ابراز أهم مظاهر العلاقة بين : سنعتمد في دراستنا لموضوع البحث على منهجين 

ترتبَة على مصادقة الدول على نظامها الأساسي الذي نشأ بمقتضى المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن ، و كذا العلاقة الم
معاهدة دولية ، أما المنهج الثاني المعتمد هو المنهج النقدي الذي نستخدمه في تقييم تبعات العلاقة بين هذا الجهاز القضائي و 

 .الأمم المتحدة متمثلَة في مجلس الأمن كجهاز سياسي 
  : موضوع الدراسة في مبحثين واستناداً على ما سبق نتناول 

 .الصعوبات المتعلَقة بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية: المبحث الأول  -

 كيفية تكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية: المبحث الثاني  -

 :الصعوبات المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية: المبحث الأول
نائية الدولية تطرح إشكالية مفادها عدم انصراف أحكامها إلى كل الدول ، رغم أن المادة إن الطبيعة القانونية للمحكمة الج    

، ولها الأهلية القانونية لممارسة  1الرابعة من نظامها الأساسي قد نصت صراحة على أن المحكمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية 
ندرج في إطار اضطلاعها بهدفها الأساسي في المجتمع الدولي ، وهو قمع مهامها، وتتمتع تبعا لذلك بالعديد من الصلاحيات التي ت

 .، على الرغم من أن نصوصاً أخرى من نفس النظام قد قلَلت من فاعلية المحكمة ومصداقيتها 1الجريمة الدولية ومعاقبة مرتكبيها 

                                                
1
 - ANNE WYVEKENS : L’insertion locale de la justice pénale aux origines de la justice de proximité , collection logiques 

sociales, L’harmattan, paris, 1997, p7. 
 .81، ص  8111، رسالة دكتوراه،جامعة المنصورة ،  آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان: نبيل مصطفى الخليل  - 1
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 الإشكاليات المتعلقة بمبدأ السيادة الوطنية: المطلب الأول 
و العيوب  التي تثيرها الطريقة التي نشأت بمقتضاها  المحكمة الجنائية الدولية من جهة ، و المشاكل الناجمة عن وهي الاشكاليات أ

الامتيازات السيادية للدول ، كون هذه الأخيرة هي صاحبة الفضل الأوَل في أن يقرَر النظام الأساسي شروط مباشرة  المحكمة 
النظام الأساسي للمحكمة و التي نصَت على أن المحكمة لا تعتبر قضاءً جنائياً بديلاً لاختصاصها ، الأمر الذي ورد في ديباجة 

 .عن قضاء الدول للمعاقبة على الجرائم الأشدَ خطورة من جهة ثانية 
 عيوب نشأة المحكمة بواسطة معاهدة دولية: الفرع الأول 

ض محاكمة أشد الجرائم خطورة ، ولذلك فإن القراءة المتعلَقة لقد أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاق دولي لغر       
للنظام الأساسي تكشف عن حقيقة مفادها أنه جاء متَسماً بميزة تعكس طابع التوازن بين مصلحة المجتمعات الوطنية في التأكيد 

نائية الدولية تعد مررة معاهدة دولية فالمحكمة الج. 5على سيادتها ، ومصلحة المجتمع الدولي في وجوب كفالة احترام حقوق الإنسان 
، وبالتالي لا تعد ملزمة إلا للدول الأعضاء أو الأطراف اللذين صادقوا عليها فقط ، وهو ما يعرف بالأثر النسبي للمعاهدة ،عملا 

 ، بالتالي 1969لسنة بالمبادئ العامة التي تحكم إبرام المعاهدات الدولية ودخولها حيز النفاذ كما ورد في نصوص اتفاقية فيينا 
 .6تفادت العيوب التي أخذت بها المحاكم الجنائية السابقة في أنها كانت تمثل إرادة المنتصر لا إرادة المجتمع الدولي

 :إلا أن نشأة المحكمة بموجب معاهدة يترتب عليها بعض العيوب و هي
إن إقرار النظام الأساسي عن طريق معاهدة أعطى الدول الحرية المطلقة في أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة أوَلًا ، وبالتالي  -1

المفروض أن تكون لها مكانة أعلى من الدول باعتبارها  ، في حين كان من 1أصبح للمحكمة كياناً مثل الكيانات الأخرى 
 .ة التي تشكَل تهديداً للمجتمع الدوليتهدف إلى تجريم الانتهاكات الجسيم

 .2قد لا تصادق على هذه المعاهدة إلَا الدول التي لا تخشى أن تتعرَض لما يجعلها عرضة للمحاكمة أمام هذه المحكمة   -8
من غير المعقول أن يتولى عدد محدود من الدول إنشاء المحكمة ، و أن يستأثر بسلطة قضائية له وحده ، فاختصاص المحكمة  -1

 .الجنائية شامل لكلَ ما يهدَد المجتمع الدولي بأسره 
استبعاد النظام الأساسي للمحكمة من نطاق الاختصاص الإلزامي للدول غير الأطراف ، سيفتح المجال للتهرب من المساءلة  -1

كمة ، و بالتالي الجنائية أمامها ، و هو ما حدث من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تصادق على نظام هذه المح
    .9اعاقة ممارسة المحكمة لاختصاصها بمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات في سجن أبو غريب على سبيل المثال

 عيوب الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني 
ين ، الأولى في حالة التقصير و رفض الاضطلاع يترتب على مبدأ السيادة إعطاء المحكمة  دور تكميلي لا تقوم به إلَا في حالت     

 على الجرائم المنتهكة ووظيفتها في إدارة العدالة الجنائية ، و الثانية في حال انهيار النظام القضائي ،ولاشك أن إعطاء مبدأ التكامل

                                                
 .862، ص  8111التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبيان حقوق المتهم أمامها ، مجلة الحقوق،جامعة البحرين ، المجلد الأول ، العدد الثاني ، : عبد الإله النواسية : مخلد الطراونة  - 5
 . 5، ص  8116نائية الدولية ،المجلس الأعلى للثقافة ، الطبعة الأولى ،  المحكمة الج:إبراهيم محمد العناني - 6
 .829، ص  8116حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ،: حسين حنفي عمر  - 1

8
 - JOHN LAUGHLAND : Le Tribunal pénal international (gardien du nouvel ordre mondial), Collection dirigée -par : Jean-Paul 

BLED , P.U.F , Paris,2003,P 58.  
 . 181، ص  8111المحكمة الجنائية الدولية ، دار النهضة العربية ، : سعيد عبد اللطيف حسن  - 9
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، 11هرب من العدالة الجنائية الدولية له الكثير من الايجابيات كما أن له الكثير من السلبيات و التي منها استغلال هذا المبدأ للت
وعلى سبيل المثال ما تقوم به الإدارة الأمريكية من التستَر عن الفاعلين الحقيقيين المسئولين عن الانتهاكات الفظيعة في سجن أبو 

 .11غريب رغم قيام المسؤولية الجنائية كاملة في حقهم 
إلى إمكانية " المسائل المتعلقة بالمقبولة "ية الدولية التي وردت ضمن بند من النظام الأساسي للمحكمة الجنائ 11وتنظَم المادة 

، ويخشى أن تؤدي إمكانية تنازل المحكمة عن اختصاصها في دعوى معينة  18تنازل المحكمة عن اختصاصها في ثلاث حالات 
لصالح القضاء الوطني إلى وقوع ممارسات غير مرضية من الدول ، كطلب الدولة المعنية التنازل من أجل حماية الشخص من 

 .11اكمة المسؤولية أو تأخير الإجراءات بطريقة تثبت عدم جدية نوايا الدولة في تقديم المتهم للمح
 علاقة المحكمة بالدول الأطراف ومجلس الأمن: المطلب الثاني 

 :ونتناول هذه العلاقة المزدوجة من خلال ما نصت عليه مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كالتالي    
 علاقة المحكمة بالدول الأطراف: الفرع الأول 

، فقد نصت المادة 11تجسدت علاقة المحكمة بالدول الأطراف من خلال نصوص المواد المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة    
قد أكد على  81على أنَ اختصاص المحكمة لا يكون إلَا على الدول الأطراف في المعاهدة ، كما أن نص المادة  18/1

ويبدو أن هذه المادة تأتي تكريساً لمبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية ، إلا أن . 15اً اختصاص المحكمة في إقليم دولة اختصاصا تلقائي
 اعمال هذا المبدأ بهذه الصورة على القانون الدولي الجنائي يؤدي بلا شك إلى عرقلة العدالة الجنائية ، يوفر ملاذا آمنا لمجرمي الحرب

ادق على نصوص النظام الأساسي لكي تأمين من ملاحقة المحكمة إذ يكفي لأي دولة معتدية أو تنوي الاعتداء أن لا تص
 .16لرعاياها

، وقع الرئيس كلينتون على قانون روما الأساسي ، في خطوة  8111ديسمبر  11وهو ما قامت به الولايات المتحدة حيث أنه في 
 منذ تسلَم الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس غير أن موقف الولايات المتحدة شهد تغيراً هائلاً . وصفت بالايجابية لمصلحة المحكمة 

، اتخذت حكومة الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة في التراجع عن  8118ماي  6و في .  8111مهامها في سنة " بوش"
دة التي ، والذي يشكل التزاما معنويا بعدم اتخاذ أي إجراء في المستقبل يتعارض مع المعاه 11توقيعها على قانون روما الأساسي 

وقعت عليها ، عندها بدأت حملة عالمية لإضعاف المحكمة والعمل على إفلات جميع المواطنين الأمريكيين من العقاب الصادر 
على أساس أن المحكمة قد تخضع لاعتبارات   بموجب الولاية القضائية للمحكمة ، وقد برَرت الادارة الأمريكية  سحب توقيعها

                                                
 (1هامش رقم ) 511، ص  8116الواقع والقانون ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ،  تسليم المجرمين بين: هشام عبد العزيز مبارك  11

11
  Gérard MAROCOU : le tribunal pénal international de la Haye : le droit à l’épreuve de la purification ethnique , collection 

logiques juridiques , l’Harmattan ,paris , 2000 , P .13 . 
 . 15، ص  8111المحكمة الجنائية الدولية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، : أشرف اللمساوي  18
 .891 ص 8111الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام ، رسالة دكتوراه ، كليه حقوق القاهرة ، : محمد عبد المطلب الخشن  - 11

11
 Simone GABORIAU , Hélène Puliat :la justice pénale internationale (Actes du colloque organisé à limoges les : 22- 23 

Novembre 2001 ,Presse Universitaire de limoges ,(P.U.L.I.M) , France , 2001 , P , 155 . 
 .116، ص  8111الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، رسالة دكتوراه ، كلية حقوق القاهرة ، : سوسن تمرخان بكة  - 15

16
 -Nasri Antoine Diab : Le droit fond amentale à la justice, Bruylant Bruxelles, delta Liban, L.G.D.J, première adition, 

2005,P88.  
 .119موسوعة حقوق الإنسان ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ، ص : عبد الفتاح  مراد  - 11
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، و أنها قد تستخدم منبراً للمحاكمات السياسية وأنَها لا تضمن احترام الحقوق الدستورية  سياسية ولرغبات بعض الدول
 .للمواطنين الأمريكيين 

من النظام الأساسي التي تنص على عدم جواز المحكمة توجيه أيَ طلب إلى أيَ دولة طرف للمساعدة في  92كما أن نص المادة 
قيق معه أو محاكمته ، متى كان توجيه هذا الطلب إلى تلك الدولة يتنافى مع التزاماتها تقديم أي شخص للمثول أمام المحكمة للتح

، وهو ما قمت به الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال غموض  12بموجب القانون الدولي أو بموجب اتفاقات دولية خاصة 
ات المتحدة الأمريكية بالحكومات في شتى أنحاء العالم هذا النص وذلك بإبرام اتفاقيات الإفلات من العقاب ، حيث تتصل الولاي

 .طالبة منها إبرام اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب 
و تنص هذه الاتفاقيات على أن الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة 

نسانية أو جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما طلبت منها المحكمة ذلك ، ولا تقتضي الجماعية أو الجرائم ضد الإ
الاتفاقيات من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدولة الأخرى المعنية إجراء تحقيق ،و إذا توافرت أدلة كافية لمقاضاة هذا الشخص لا 

 . 19يكون ذلك إلا أمام المحاكم الأمريكية
وفي الواقع سيصعب على المحاكم الأمريكية في حالات عديدة أن تفعل ذلك ، لأنَ القانون الأمريكي لا يتضمن بعض الجرائم 

، أعلنت الولايات المتحدة  8111جويلية  11وفي . المنصوص عليها في قانون روما الأساسي ، أو أنها ستكون محاكمات شكلية 
دولة طرف في نظام روما الأساسي بسبب رفضها التوقيع على  15ة التي تقدَمها الى الأمريكية عن سحب المعونات العسكري

 .اتفاقية الحصانة من العقاب مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ذهبت الولايات المتحدة الى أبعد من ذلك ، بسحبها المعونات الاقتصادية من الدول التي أبقت على  8111ديسمبر  12وفي 

وسحب هذه المعونات من شأنه أن يهدد ويقوَض جهود مكافحة الارهاب وعمليات . على اتفاقيات الحصانة رفضها التوقيع 
وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقيات قانونية وتتماشى مع . الخ ...السلام ، ومبادرات مكافحة تهريب المخدرات 

الدولية ، غير أن منظمة العفو الدولية أجرت تحليلًا قانونياً بيَنت من خلاله أن من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  92المادة 
، و أن  92اتفاقيات الحصانة من العقاب التي تبرمها الولايات المتحدة مع غيرها من الدول لا تندرج ضمن ما جاء في المادة 

 .تنتهك الالتزامات المترتبَة عليها بموجب القانون الدولي الدول التي تبرم مثل هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية 
التي تقضي بأنه يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً في  181وهناك ثغرة أخرى في نظام المحكمة الجنائية الدولية تتمثل في نص المادة 

من تاريخ بدأ نفاذ النظام الأساسي ، هذا النظام أن تطلب تأجيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات 
والواقع  أن هذه ثغرة كبيرة في نظام العدالة الجنائية الدولية ، فقد تجد فيها بعض الدول فرصة لتجنيب مواطنيها من المثول أمام 

 .المحكمة 
 علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن: الفرع الثاني 

                                                
 .ا بعدوم 51، ص  1999قضايا حقوق الإنسان ، دار المستقبل العربي المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، : الموجودة في " المحكمة الجنائية الدولية : " محمد حافظ يعقوب  - 12
وأن تتعامل مع المعاهدة بكل من اتفاقية فيينا  لقانون المعاهدات حيث تقتضي بأنه لا يجوز للدولة القيام بأي أعمال تتنافى وتتعارض مع التزامات بموجب الاتفاقية  12وهي بذلك تخالف المادة  - 19

 .مصداقية
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من الفصل السابع من ميثاق الأمم  19لحفظ السلم والأمن الدوليين و بموجب نص المادة  إن مجلس الأمن باعتباره أدارة    
، أو إذا ما وقع عمل  81المتحدة التي تحدد اختصاصه في تقرير مسألة  ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم والأمن أو الإخلال بهما 

من الميثاق لحفظ  11،18ذه من تدابير طبقا لأحكام المادتين من أعمال العدوان ، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخا
 .81السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه

، فقد منحت المادة (  19المادة )وقد خصته المحكمــة الجنائية الدولية بصلاحيات تدخل ضمن اختصاصاته في المادة السابقة 
دعى العام ، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حين يبدو فيها أن ب لمجلس الأمن سلطة إحالة حالة ما إلى الم/11

 .جريمة أو أكثر من الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة قد ارتكبت 
ايا ويعتقد أن الشيء الايجابي في سلطة مجلس الأمن هو أنه في حالة وقوع جريمة ما من دولة غير طرف أو كان مرتكبوها من رع

دولة غير طرف يجوز لمجلس الأمن أن يحيلها الى المحكمة اذا رأى فيها تهديداً للسلام والأمن الدوليين ، كما أن النقطة السلبية في 
هذا الشأن هي في حالة ارتكاب هذه الجريمة من طرف الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ، فانهَ يستحيل لمجلس الأمن 

كمة بسبب حق الفيتو ، و هو ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية و يشكَل احدى العثرات و العقبات في احالة حالة الى المح
 .اطار محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية 

من النظام الأساسي للمحكمة سلطة في غاية الحساسية تتمثَل في قدرة مجلس الأمن على وقف أو تعليق  16كما أقرَت المادة 
شهراً قابلة للتجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، اذا رأى أن سير ذلك التحقيق  18التحقيق أو المحاكمة لمدَة 

أو المحاكمة يشكَل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وتعتبر هذه الصلاحية بالغة الخطورة اذ أنَها تعيق عمل المحكمة و تطيح 
 :ويشترط لممارسة سلطة التوقيف أو التعليق مراعاة ما يلي . قضائية لصالح مجلس الأمن باستقلاليتها كسلطة 

أن يكون التعليق في صورة قرار صدر عن مجلس الأمن بإجماع الأعضاء الدائمين ، مما يقلَل من امكانية حدوث التعليق دون  – 1
 .لأعضاء للحيلولة دون اصدار قرار التوقيف مبررَ ، خصوصاً مع امكانية استخدام الفيتو من قبل احدى الدول ا

ان قرار التعليق يجب أن يكون استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و ليس استناداً على الجرائم التي تنظرها  – 8
 .المحكمة ، أي يكون في تلك الجرائم تهديداً للسلام العالمي وليس على أساس الاختصاص النوعي للمحكمة 

ولا شك أن عائق السيادة الذي يظهر في اشتراط قبول اختصاص المحكمة بواسطة الدول المعنية ، يمكن أن يفوق أو يتجاوز وضع 
مجلس الأمن بالنسبة للمحكمة حينما يتصرف وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، فيحيل إلى المدَعي العام 

 .88ثر قد ارتكبت حالة يظهر فيها أن جريمة أو أك
وفي رأي بعض الفقهاء فإن سلطة إحالة الوقائع أو الأحداث المحددة تتجاوز حتماً الحدود المفروضة على مجلس الأمن بواسطة 

فهذه الحدود تسمح في الواقع لمجلس الأمن بأن يعالج ويهتم فقط بالحالات وليس بالأحداث أو . الفصل السابع من الميثاق 
الوقائع لاسيما حالات الاستعجال أو الضرورة من أجل السلم الدولي ، وأنه ينشغل بهذه الحالات مسبقاً وقبل كل شيء بالتحقيق 

، التدابير الواجب  18و  11، وبعد ذلك ، يقرر بموجب المادتين  81من الميثاق  19من وجود هذه الحالات استناداً على المادة 
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سلم إلى حالته الطبيعية وكذا الحفاظ عليه ، بينما إحالة واقعة أو حادثة ، بتأسيس على بلاغ محدد عن اتخاذها بما يحقق إعادة ال
  .81جريمة أو عدة جرائم فردية ، أيضا مرتبطة بحالات الاستعجال أو الضرورة من أجل صيانة السلم الدولي والحفاظ عليه

غير الحكومية ، سلطة تحريك المحكمة من طرف مجلس الأمن ، وكان  ولقد انتقد بعض المتخصصين في القانون الدولي والمنظمات
من الأفضل الاعتماد من أجل أداء المحكمة لوظائفها على إرادة كل الدول وتعاونها للعمل معها ، لاسيما تلك المرتبطة بحالات 

 85انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان
 (البدائل ) الجنائية الدوليةكيفية تكريس فعالية العدالة : المبحث الثاني 

خطى النضال الدولي في سبيل العدالة الجنائية الدولية خطوة كبيرة باعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية     
على أدائها  الدولية ، ولكن رغم ذلك لا تزال العدالة الجنائية الدولية حتى بعد إنشاء هذا الجهاز عرضة لهزات قانونية وسياسية تؤثر

 .5بشكل يجعلها قاصرة عن استيعاب ما يناط بها من تحديات 
إلى القصور الذي اعترى نظامها الأساسي ، حيث لم يستطع بقواعده  -كما أشرنا في المبحث السابق -ويعود ذلك أساسا 

أنه لم يستطع أن يكفل وأحكامه أن يضمن إلزامية الدول الأطراف ، ولا أن يقيد من أعمال الدول غير الأطراف ،كما 
 .الاستقلالية التامة للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دولية يتوجب أن تؤدي دورها على أكمل وجه 

المحكمة مرآة حقيقية للعدالة الجنائية الدولية ، لابدَ من تدارك الثغرات و النقائص القانونية التي شابت نظامها  وحتى تكون
 .  ذا المبحث بشيء من الموضوعية البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية الأساسي و سنورد في ه

 إعادة النظر في مفهومي السيادة الوطنية ومبدأ التكامل: المطلب الأول 
ولي في حالة فشل الدولة مما لا شك فيه ان المفهوم التقليدي المقدَس و المطلق للسيادة الوطنية قد تراجع ، وهذا ما يمنح المجتمع الد

في حماية مواطنيها مساحة أكبر لاتخاذ اجراءات تتضمن التدخَل في الظروف القصوى لحماية هؤلاء ، و هو ما يعني نهاية زمن 
السيادة المطلقة ، حيث يتطلب هذا المفهوم الحديث للنظام الدولي تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الدولة و ارادة المجتمع 

، و من ناحية أخرى اذا كان مبدأ التكامل لا يقصد به أن تحلَ المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم الوطنية ، ( الفرع الأول)ولي الد
أي لا تعتبر محكمة عليا منشأة لإعادة النظر في القرارات القضائية الوطنية ، و بالتالي فان المحاكم الوطنية تعتبر صاحبة الاختصاص 

نظر الدعاوى الجنائية الخاصة بالجرائم الدولية ، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسموَ و الأولوية في  الأصيل في
 .  الاختصاص على القضاء الجنائي الوطني 

  

                                                
 . 811.،  ص 8111آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، : الشافعي محمد بشير  - 81
 . 112، ص  8115و مدى المسئولية القانونية الدولية عنها ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، عين شمس ، القاهرة ،  الجرائم المرتكبة ضد الانسانية: ظاهر عبد السلام امام منصور  4

85
 



 

 المعوقات و البدائل الكفيلة بتكريس فعالية العدالة الجنائية الدولية  شعنبي فؤاد 

 

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر-أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 131

  

 تقليص مبدأ السيادة الوطنية: الفرع الأول 
من المسلم به أن القانون الدولي الجنائي قد مر بمراحل طويلة في سبيل تطوير وبلورة قواعده و ترسيخها ، إلا أن طبيعة هذا      

الفرع من القانون و ذلك في مواجهته لبعض المبادئ القانونية التي لم تعد تستجيب للواقع الدولي على غرار مبدأ السيادة ، جعل 
 .86لإلزام الذي يضمن إنفاذها على المستوى الدوليقواعده لا تتمتع با

وج ويعد مبدأ السيادة قديماً قدم فكرة الدولة ذاتها ، وقد ظهر لتأكيد وجود الدولة الأوروبية الحديثة وذاتيتها في مواجهة الولاء المزد
، حيث أن الوقوف على هذه الحقيقة  للبابا والإمبراطورية ، و يرجع الفضل في عرض فكرة السيادة والدفاع عنها للفقه الفرنسي

يدعو إلى وجوب تهيئة الأرضية اللازمة لاضطلاع العدالة الدولية بدورها كما ينبغي ، وذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية 
تحقيق الالزامية  الدائمة و  التي لا يمكنها بلوغ مرادها إلا بعد التخلَي عن الثغرات التي تضمنها نظامها الأساسي والتي تحول دون

 . 81لقواعدها كأحد الشروط الأساسية  لإرساء عدالة جنائية دولية قوية ،  ولا يتسنى ذلك إلا من خلال تقليص مبدأ السيادة
ولقد أثبت الواقع الدولي على أن الانسداد في العلاقات الدولية كان سببه الارتكاز على مبدأ السيادة والذي كان عثرة في تحقيق 

والأمن الدوليين من جهة ، ومن جهة ثانية أن هذا المبدأ تراجعت مبررات وجوده في ظل الواقع الدولي عن صورته التي ظهر السلم 
قواعد ومبادئ أخذت تحدَ من نطاقه وتنتقص من فعاليته ، لاسيما  بها في مطلع القرن العشرين ، ولم يعد يجد مكانته بفعل بروز

 .ق الإنسان وشرعية التدخل الدولي من أجل حماية هذه الحقوق القواعد الرامية إلى حماية حقو 
، التي ينجم عن مخالفتها الجزاء 82وبدوره ان تزايد اهتمام المجتمع الدولي بهذه الحقوق أدى إلى الاعتراف لها بصفة القاعدة الآمرة 

ن القاعدة الآمرة  في القانون الدولي العام هي تلك فإ 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  51اللازم ، و بالاستناد إلى المادة 
القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي كله ، ولا يمكن أن تتحمل أي إخلال ولا أن تعدَل إلا بمقتضى قاعدة جديدة 

قاعدة آمرة من قواعد القانون  من قواعد هذا القانون تتمتع بنفس الصفة ، وتعتبر باطلة كل معاهدة تتعارض أثناء إبرامها مع
، حيث أصبح  تدخل في الاختصاص المانع للدولالدولي العام ، كما أن حقوق الإنسان في المقام الأول لم تعد من المسائل التي

 .89الفرد محط اهتمام مباشر من جانب قواعد القانون الدولي 
جة الأولى ، فان ذلك ساهم بشكل واضح في انحسار مبدأ وبحكم اعتبار حقوق الإنسان إيديولوجية في العصر الحديث بالدر 

، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو لماذا كرَس نظام المحكمة الجنائية الدولية هذا المبدأ في الوقت الذي تراجعت فيه 11السيادة 
 قيمته القانونية على المستوى الدولي ؟

نائية الدولية أن تكون لها مكانة فوقية وأن تمارس صلاحياتها على كل الدول لقد كان من المفترض في هيئة دولية مثل المحكمة الج
وعليه ينبغي تدارك هذه الثغرة في نظام المحكمة وإعادة تطويع مبدأ السيادة وفق ما . لأن حقوق الفرد تسمو على مبدأ السيادة 

 .181قرر بموجب المادة يقتضيه الإلزام المطلوب للمحكمة في مواجهة الدول والأطراف في تعديل الم
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ويأتي تقليص مبدأ السيادة خاصة في الأعمال التي تقوم بها كل دولة في إطار تقديم المساعدة والتعاون مع المحكمة ، وضرورة تقرير 
فعالة جزاءات تفرض على الدولة التي لا تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها من خلال انضمامها لنظام المحكمة الدولية ، وخلق آلية 

 .11داخل هذه الأخيرة تتكفل بتنفيذ هذه الجزاءات إزاء الدولة المعنية 
ولضمان تقليص مبدأ السيادة وجب إعادة النظر في المادة الرابعة في فقرتها الثانية ، حيث وجب تعميم اختصاص المحكمة وممارسة 

إلى موافقة الدولة غير الطرف في النظام الأساسي  وظائفها في إقليم أي دولة سواء كانت طرفا أم لا ، وأن لا تحتاج في ذلك
 .للمحكمة  وذلك لممارسة وظائفها

وجعل للدولة غير الطرف أحقية في إحالة  11والمادة  11/1والمادة  18كما أنه و في نفس الإطار وجب إعادة النظر في المادة 
اختصاص المحكمة ، لأن العدالة الجنائية الدولية أسمى  اخلة فيحالة إلى المدَعي العام للمحكمة في حالة وقوع جريمة من الجرائم الد

النظام  من 188 المادة و بشأن. مصداقية العدالة  من مبدأ السيادة الوطنية  لضمان الاستقرار اللازم لعمل المحكمة والمحافظة على
 .دعت الضرورة إلى  ذلك ، متى18الأساسي للمحكمة وجب عدم اللجوء إلى تعديله إلا ضمن فترات زمنية متباعدة 

 إلغاء مبدأ التكامل: الفرع الثاني 
لقد أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بهدف قمع الجرائم المرتكبة التي تهدد كيان المجتمع واستقراره وذلك بمعاقبة مرتكبيها و     

صلاحية فرض الجزاءات الجنائية الدولية ، ولتحقيق تكريس العدالة الجنائية الدولية ، وبهذه الصفة تعتبر الجهاز القضائي المخوَل له 
هذه الغاية بفعالية و جدَية وجب أن يكون للمحكمة اختصاصات شاملة ومانعة ، حتى يتحقق لها الإلزام القانوني الذي تقتضيه 

الدولية الواردة بالمادة الخامسة  دواعي العدالة ، و هو ما يعني ضرورة استئثار المحكمة بسلطة المتابعة والمحاكمة والعقاب على الجرائم
من نظامها ، و لكن هذه الفكرة لم تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع نظام المحكمة الذي كرس مبدأ التكامل بين هذه الأخيرة 

 .11والولايات القضائية الوطنية ، مما يعيق عمل المحكمة ويحد من دورها وفعاليتها
نائية الدولية في العقاب على الجرائم التي أوردها نظامها الأساسي لاسيما جرائم الحرب ، إن مشاركة المحاكم الوطنية للمحكمة الج

 .11ليس له ما يبرره سواء من الناحية القانونية أو الواقعية
إن اختصاص المحكمة ينصرف إلى جرائم الدولية التي تهدد كيان المجتمع ، لأن هذه الجرائم هي جرائم دولية : فمن الناحية القانونية 

بطبيعتها أي أنها تجد أساس تجريمها في قواعد القانون الدولي الجنائي ، و نظام المحكمة وليس القوانين الداخلية ، حتى وإن احتوت 
نصوصاً تجرَم هذه الأفعال فإن ذلك لا يغيَر من طبيعتها الدولية ، مما يجب أن يكون معها اختصاص المحكمة هذه الأخيرة 

 .15اختصاصاً أصيلاً ومانعاً ، وبالتالي ليس هناك معنى لاشتراك القضاء الوطني 
نهَ الأقدر بما يمتلك من مؤهلات قانونية و إن القضاء الجنائي الدولي هو المؤهَل عملياً لنظر تلك الجرائم لأ: ومن الناحية العملية 

قضائية ومادية على متابعتها ، فالقضاء الوطني عموماً مخولًا للنظر في جرائم هي بطبيعتها داخلية ، و تبعاً لذلك يجب الفصل بين 
 .الجريمة الداخلية و الجريمة الدولية ووضع كلا منها في إطاره الطبيعي 
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أ التكامل ليست بالبساطة المتوقعة ، لأن تخويل القضاء الوطني صلاحية نظر الجرائم الدولية دون المحكمة إن المسألة الناجمة عن مبد
الجنائية الدولية باعتبار أنَ له السبق عليها  يثير صعوبات عدَة ، يتعلَق أهَمها بإجراءات المتابعة و القانون الواجب التطبيق  ، 

، إذا يتعلق الأمر بتضافر جهود الأمم 16لا يمكنه القيام بإجراءات الملاحقة على النحو المطلوب فالقضاء الوطني بإمكاناته المحدودة 
المتحدة والمنظمات دولية عن طريق المساعدات القضائية وتسليم المجرمين ، و لا يملك القضاء الوطني في ذلك سلطة إجبار هذه 

 .الكيانات في تحقيق هذه الغاية 
طبقه القضاء الوطني عادة هو قانون داخلي من وضع المشرعَ الوطني للدولة المعنية ، مما يخالف غاية العدالة كما أن القانون الذي ي

 الدولية في هذا الخصوص ، فالقضاء الجنائي الدولي هو الأقدر على تحديد القانون الواجب تطبيق و العقوبة المناسبة في ضوء
إن بلوغ إلزامية العدالة الجنائية الدولية مرهون بإلغاء مبدأ التكامل في الاختصاص الذي و عليه ف. القواعد و المبادئ التي يتضمنها 

، لذلك ينبغي تدارك هذا المسألة في التعديل المزمع الذي قضت به المادة  11يشلَ عمل المحكمة ، و يجمَد صلاحياتها و سلطاتها 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  188

 استقلالية العدالة الجنائية الدولية : الثاني  المطلب
من المبادئ الأساسية التي تتطلَبها فعالية القضاء عموماً نجد مبدأ الاستقلالية، والذي يعني عدم خضوع القاضي إلَا للقانون و 

في المادة  8116زائر سنة سلطة ضميره ، و قد نص على هذا المبدأ دساتير معظم دول العالم على غرار التعديل الدستوري في  الج
أما على الصعيد الدولي فانهَ و في اطار القانون الجنائي يأخذ هذا المبدأ أهمية تفوق تلك المكرَسة على المستوى . منه  111

الداخلي ، و ذلك لمرونة قواعد القانون الدولي و خضوعها في أغلب الأحيان للتأثيرات السياسية  و موازين القوى و ازدواجية 
 .المعايير 

ونظراً لأهمية المحكمة الجنائية الدولية فانَ الأمر يقتضي الوقوف على مبدأ الاستقلالية باعتباره  نتيجة أو مظهر من مظاهر القضاء 
 .      الطبيعي ، لذلك سوف نتناول في هذا الاطار استقلالية المحكمة عن الدول الأطراف ، واستقلالية المحكمة عن مجلس الأمن 

 استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن الدول الأطراف: رع الأول الف
انطلاقا من نص الفقرة الرابعة من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة تتجسد علاقة المحكمة بالدول الأطراف في نظامها ، إذ  أنَ 

، و حددَ حالات معيَنة  12الإلزام من أساسه  هذه الدول ملزمة بالتعاون معها ، إلا أن مبدأ التكامل المكرس في النظام قوض هذا
 .لاختصاص المحكمة ، و بالتالي فإن استقلاليتها أصبحت شبه معدومة و إرادتها مشلولة 

 :وعليه فإن إعادة النظر في علاقة المحكمة بالدول الأطراف لابد أن تقوم على الدعائم التالية 
ضرورة تطويع مبدأ نسبية أثر المعاهدات وفقا لقواعد القانون الدولي الجنائي ، التي لا تحقق جدوى هذا القانون إلا  -

بانطباقها في حق كافة أعضاء المجموعة الدولية و بالتالي ينبغي أن تنصرف أحكام النظام الأساسي للمحكمة إلى الدول 
 .دولية عليا ، ولذلك وجب ادراج هذه النقطة في النظام الأساسي  الأطراف و غير الأطراف لتعلق الأمر بمصلحة

                                                
 . 611مرجع سبق ذكره ، ص : حسن سعد سند  16
 . 21سبق الإشارة إليه ، ص : محمد خليل موسى  11
 . 66سبق الإشارة إليه ، ص  ،.... السودان : عبد الله الأشعل  12
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تضييق مبدأ السيادة و إلغاء مبدأ التكامل لينعقد الاختصاص حصرياً للمحكمة الجنائية الدولية ، ومن هذا المنطلق  -
اختصاصها ،  وجب على جميع الدول التعاون مع المحكمة بكل ما يتعلَق بالكشف والتحرَي عن الجرائم الواردة في

 .ومساعدتها في ملاحقة مرتكبيها وتسليمهم اياها 

كما ينبغي  إعادة النظر في العلاقة بين المحكمة و المنظمات الدولية غير الحكومية لا سيما تلك التي تنشط في مجال  -
ية فيما يتعلق حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ، نظراً للمساعدة التي يمكن أن تقدَمها للمحكمة الدول

إعادة النظر  و من جهة أخرى يتوجب أيضا. بالكشف عن الانتهاكات حقوق الانسان خاصةً أثناء النَزاعات المسلَحة 
منه كرَس مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد  عند  85في علاقة المحكمة  بالأفراد لأن نظامها الأساسي في المادة 

، في الوقت الذي كان يتعين عليه في مقابل ذلك أن  19منه  5ية المنصوص عليها في المادة ارتكابهم احدى الجرائم دول
يعترف له بإمكانية إثارة هذه المسؤولية في جانب مرتكب هذه الجريمة ، إذا كيف نحمَل الفرد التزامات و في المقابل لا 

لتشمل الفرد كطرف يملك  11اعادة النظر في المادة نعترف له بحقوق ، كإمكانية تحريك الدعوى أمامها ، لذلك ينبغي 
 .صلاحية تحريك الدعوى أمام المحكمة الى جانب الأطراف الأخرى 

كما ينبغي  للنظام الأساسي للمحكمة أن يفرض عقوبات في حالة مخالفة أحكامها وهذا يتجلى بوضوح في مخالفة الدول  -
الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من العقاب ، حيث أثبت القانون  وذلك بعقد اتفاقيات حصانة مع 92الأطراف للمادة 

 . الدولي عدم قانونيتها 

وبناءا على ما سبق نخلص إلى أن استقلالية المحكمة مرهون بإعادة النَظر في علاقاتها مع الدول الأطراف وغير الأطراف من 
د حلقة وصل مع المنظمات غير الحكومية والأفراد بما يتيح خلال فرض نظامها الأساسي على جميع الدول وكذا ضرورة إيجا

 .لهذه الكيانات مساعدة المحكمة و تفعيل دورها 
 استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن مجلس الأمن: الفرع الثاني 

وذلك كما  16و  11ي المادتين إن علاقة  المحكمة الدولية  بمجلس الأمن طبقا لنظامها الأساسي وجب أن  تمسَ نصَ      
 : يلي
باعتباره  -والتي تتعلق بصلاحية مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المدَعي العام ، فإن مجلس الأمن  11بخصوص المادة  -

يمكن  -جهازاً دولياً معنياً أساساً بمسألة حفظ السلم و الأمن الدوليين في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
، دون أن يكون له حق  11خطورة حالة أو فعل يشكَل جريمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة له أن يقدَر مدى 

" الفيتو " لكون حق "  الفيتو " تكييفها أو حق الطعن في قرار المدعي العام ، إلا أنه ينبغي تعديلها وعدم إثارة حق 
ا كان مرتكبو الجرائم الدولية إحدى رعايا الدول ، إذا م 11سيجعل من السهولة الإفلات من الإحالة إلى المحكمة الجنائية

الخمس الكبرى ، وهذا ما حدث بشأن جرائم الحرب في سجن أبو غريب بالعراق وكذا بشأن فلسطين على سبيل 
 . المثال

                                                
 .  51آليات الحماية الدولية للحقوق الانسان ، رسالة دكتوراه ، سبق ذكره ، ص : نبيل مصطفى ابراهيم الخليل  19
 . 152، ص  8115المسؤولية و العقاب عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، رسالة دكتوراه ، كلية حقوق الإسكندرية ، : أيمن عبد العزيز محمد سلامة  11
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 Robert BADINTER et autres : les droits  de l’homme et le droit , Editions institut des sciences de l’homme , Lyon , 2000 , 

P.P 93 et . s . 
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له فقد خوَل بموجبها النظام الأساسي مجلس الأمن صلاحيةً ما كان ينبغي أن تمنح له ، باعتبارها أتاحت  16أما المادة  -
سلطة التدخل في المحكمة والمساس  باستقلاليتها ، حينما منحته حق توقيف إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمامها مدة 

شهراً قابلة للتجديد ، إذا ما رأى أن الحالة التي رفعت بموجبها الدعوى تشكَل تهديداً للسَلم والأمن الدوليين وفق  18
، ولتدارك خطورة  هذا التدخَل من جانب مجلس الأمن على 18اق الأمم المتحدة ما هو مقرَر في الفصل السابع من ميث
 .منه 11من النظام الأساسي وإعادة النظرية في المادة  16استقلالية المحكمة وجب إلغاء المادة 

 :الخاتمة 
لقد كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كما سبق ذكره حدثاً تاريخياً هاماً في تاريخ القضاء الجنائي الدولي ، وقد جاء       

م تشكيلها على خلفية الفجوة الكبيرة في القانون الدولي الجنائي ، والتي تمثلت أساساً في غياب المساءلة الجنائية لمرتكبي أكثر الجرائ
ن تم كان إقرارها حدث عالمي غير مسبوق تم من خلاله تعزيز الضمانات اللازمة لحقوق الإنسان والتصدَي للانتهاكات بشاعة، وم

الجسيمة لاسيما في إطار النزاعات المسلحة ، إلا أن بلوغ تلك الغاية لم و لن يتحقق إلَا بكفالة استقلالية تامة للمحكمة الجنائية 
عن المؤثرات الخارجية التي قد تعرقل سير العدالة الدولية والتي من بينها علاقة هذه المحكمة بالمنظمة الدولية كجهاز قضائي بعيداً 

 .  الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وكذا الدول الأطراف في نظامها الأساسي
 :                       قائمة المراجع

 :باللغة العربية: أولاا 
  :الكتب –أ 
 .     8116 –الطبعة الأول –المجلس الأعلى للثقافة  –المحكمة الجنائية الدولية : إبراهيم محمد العناني  -1
 .8111المحكمة الجنائية الدولية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، : أشرف اللمساوي  -8
 .، كلية الحقوق الإسكندرية  8115 – 8111القانون الدولي العام ، طبعة : جميل حسين  - 1
 .  8116تسليم المجرمين بين الواقع و القانون ، دار النهضة العربية  ، القاهرة ، : هشام عبد العزيز مبارك  - 1
حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب و العدوان و الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية ، دار : حسين حنفي عمر  - 5

 . 8116 –ضة العربية ، الطبعة الأولى النه
الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية ، الطبعة الثانية ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، : حسن سعد سند  - 6

8111 . 
 . 1999عربي ، قضايا حقوق  الإنسان ، دار المستقبل ال: المحكمة الجنائية الدولية ، الموجود : محمد حافظ يعقوب  -  1
 . 8111، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ( دراسة مقارنة ) الجريمة الدولية : محمود صالح العادلي  - 2
 . 8111الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن : محمد خليل موسى  - 9

 . 8111الدولية ، دار النهضة العربية ، المحكمة الجنائية : سعيد عبد اللطيف حسن  - 11
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Matadi – NENGA GAMANDA : le droit à un procès équitable , éditions droit et idées nouvelles , ACADEMIA, Bruxelles , 
1999 , p.29 . 
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 .8119السودان و المحكمة الجنائية الدولية ، دار الكتاب القانوني ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، : عبد الله الأشعل  - 11
 .موسوعة حقوق الإنسان ، الإسكندرية ، بدون تاريخ : عبد الفتاح مراد  -18
 . 8111النهضة العربية ، القاهرة ، الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليه ، الطبعة الثانية ، دار  :عبد الواحد محمد الفار  - 11
 .  1999، القاهرة ، جويلية  16الأمم المتحدة في عالم متغير ، مركز بحوث الشرطة ، العدد : صلاح الدين عامر  - 11
 :المقالات -ب
العدد  –النظام الجنائي الدولي من لجان التحقيق المؤقتة الى المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة السياسية الدولية : أحمد الرشيدي 1-

 .8118، أكتوبر  151
رون السنة السابعة و العش – 1العدد  –جامعة الكويت  –مجلة الحقوق : موجود في . القضاء الجنائي الدولي : مخلد الطروانة  8-

 . 8111، سبتمبر 
جامعة  –التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية و بيان حقوق المتهم أمامها ، مجلة الحقوق : مخلد الطراونة و عبد الإله النواسية  -1

 . 8111 –العدد الثاني  –المجلد الأول  –البحرين 
 :     الرسائل - ج

 . 8115- 8111لإنسان ، رسالة الدكتوراه ، كلية حقوق المنصورة ، آليات الحماية الدولية لحقوق ا: الشافعي محمد بشير  -1
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، رسالة الدكتوراه ،  : الطاهر عبد السلام امام منصور  -8

 . 8116 - 8115كلية حقوق عين شمس ، القاهرة ، 
المسؤولية العقاب عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق : مة أيمن عبد العزيز محمد سلا - 1

 . 8116 – 8115الإسكندرية ، 
القانون الدولي بين مبدأ عدم التدخل و التدخل لحماية حقوق الإنسان ، رسالة دكتوراه دولة  ، كلية حقوق : بومدين محمد  - 1

 .   8111- 8118وهران ،  الجزائر ، 
 . 8111آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، رسالة دكتوراه ، جامعة المنصورة ، : نبيل مصطفى إبراهيم خليل  -5
 . 8118 - 8111الحماية الجنائية لحقوق الانسان ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، القاهرة ، : خيري أحمد الكباش  -6

 :             الأجنبية باللغة: ثانياا 
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الأفراد الجنائيةومسؤولية  طابع دوليلا يتسم ب في حالة نزاع مسلحلممتلكات الثقافية احماية   
Protection of culturel Property in the Event of non-international 

ArmedConflict and individuel criminalresponsability 
 قويدري ليذالشا. د

  أ محاضر أستاذ
 3جامعة الجزائر - والعلاقات الدوليةالعلوم السياسية  كلية

 ملخص المقال 
، تم اعتماد ( 4791)لمعالجة الثغرات التي تتضمنها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 

للنزاعات المسلحة التي لا تتسم  فعلا لم تتعرض اتفاقية لاهاي.  4777تفاقية بتاريخ لاالبروتوكول الإضافي الثاني لهذه ا
هي بطابع دولي ، لأنها جاءت على خلفية الحرب العالمية الثانية التي نشبت بين دول معتبرة كأشخاص القانون الدولي ، و 

لا ينطبق على الكيانات المنبثقة عن تمرد أو  القانوني هذا الوضع. وحدها ملزمة باحترام المعاهدات التي تصادق عليها 
الممتلكات الثقافية الذي يهدد نهاية الحرب الباردة أن الخطر  من جهة أخرى بينت. لية أو حروب دينية أو تحرير حرب أه

على السكان  تمارسأجزاء من التراب الوطني و  على الأطراف المتصارعةسيطر فيها تهي النزاعات الداخلية التي 
أن القانون الدولي الإنساني أصبح يعتبر هو  هذا المجالأما التطور الحاصل في . شبيهة باختصاصات دولةاختصاصات 

 .حرب يعاقب عليها الجاني شخصيا  يمةر بمثابة جالتدمير المتعمد للتراث الإنساني 
المركز القانوني لأطراف  ،(4777)لي ، البروتوكول الإضافي الممتلكات الثقافية، نزاع مسلح غير دو : الكلمات المفتاحية 

 .،  حروب غير متكافئة  النزاع
Abstract 
The Second Additional Protocol to the Hague Convention for theProtection 
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1974 was adopted in 
1999 to fill a gap in the regime for the protection of cultural property in the 
event of non-international conflict. The end of the Cold War and the 
proliferation of tensions around the world have shown that the great danger 
threatening the universal cultural heritage are internal wars - civil wars, 
rebellions, wars of religions - at the end of which an antagonistic part 
Occupies a portion of the national territory and in fact exercises state 
prerogatives over the population. International humanitarian law now 
considers any delibe rate attack on the cultural heritage of humanity as a War 
crime . 
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 مقدمة 

لتدمير غير مسبوق نتيجة الحروب الدائرة رحاها في كثير من مناطق العالم ، مهددة بذلك  تتعرض الممتلكات الثقافية 
لليونسكو السيدة السابقة  بحسب المديرة العامةو . التراث الإنساني بالإتلاف والاختفاء من الوجود 

IrinaBokovaإرينابوكوفا
خاصة في  "لم يحدث في التاريخ الحالي " وتدمير  خطيرة نتهاكاتلاهذا التراث يتعرض ، 4

يعد معه في هذين البلدين المعتبرين مهد الحضارة الإنسانية ، بلغ الدمار بالممتلكات الثقافية حداً لم . سوريا والعراق 
أكثر من " واستنادا إلى تقرير من الأمم المتحدة معتمداً على صور بالقمر الصناعي ، هناك.  صمت المجتمع الدولي ممكنا

موقعا من التراث الثقافي السوري دُمر أو ألحق به العطب أو نُهب خلال أكثر من ثلاث سنوات ، خاصة في حلب  333
موقعا  73 منطقة ، رصد فيها  41بتحليل ، فقد قام ( Unitar)أما معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث .  "وتدمر

منها يُحتمل أن يكون قد  99تضرر جزئيا ، و 11تعرض لأضرار هامة و 431أصيب مباشرة ، منها أربعة وعشرون دُمر و
أما تلك الصور التي تداولتها وسائل الإعلام العالمية ، بعد الاستيلاء على مدينة الموصل العراقية من . 3تضرر هو الآخر 

، عن عناصر من هذه المنظمة وهم ينهالون  341 سنة ( داعش" )الدولة الإسلامية في العراق والشام"منظمة  طرف
بالمعاول على الآثار والتحف الفنية التي تعود إلى آلاف السنين ، ويلقون بها أرضا في متحف الموصل ، فقد أخرجت الرأي 

إن هذه الهجمات هي جرائم حرب : " ونسكو تقول، معبرة عن روعها العام العالمي من صمته ، وجعلت المديرة العامة للي
وقد عبرت عن هذا الموقف بمناسبة الُحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في . 1"، ويجب أن تعاقب بصفتها تلك 

ومبوكتو بمالي ، وقد ، وهي قضية لها علاقة بتدمير التراث الإنساني في ت 342 في أواخر سنة " المهدي الفقي " قضية 
. يتضح إلى أي مدى حماية التراث هو رهان جسيم لأمن الشعوب وغير منفصل عن حماية الأرواح البشرية  ": أضافت 

 .  "لقد أصبحت الهجمات على الثقافة أسلحة حرب، في إطار استراتيجية تنقية عرقية 
افية من دمار وأضرار وتلف ونهب جراء النزاعات المسلحة التي ليس هناك أبلغ من هذه المعاينة ، لما يلُحق بالممتلكات الثق

، خلفت 9حربا  41333ما لا يقل عن فقد عرفت البشرية خلال تاريخها الطويل فعلا ،. 2تتسم بطابع دولي وغير دولي 
لم توفر الحرب منجزات الإنسان الفنية والثقافية وصروحها وبناءاتها كما لم توفر . دمارا كبيرا وضحايا لا تحصى ولا تعُد 

وقد . سوتها بالأرض أو تركتها أنقاضاقد  الجيوش المنتصرة تكونالمدن الكبرى التي لم تتوقف فيها المعارك إلا بعد أن 
ية مثالًا مشؤوما على الاستيلاء والتدمير المتعمد من طرف القوات المتحاربة على الممتلكات قدمت الحرب العالمية الثان

                                                           
1Le Monde , Paris , 25/05/2016 
2Le Monde , Paris , 23/12/2014 

نفس المصدر  3 
4Le Monde , Paris ;03/03/2015 

نفس المصدر  5 
6LemelleGauthier ,"La protection du patrimoine culturel en temps de conflits  armés non internationaux", Droit, 2014,dumas-

01151658 . 
7JiriToman ,Les biens culturels en cas de conflit  armé , Paris , Unesco , 1994, p.20 .  
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في المنطقة العربية بالذات ، لم تسلم الممتلكات الثقافية من التداعيات . الثقافية سواء أثناء المعارك أو أثناء الاحتلال
 .ها ومعالمها الأثريةالوخيمة للحروب التي توالت عليها منذ عدة عقود ، على تراث

بيد أن الممتلكات الثقافية لا تفتقر إلى قواعد قانونية وُضعت في فترات متفاوتة لحمايتها أثناء النزاعات المسلحة ، لكن 
بل بات الخطر المحدق اليوم على  ل الأساسي في النزاعات المسلحة ،التطور الحاصل أن الدول لم تعد وحدها هي الفاع

،  الوطني من المجموعات المسلحة ، التي  تتمكن من السيطرة على مناطق شاسعة من الإقليم يتأتىفية الممتلكات الثقا
فلم . نتيجة تمرد أو ثورة ، ثم تبادر متعمدة  إلى تقويض صروح حضارية تعود إلى آلاف السنين باسم أيديولوجيا رعناء 

حالة نزاع مسلح  قية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية فياتفاتعد التدابير القانونية الموجودة كافية ، وعلى رأسها 
وهي الوثيقة الرئيسية التي تنص على نظام حماية على صلة ، ( 4791 اتفاقية لاهايباسم نشير إليها )  1791بتاريخ

على خلفية الحرب العالمية الثانية وما خلّفته من خسائر في الأرواح  جاءت تفاقيةلاهذه ا ذلك أن. بالممتلكات الثقافية 
 بميسممطبوعة فاتفاقية لاهاي . البنايات التاريخية والآثار والتحف الفنية  من تدمير ونهب للتراث الثقافي متمثلا فيوكذلك 

 طبيعة الحرب أنبيد . تخضع للانضباط العسكري التي ةلحووحداتها المس النزاعات المسلحة بين الكيانات المشكلة في دول
بين  المعارك فيها تنشب التي ية للحرب في شكلها التقليديتغيرا جوهريا ولم تعد محدودة في السيناريوهات الكلاسيك تغيرت

 .قوات نظامية مدربة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في حدود الإمكان 
ن تمرد أو حروب دينية أو انفصال ، وهذه عازدادت وتيرة الحروب الداخلية بين الكيانات المنبثقة بعد نهاية الحرب الباردة 

الحماية التي يحظى بها إزاء  زدراءلاامن  ضروباظهر في غالب الأحيان تُ بل الكيانات ليس لها رغبة في احترام المواثيق الدولية 
لاتفاقية لاهاي بتاريخ  البروتوكول الإضافي اعتمادتم ،  1791لاهاي اتفاقية ها تضمنت للثغرات التي نظراو . التراث 
أحداث شغب واضطرابات داخلية وأعمال عنف عرضية لا تعتبر نزاعات  بطريقة صارمة بين أقام تمييزا الذي،  4777
 مقليإعمال تقوم بها أطراف مسلحة لكنها شبيهة بنزاع دولي ، الفرق الوحيد أنها تنشب داخل  أ ومن جهة أخرى مسلحة

 .لة واحدةو د
حق أفراد  في التي صدرت ليها أغلبية الدول ، بالإضافة إلى أحكام المحاكم الدوليةإذه الوثائق التعاقدية التي انضمت به

ما في يوغسلافيا سابقا ومالي ، كقافية  ثحرب ضد الممتلكات ال ارتكبوا أعمالا تعد في حكم القانون الدولي كجرائم
م به حتى ز الذي تلتكامها من القانون الدولي العرفي حصبحت أأقافية ، ثتكونت مدونة ثرية حول حماية الممتلكات ال

الممتلكات الثقافية في زمن المتمردة ، بهدف حماية  المجموعات كذلكليها و إتفاقيات المشار لاالدول التي لم تصادق على ا
 .النزاعات المسلحة الدولية أو التي لا تتسم بطابع دولي 

 : التالية  الخطة  نعتمدفي هذا البحث 
 المركز القانوني للأطراف في نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي :أولا 
 المسؤولية الجنائية الفردية في نظام حماية الممتلكات الثقافية: ثانيا 
 الممتلكات الثقافية في القانون الدولي العرفي  حماية:ثالثا 
 المركز القانوني للأطراف في نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي: أولا 
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الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح دولي ،  بصفة رئيسية،( 4791) تفاقية لاهاياتتناول 
قتال مسلح بين الدول ، قتال بين  "بأنها Charles Rousseauشارل روسوفها الفقيه رّ ن الحرب كما يعإحيث 

المتمردة أو تلك المنبثقة عن حرب أهلية  المجموعاتأما  . وتجري الحرب وفق وسائل ينظمها القانون . 4 " قوات حكومية 
فهي مبدئيا ليست ملتزمة بالمعاهدات وهذه الأخيرة لا تنطبق عليها إلا في حدود معينة  ،أو حروب دينية أو حرب تحرير 

 . 
 ينتج أساسا عنالذي يطال التراث الثقافي ، وكذلك النهب والتهريب المنظم للممتلكات والتحف الفنية ، التدمير إلا أنَّ 

أكثر من نصف النزاعات المسلحة المدمرة التي نشبت في . النزاعات المسلحة  الداخلية التي تندلع على إقليم دولة واحدة 
لا  1791اتفاقية لاهايإن كثيرا من الحروب التي نشبت بعد بل  .، كانت نزاعات داخلية   471سنة  إلىظرف قرن ،

-4732)ورغم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الأهلية الإسبانية .   3يديةتنطبق عليها مواصفات النزاعات الدولية التقل
ستقلال التي أعقبت الحرب العالمية لافي الممتلكات الثقافية ، وكذلك النزاعات الناتجة عن حروب ا( 4732-4737)

ر الإمبراطوريات بالمؤشرات المنذرة بانفجا 1 47هاي لالى لفت انتباه المساهمين في مؤتمر إذلك  يؤد، لم الثانية 
 .1ستعماريةلاا

 في مادةسوى يتسم بطابع دولي  لالى حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح إ1791اتفاقية لاهاي  فلم تتعرض
 :حيث تنص  47/4 واحدة هي المادة

على كل طرف في طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، يصبح في حالة نزاع مسلح ليس له  "
 . "اقية فالنزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الات

التي تنص على الأحكام  4717بتاريخ  وبروتوكولاتهاجنيف  ةهذه المادة مستوحاة من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقي
 . المطبقة في حالة حرب أهلية 

نه لا يقدم معايير النزاع إبالغرض من حيث  لم يكن ليفي، (  4791من اتفاقية لاهاي  47/4المادة )ليه إالمشار  الحكمف
فاقيات جنيف تلا( 4799)من الضروري إذن الإحالة إلى المادة الأولى من البروتوكول الثاني . الذي لا يتسم بطابع دولي 

 :تنص على  التي4717أغسطس  4بتاريخ 
أغسطس   4في  جنيف المبرمة ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقياتل الذي يطور و يسري هذا البروتوك -4 "

شملها المادة الأولى من تيعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا  دون أن 4717
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية  4717أغسطس   4البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

وقوات مسلحة  اته المسلحةو الأطراف السامية المتعاقدة بين ق أحد م، والتي تدور على إقلي( البروتوكول الأول ) المسلحة 

                                                           
.  33، ص   471بيروت ، الأهلية  ،شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد : ترجمة  ،القانون الدولي العام،شارل روسو  1

 

نفس المرجع ،   2 
3Patrick J Boylan ,Réexamen de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé , Paris , 

Unesco , 1994 , p.231 

.447نفس المرجع ، ص   4 
5Jiri Toman , La protection des biens culturels en cas de conflit armé , Paris , Unesco , 1994 , p.231 . 
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نها من القيام قليمه من السيطرة ما يمكإمنشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من 
 " .البروتوكول"يذ هذا الملحق فطيع تنتقة ، وتسسبعمليات عسكرية متواصلة ومن

ضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها لالا يسري هذا البروتوكول على حالات ا -  "
 .  "من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعُد منازعات مسلحة 

 تدوينا تعتبر ، 4717 بتاريخات جنيف ي، والمادة الثالثة المشتركة مع اتفاق( 4799)فهذه المادة من البروتوكول الثاني 
المعاهدات  نا لقانونياتفاقية فيو أن الدول لا تلتزم سوى بما تصادق عليه  إلا .لمنازعات المسلحة غير الدولية لقواعد ا
تنص على أن أثر المعاهدات لا ينسحب سوى على الدول التي 37إلى  31موادها من في  تؤكد هذه المسلمة  ، 1797

سوى تعنى المعاهدات لا  " .  "حقوقا بالنسبة للدولة الغير بدون رضاها زامات و تالمعاهدة لا تنشئ ال ":التي قبلت بها 
المعاهدات ليس لها من أثر إزاء  – الدولة الغير أنهاطرف أو  أنهاإمّا الدول بالنسبة لأي معاهدة  –العلاقات بين الدول ب

المشتركة والمادة الأولى من  3المادة )ذكورتين أن المادتين المونستنتج من ذلك . 4 "الدول الغير إلا إذا وافقت عليها 
قواعد القانون  إن ، بل حتى فقط اتدالأطراف في هذه المعاه تلزم(  4717البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف 

 تلزم، لا  التي من المفروض أنها تنطبق على الكيانات غير المشكلة في دول للنزاعات المسلحة غير الدولية الإنسانيالدولي 
 .  مبدئيا سوى الدول 

لوجدنا أنه حديث  إلى تطور القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح غير دولي ، اإذا نظرنقع افي الو 
يستولي عليها كرمز من  نألمنتصر احق من في القانون الدولي الكلاسيكي كانت الغنيمة من نتائج الحرب وهي . النشأة 

يهدف  صراعهي  السالفةالعصور  في ربالحنإحيث وهذه القاعدة مستمدة من عرف قديم  .رموز هزيمة الطرف المعادي 
لذلك لم ، والقانون العام يريد أن تكون الممتلكات والكنوز في مدينة تم غزوها مكسبا للمنتصر للخصمإلى التدمير التام 

 .3أو نقلهاستيلاء عليها لاتكن محل قواعد لمنع تدميرها أو ا
أن القانون الدولي الإنساني الذي هو  الذي حصل في مجال حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح دولي لكن التطور

، أدمجت ( 4799) ين  ها الإضافيي  وإلى بروتوكولاتها الإضافية خاصة إلى بروتوكول( 4717)يحيل إلى اتفاقيات جنيف 
 .بمثابة جريمة حربمتعمدة أثناء نزاع مسلح بصورة الممتلكات الثقافية كأشياء مدنية يعُتبر المساس بها 

 تكييف الأعمال المسلحة  -أ 
حول مدى شرعية المتمردين عن  المشاركة ، ظهرت تناقضات حادة بين الوفود 4717 أثناء مؤتمر جنيف الدبلوماسي

تفاقية لحماية لاعدد كبير من الدول عارض مشروع المادة الثالثة من مسودة ا.  تفاقياتلالكي تنطبق عليهم ا الحكومة
 :وكانت هذه المادة مصاغة بالشكل التالي . ضحايا الحرب 

                                                           
1 Paul Reuter ,Introduction au droit des traités , paris , Armand Colin,1972,p.109. 
2Un droit dans la guerre ? vol1 : Présentation du droit international humanitaire , seconde édition , Genève , CICR . 
3PietroVerri ,"Le destin des biens culturels dans les conflits armées" , Revue internationale de la Croix –Rouge( Genève) 

,n°753, mai-juin1985 , p128-129. 
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دينية ، على إقليم أحد  اً ، نزاعات استعمارية ، حروبأهلية  اً إذا ظهر نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي ، بالأخص حرب  "
لاق في طلك على الإذولا يؤثر . تفاقية الحالية لابتطبيق أحكام ا امن الخصوم ملزم واحد كليكون  الأطراف المتعاقدة ، 

 . 4(دة الثالثة من المشروعالما)  "الوضع القانوني لأطراف النزاع 
الحرب :"كرسة منذ القرن الثامن عشر المساسية في القانون الدولي ،الأقاعدة ال إلىالدول التي عارضت هذا الحكم تستند 

بين  ة مقررة لحالة الحربيتفاقابتطبيق أحكام  ملزمة دولة تعاني من اضطرابات داخلية أن تكون."هي علاقة دولة بدولة
سوى  هيستفيد منلا  مركز قانونيو " تافهة"لعصابات  شرعية منحيعني ذلك إنما على متمردين داخليين ،  دول ،
أن ننسى  يُخشى منفي البحث القوي لحماية الأفراد ، " وقد جاء تعليق أحد الحاضرين كالتالي . ينتمون لدولةن و متحارب

بإلزام حكومة دولة تعاني من اضطرابات  داخلية ، بتطبيق كافة أحكام اتفاقية . حماية الدولة وهي حماية لا تقل مشروعية 
مقررة أساسا لحالة الحرب ، فإننا قد نمنح خصومها ، حتى ولو كانوا حفنة من المتمردين بل عصابات تافهة ، صفة 

 .   "يا معينا المتحاربين ، بل ربما اعترافا شرع
بفضل هذا المركز القانوني الذي لا ينطبق سوى على أفراد  حاججت الدول المعارضة لمشروع المادة الثالثة ،كما ،  وهكذا

ت تمكنهم من الإفلات من العقوبات المشروعة على وخاضع لقواعد الحرب ، يعُترف للمتمردين بامتيازا جيش منظم
 . أعمالهم غير الشرعية 

بل .فقد رفضت الدول دائما أن تعالج بصفة متساوية النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية  فعلا ،
هذه السيادة التي تعني أن تعالج الدولة . كتدخل في شؤونها الداخلية ومساس بسيادتها الوطنية  اعتبرت النزاعات الأخيرة

ضد  شن حربمواطنيها  يكون في وسعتوجد دولة مستعدة للإقرار أن  لأنه لا. مشاكلها الداخلية طبقا لقوانينها 
 .  3على مشاركتهم في حركة تمرد بة مواطنيهاقستتخلى مسبقا على معابعبارة أخرى لا توجد حكومة . حكومتها نفسها 

،   "نزاع مسلح غير متسم بطابع دولي " احتجت على المقصود من عبارة المذكور بعض الوفود في المؤتمر الدوليبل إنّ 
ي كل شكل من أشكال الفوضى والتمرد أقد تغطي كل عمل يرتكب بقوة السلاح ،  ، معتبرة إياها عامة جدا وغامضة
هل يكفي أن تتمرد حفنة من الأفراد وتحمل السلاح لكي نكون أمام نزاع مسلح لا . بل حتى مجرد أعمال عصابات 

 . 1يتسم بطابع دولي ؟
ض الوفود هذا الطرح ، معتبرة أن المجموعات المتمردة ليست دائما عصابات ومجموعات تريد نشر عب عارضت في المقابل
. ن تقمع طبقا لقوانينها الأعمال التي تقدر بأنها خطيرة على أمن الدولة أحكومة شرعية  ن لا شيء يمنعاثم . الفوضى 

لتقريب بين نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة لا تتسم بطابع لاولة في محقدمت حجة أخرى لصالح هذا الطرح و 
يستفيد ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية من ،  أنهمن وجهة نظر إنسانية وهي دولي ، 

                                                           
1 Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre , Paris, Unesco , 2015, p.497. 
2J.Pictet, Les conventions de Genève du 12 aout 1949 ,Commentaire, vol1, p.47-46, cité in Jiri Toman , Les 

biensculturels en temps de guerre, op.cit. p.498-499 . 
3Un droit dans la guerre ?op.cit. 
4J.Pictet, Les conventions de Genève du 12aout 1949, op.cit., cité in :Jiri Toman , Les biens culturels en temps guerre , 

op.cit .,p.52. 
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ضة للدمار لأنهم يصطدمون بنفس المشاكل وسيكونون معرضين للقصف أو للأسر ومنازلهم معر . الحماية  دس قواعفن
 . 4للطرد وانتهاك حقوقهم عرضةوهم 

 ةُ أو تلك التي تريد أن تشمل الحماي، ولا تريد التنازل عن اختصاصاتها سواء تلك المتمسكة بسيادتها  ، لكن الدول
الضحايا مهما كان نوع النزاع المسلح ، كانت مقتنعة أن أكبر خطر على الممتلكات الثقافية هي النزاعات المسلحة التي لا 

، مرشحة لأن تكون في " لاتماثلية"أو "حروب غير متكافئة " حروب يطلق عليها الخبراء اسم وهي ،تتسم بطابع دولي 
 ،وهي تضع على المحك فاعلين دوليين وغير دوليين . الشكل الأكثر انتشارا  العقود القادمة من القرن الواحد والعشرين

وتهدف الأطراف الضعيفة من ورائها الحصول على نصر على العدو بأقل الإمكانيات الممكنة أو وضعه في موقف لا 
هائلة ، كالولايات ويحدث هذا حتى بالنسبة للدول التي تملك وسائل دمار " . هزيمته"يستطيع معه إلا الإعلان عن 
بدل تكبد خسائر كبيرة دون تحقيق فائدة  من هذا البلد، إذ فضلت الانسحاب  4773المتحدة في الصومال في أكتوبر

اليوم النزعة هي نحو . استراتيجية تُذكر ، أمام مجموعات مسلحة لا تلتزم بقواعد الحرب التقليدية خاصة في مجال القانون 
البحث عن التفوق  " هو asymmetryواللاتماثل يين المستقلين استقلالا واسعا عن الدولتعدد الفاعلين غير الدول

العسكري ليشمل الشأن وهو يتجاوز الشأن . وذلك باستغلال نقاط ضعف الخصم والتعرض له بتجنب نقاطه القوية 
فهو يبحث  على .   3 "الأخلاقي والثقافي ، كما في حروب العصابات وكل النزاعات المتميزة  -الأيديولوجي ، والسياسي

راد به يُ العموم عن التدمير الرمزي بوسائل محدودة ، كالتدمير الذي يطال اليوم المعالم الأثرية في وضع إخراجي إعلامي ، 
فقد جاء في حكم المحكمة الجنائية الدولية حول الاعتداءات على مدينة . ولوجي في لعبة طقوسية واضحة التأثير البسيك

أن تدمير الأضرحة التي كان سكان المدينة مرتبطين بها ارتباطا عاطفيا كان  "تومبوكتو المالية وتدمير الأضرحة ما مفاده 
وبصورة عامة ، أثارت هذه الأعمال سخط شعب مالي الذي   .نشاطا حربيا يهدف إلى تحطيم معنويات أهل تومبوكتو 

 .1 "كانت تومبوكتو مصدر فخر له 
المعادية للسلطة الشرعية تقوم بتدمير متعمد للتراث  المسلحة فهي تتمثل في أن المجموعات ،الظاهرة الجديدة اليومأما 

المواطنين الموجودين تحت مسؤوليتها ، كما في سوريا ب إدارة لتسيير شؤون صّ تنو الثقافي في المناطق التي تسيطر عليها ، 
إن موضوعه . من ناحيتين  الأشكال الأخرى من الدمارا التدمير ، يتجاوز ذثم إن ه. والعراق واليمن وأفغانستان ومالي 

افة أجنبية إنه يريد استهداف ثق. فهو لا يستهدف عينا أجنبية أو عدوة ولكن عينا تقع على التراب الوطني . غير عادي 
لايحدث تحت نيران الأحداث ،  إن التدمير. باسم نظام معين ، ولكنه يستهدف في الحقيقة عينا تعود إلى التاريخ الوطني

هذا الوضع أخرج منظمة اليونسكو من صمتها .    ولكنه منظم تنظيما متعمدا ومقصودا ومنجز ببرودة أعصاب
وقد جاء في هذا الإعلان أن التدمير المتعمد . 2"للتراث الثقافيتعمدالإعلان بشأن التدمير الم"  333 فأصدرت في 

                                                           
1Un droit dans la guerre ?op.cit. 
2 Sophia Clément-Noguier ,"Sécurité du fort contre asymétrie du faible", Revue internationale et stratégique, 

2003/3(n°51),DOI 10391/ris ;051.0089,p.91 
3 Saida Bédar, "La Révolution dans les affairesmilitaires et la course aux capacité" , Genève , UNIDIR/DF/2001/3,p.34 

، الحالة في جمهورية مالي في قضية المدعي العام ضد الفقي المهدي 342 سبتمبر 9 ، تاريخ  34/ 4- 3/ 4رقم المحكمة الجنائية الدولية ،  4 
5R.Goy ," La destruction intentionnelle du patrimoine culturel en droit international" , Revue Générale de droit 

internationalPublic , 2005,n°2,p.273-304. 

. 333 أكتوبر  49اعتمد هذا القرار بناء على تقرير اللجنة الرابعة في الجلسة الحادية والعشرين بتاريخ   6 
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افي كله أو بعضه ، بحيث ينال من سلامته ، على نحو يشكل انتهاكا للقانون قتراث ث تدمير لىإالفعل الذي يهدف  "هو
ا كانت مثل هذه الأفعال ذالعام إ لى الضميرإستند يُ ، و له بمبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام  الدولي وإخلالا لا مبرر

 .  "لا تحكمها بالفعل المبادئ الأساسية للقانون الدولي 
 ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة -ب 
بغية إزالة تحفظات الوفود التي كانت تخشى أن النزاع المسلح غير الدولي  لتحديد، المعايير  4717جنيف  رمؤتم وضع

 :هذه المعايير هي . أشكال التمرد والفوضى بل الأعمال اللصوصية تغطي هذه العبارة كل شكل من 
قوة عسكرية منظمة ، تعمل على تراب معين وتملك الوسائل لاحترام  يملك الطرف المتمرد على الحكومة الشرعية إن -1
 .الدولية متثال للقوانين والأعراف لاتفاقية وفرض احترامها وموضوعة تحت أوامر سلطة منظمة مستعدة للاا
عسكريا والذين يسيطرون على جزء  المجموعات المنظمةلى الجيش النظامي لمحاربة إالحكومة الشرعية ملزمة باللجوء  -2

 .من التراب الوطني 
بأنها  والسلطات المدنية تعترف. تفاقية لاتطبيق ا: الحكومة الشرعية تعترف للمتمردين بصفة المتحاربين لغرض وحيد  -3

 .4عاهدة مرتبطة بأحكام الم
بعبارة . ومجرد أعمال شغب أو انتفاضات غير منظمة وغير دائمة بالمعنى القانوني هذه المعايير تبين الفرق بين نزاع مسلح 

 ة، شبيه 4717ت جنيف بتاريخ ياالمشتركة لاتفاق 3المادة  اكما تحدده  ةالمسلح اتأخرى ، طبقا لهذه المعاير ، النزاع
ه ذن كل طرف يسيطر على جزء من الإقليم ويبسط عليه نفو إداخل إقليم الدولة نفسها ، حيث هاتنشب بنزاع دولي ولكن

. 
الفرق بين أحداث الشغب ونزاع لا  ،في نفس السياق ، لتؤكد 4777من البروتوكول الثاني بتاريخ    جاءت المادة  لذلك

ضطرابات والتوترات لالا ينطبق على أوضاع اإن البروتوكول   ": احيث تنص الفقرة الثانية منه ،يتسم بطابع دولي 
 .   "الداخلية ، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة وغيرها من الأعمال المماثلة 

، على  3/  في المادة  4777كولالثاني و ، يؤكد البروت 4717وعلى غرار المادة الثالثة المشتركةمع اتفاقياتجنيف بتاريخ 
لة حول اعتراف محتمل لمجموعات و سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، لتبديد مخاوف الد ضرورة الحفاظعلى

فقد ذهبت عدة دول إلى الحد  فعلا. لتدخل في شؤونها الداخلية  الك تمهيدذمتمردة من طرف دول أجنبية وقديكون 
، الذي يتضمن  " الإبادة الثقافية" حدة مثل مفهوم الذي تمكنت فيه من إلغاء بعض مقترحات الأمانة العامة للأمم المت

للمعالم التاريخية أو تحويل تخصصها ، بنايات العبادة ، تدمير أو تشتيت وثائق تاريخية ، التدمير المنهجي : العناصر التالية 
قد  غامضاول مفهوما وقد انتهى النقاش باستبعاد هذا المفهوم الذي رأت فيه الد. فنية أو دينية وأدوات لغرض العبادة 

 .  يستعمل للمساس بسيادة الدولة 
 :4717تفاقيات جنيف بتاريخ لا(  4799)كول الثاني تو من البرو  لثةوقد أكدت المادة الثا

                                                           
1Jiri Toman, Les biens culturels en temps de guerre , op.cit.p.231. 
2 Patrick J.Boylan,op.cit.,p.124. 
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لبروتوكول بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ احتجاج بأي من أحكام هذا لالايجوز ا -4 "
عها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة و المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربفة الطرق ابك

 . وسلامة أراضيها 
حتجاج بأي من أحكام هذا الملحق كمسوغ لأي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في لالا يجوز ا - 

 .  "الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع على إقليمه أو في الشؤون الداخلية أو النزاع المسلح 
، والمتعلقة بالنزاعات التي لا تتسم بطابع  4717 أغسطس  4المشتركة مع اتفاقيات جنيف بتاريخ  3المادة  وعلى غرار
من  2/  ، تؤكد المادة  "النزاعلن يكون لها أثر على المركز القانوني للأطراف في " تنص على أن أحكامهاوالتي دولي ، 

 . أن الوضع القانوني لأطراف النزاع لن يتأثر بتطبيق هذا البروتوكول  ، من جهتها 4791هاي لاتفاقية لاالبروتوكول الثاني 
أما . ، يجب قمعهم ومحاكمتهم لأنهم يهددون الحكومة الشرعية " تافهين"، مجرمين فعلا ، ترى الحكومات  في خصومها 

عتراف لهم بمركز قانوني لابهم ، أو على الأقل ا قانونياقد تكون اعترافا فالمساعدة التي تقُدم لهم باسم الإغاثة الإنسانية ، 
مما قد يعيق ويقيد عمل الحكومة في  ،م آثار المعاهدات التي تُطبق أثناء هذه النزاعات هبصفتهم أسرى حرب تنسحب علي

 .4عملياتها القمعية المشروعة 
مسؤولية الحكومة من القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو " الدولة وعدم النيل منلذلك جاء التأكيد على احترام سيادة

من  3/  المادة )  "والنظام في الدولة ، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها القانون  سيادةإعادة 
 (.4777البروتوكول الثاني 

 
 ( :  المادة )مسة من نفس المادة اما تشير الفقرة الخك
الأسباب ، في  ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل ،على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من " 

  .  "النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أرضه
هو مبدأ عدم التدخل ، أصبحاليوم من القواعد الآمرة ، في القانون الدولي لمبدأ أساسيوهكذا فإن هذهالفقرة تعتبر صدى 

الإعلانالخاص ن الفقرة السابعة ، وفي مفي الشؤون الداخلية للدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية 
 :هذا الإعلان ، حيث ينص  بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الأمم

شرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان ، في الشؤون ادخل ، بصورة مبليس لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تت  " 
وبالتالي فإن التدخل المسلح وكافة أشكال التدخل أو محاولات التهديد الأخرى . لة أخرى و الداخلية أو الخارجية لأية د

   2 القرار )   "والثقافية تمثل انتهاكا للقانون الدولي قتصادية لااو ها السياسة ر التي تستهدف شخصية الدولة أو عناص
 ( . 4793.    الدورة 
 المسؤولية الجنائية الفردية في نظام حماية الممتلكات الثقافية : ثانيا 

 طرح القضية  -  أ

                                                           
 1 1 4نفس المرجع ، ص  
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انون الدولي الإنساني في مجال حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح دولي ققواعد ال سبق أن أشرنا إلى أنّ 
لا تتسم ، في النزاعات التي *1791اتفاقية لاهاي ة في فرّ شمل أيضا الممتلكات الثقافية المعتتطور تدريجيا لكي تتأخذ

الخصوصية الثقافية للبلاد إلى أهداف مثالية من طرف المجموعات  المعالم التاريخية الأثرية تحولتبسبب دولي ،لأن بطابع 
( داعش" )دستور" في  مثلاً . التي تريد تطبيقها  ايديولوجيلأالسائد ، لا تتماشى مع ا هالأنها حسب معتقدو ،4المسلحة 

 أحد البنود ري ،يشيرة من التراب العراقي والسو ، وهي تسيطر على أجزاء كبير  341 الذي أعلنت عنه هذه المنظمة سنة 
أدى هذا الاعتقاد وهكذا . إلى منع عبادة الأوثان ، فكل ما يمثل تمثالا أو شيئا شبيها به ، بات معرضا لتدمير منهجي 

تماثيل  334 في مارس  سفتنُ منها أضرحة المتصوفة وضريح يونس ، كما ، تدمير الأضرحة في الموصل  لىإ
في سوريا . تراثا إنسانيا تعتبرها اليونسكوة يلى تراب ، وهي معالم أثر إلت حُو و  البوذية في أفغانستانBamiyanباميان

ساجد والكنائس القديمة فقدعرفت أما الم. والعراق ، لم تتردد المجموعات المتطرفة في تدمير الآثار التي تصادفها أمامها 
تراث لم يحدث في التاريخ الراهن أن دُمر  " :ل بوكوفا تقو ريناإمة لليونسكو السيدة عانفس المصير ، مما جعل المديرة ال

 333 4ريا من بين ثأن ما يقارب الألفين موقعا أ كثيرةمصادر  قد أوردت و . "الإنسانية كما يدمر اليوم في العراق وسوريا
 .3(داعش)في متناول  كانت،  المصنفة في العراق 

تأجيج العمليات العسكرية وخاصة القصف الجوي الذي أما التدخلات الأجنبية في الحروب الداخلية ، فقد أدت إلى 
في اليمن أصيب سد مأرب التاريخي الذي يعود تاريخه إلى الألفية الأولى قبل . طال مواقع الآثار التي دُمر جزء كبير منها 

 33  4.  صنعاء جنوبمار المدينة التي تقع ذكما طال القصف متحف . م .أنه بني في القرن الثامن ق إذ الميلاد ،
مناطق مثل "، إلى أن ( Unitar)أشار معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث في سورية. 1نفجارلاتحفة أثرية دمرها ا

، خاصة الشارع  بآثارهافي تدمر ، المشهورة .  نتيجة المعارك "ألحقت بها أضرار جسيمة ،  تدمُرحلب ، دمشق ،الرقة ، 
 .  2الذي ترصعه الأعمدة الرومانية ، تُظهر الصور أن طريقا شُق خلل المدينة ، مدمراً عدة مقابر قديمة

 ضد المسؤولين، كان لتدمير مواقع تاريخية ، الأثر الحاسم في تطوير نظام عقوبات  4774 أثناء النزاع في يوغسلافيا سابقا
عن أعمال التدمير التي طالت مدينة نساني وبالأخص لإعن انتهاكات القانون الدولي ا شخصيا

فعلا ، في يونيو وأغسطس . في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب الأهلية في يوغسلافيا سابقا  dubrovnikدوبروفنيك
 4وفي .  لى هذه المدينة ع هجوما،  شنت القوات شبه العسكرية الصربية ، يساندها الجيش اليوغسلافي  4774
 كانو فُرض الحصار على مدينة دوبروفنيك من طرف الجيش اليوغسلافي ، وبدأالقصف في هذا اليوم   4774أكتوبر

نوفمبروهو جسر له قيمة رمزية وتاريخية للسكان من مختلف 7 في  Mostar كما دُمر جسر موستار. 9متعمدا ومقصودا
 .  4رغم أنه لا يشكل هدفا عسكريا متعمد ومقصود وقد دُمر  بشكل. الأديان 

                                                           
1Marie Nicolos ," Le procès de Tombouctou : un tournant historique ?", La Revue des droit de l’Homme , 16 juin 2016. 
2Le Monde , Paris , 25/05/2016 
3Les échos,Paris,26/11/2014 
4Le Monde , Paris , 11/06/2015 
5Le monde ,Paris , 23/12/2014 

رجعنفس الم  6
        

9Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre,op.cit.p.871. 
 من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح   4المادة*
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، لم يعد ممكنا محاكمة  الإقليم المتنازع عليهجزء من  لّ علىنتهاكات واستقلال الأطراف المتحاربة كالانتيجة لهذه 
لاهاي  من اتفاقية 1 وبقيت المادة ه المهمة ، ذأمام قضاء وطني يملك الصلاحياتالكافية له المخالفاتالمسؤولينعن هذه

كافة الإجراءات التي   –في نطاق تشريعاتها الجنائية  –تتعهد الأطراف السامية بأن تتخذ  "، التي بموجبها   (1 47)
تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها ، وتوقيع جزاءات جنائية أو 

 .J.-Mفسور هينكيرتزو وقد أشار البر . ،بقيت غير مطبقة للأسباب المذكورة آنفا  "تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم 
Henckaerts ليس هناك مكان لتدخل قضائي  بتدائيلااختصاص لاس في بروتوكول ار  ايمُ عندما  ":بهذا الصدد أنه ،

 فيمكنها ، ص  ختصااقليمها إلى نتهاكات علارتكبت ا الكن إذا لم تمارس الأطراف التي. العدالة أخذت مجراها . إضافي 
وعلى هذا .   "للقيام بذلكس من طرف دول أخرى أو من طرف محاكم جنائية دولية مؤهلة ر  في هذه الحالة أن يُما

على إقليم هاتين  ، نظرا لغياب محاكم وطنية عادلةفينزاع رواندا ويوغسلافيا سابقا  أنشئت المحاكم الخاصةالأساس ، 
 .، لم يكن النظام القضائي يعمل  نداافي رو  ، أوكما الدولتين

 "الثقافية" تحديد الجرائم  -ب 
فيكون .  4777من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي  4/ 4المادة فقد نصت عليها ، المخالفات الكفيلة بجزاء جنائيأما 

تفاقية أو لهذا البروتوكول أيا من لاالمقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف عمدا وانتهاكا ل أي شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى
 :الأفعال التالية 

 .استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، بالهجوم  –( أ) "
 .مل العسكري استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة ، أو استخدام جوارها المباشر ، في دعم الع -(ب)
 .ستيلاء عليها لاتفاقية وهذا البروتوكول ، أو الامية بموجب اإلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية مح –( ج)
 .تفاقية وهذا البروتوكول بالهجوم لااستهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب ا –( د)
  "ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية ( ه)
الجنائية الدولية  ضائيةائية أيضا بالمواثيق المؤسسة للمحاكم القنلى جانب وثائق اليونسكو هذه ، تكرس مبدأ المسؤولية الجإ

   بتاريخ  131وهكذا كان الحدث الهامالذي أصدر فيه مجلس الأمن للأمم المتحدة اللائحة .كامها القضائية حوفي أ
                                                                                                                                                                                     

 تعريف الممتلكات الثقافية « 
 : يقصد بالممتلكات الثقافية ، بموجب هذه الاتفاقية ، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي 

لدنيوي ، والأماكن الأثرية ، ومجموعات المباني التي المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية ، الديني منها أو االممتلكات ( أ)
خرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية ، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية ، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأ

 .والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها 
لكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية كالمتاحف ودور الكتب ا( أ)المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة ( ب)

 .في حالة نزاع مسلح ( أ)الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 
 . » "مراكز الأبنية التذكارية " والتي يطلق عليها اسم ( ب)و( أ)المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين ( ج)

 

. 193نفس المرجع ، ص  1 
2Jean-Marie Henckaerts ," Nouvelles règles pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé" , in : Protection des 

biens culturels en cas de conflit armé , Rapport d’une réunion d’experts ( Genève ,5-6 octobre ; CICR, Novembre2001 

,p27-57 . 
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اتهامات كانت خطيرة وانتهاكات " للتحقيق والشروع في ملاحقات ملائمة حول  ، التي تنشئ محكمة دولية 4773فبراير 
 "  . لك تدمير ممتلكات ثقافية دينيةذ أخرى للقانون الإنساني بما في

.  4773مايو    بتاريخ ( 4773)9 1وقد أنشئت المحكمة فعلا من طرف مجلس الأمن بموجب اللائحة 
سؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة على إقليم لمحاكمة الأشخاص الذين تفترض م"وذلك

فيما يتعلق بالممتلكات أكدت المحكمة في المادة الثالثة من نظامها الأساسي ،وقد .  " 4774يوغسلافيا سابقا منذ 
 :الثقافية على أن 

نتهاكات تتضمن دون لاهذه ا. ختصاص لملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات القوانين أو أعراف الحرب لالها ا "
 :أن تكون محصورة في ذلك 

 ،ستيلاء ، والتدمير أو الإتلاف المتعمد للبنايات المكرسة للعبادة، وللأعمال الخيرية والتعليم ، للفنون وللعلوملاا –( د)
 .4"للأعمال الفنية وللأعمال ذات الطابع العلميوللآثار التاريخية ، 
بين جرائم  تميزفقد شرحت ، وهي . ستئناف لدى المحكمة نقطة هامة في تعريفها لجرائم الحرب لاوقد أضافت غرفة ا

 :الحرب وجرائم الحق العام ، أنه 
نها محددة بالسياق الذي ارتكبت إالقانون الداخلي المحض من حيث  مخالفاتفي آخر تحليل ، تختلف جرائم الحرب عن  "

علاقة السبب . الحرب بالضرورة عملا مخططا له أو ثمرة سياسة ما  ةليست جريم. به  ذات صلةأو  –النزاع المسلح  –فيه 
بالنتيجة ليس مطلوبا بين النزاع المسلح وارتكاب الجريمة ولكن يجب على الأقل ،أن يؤثر وجود النزاع تأثيرا بالغا على قدرة 

وبالتالي ، .  من أجلهوعلى قراره لارتكابها وعلى الطريقة التي ارتكبها بها أو الهدف الذي ارتكبها  ،لجاني على ارتكابها ا
منظور خدمة نزاع مسلح أو تحت غطاء هذا الأخير ،  منإذا أمكن الإقرار ، كما في الحالة ، أن مرتكب الجريمة قام بفعلته 

يها غرفة المرتبةالأولى حول إلالنتيجة التي توصلت . ليهإكانت لها صلة وثيقة بالنزاع المشار فهذا يكفي لاستنتاج أن أعماله  
 . "هذه النقطة غير قابلة للدحض

تعلق بجرائم يختصاص  ا، يصبحللمحكمة   33 يوليو 4وهكذا وبدخول نظام المحكمةالجنائية الدولية حيز النفاذ بتاريخ 
توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنيةأو ت عمُّد ":ا، ومن بينه( 1دة االم)الحرب 

  "ة والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية يالعلمية أو الخير 
 .دولي أو غير دولي مة إذا ارتكبت في إطار نزاع مسلح رَّ مجأعمال وهي ( . ه)"7/"1دة االم)

، بتهمة ارتكاب جريمة حرب متمثلة في  مرة شخص فرد أمام المحكمة الجنائية الدوليةوعلى أساس هذه المادة أحيل لأول 
وقد حكم  . "قضية المهدي الفقي " وهي القضية المعروفة باسم  ( .1()ه() )1الهجوم على أعيان محمية وفقا للمادة 

 *.*سنوات سجنا بتسعى المتهمعل
 حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي العرفي: ثالثا 

                                                           
.، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة   33 يوليو  4، بدء النفاذ في   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1 

2Aff.IT-96-23 et IT-96-23/1, La chambre d’appel,Le Procureur c. DrogoljubKunarak , Radomir Covak et zoranVukovic , 

2juin 2002 , par.58. cité in : Jiri Toman ,Les biens culturels en temps de guerre , op.cit. ,p.29. 
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قواعد تحمي  بدمجنشغال لاا أماّ . منذ زمن طويل على القانون العرفي  تقوم أساساً  كثيرة هي مواضيع القانون الدولي التي
فابتداء من مدونة . في عصر حديث نسبيا  فقد تمّ في القانون الوضعي  نزاع مسلحالممتلكات الثقافية في حالة 

، مرورا بأحكام المحاكم  4777بتاريخ  4791، إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي Code Lieber(4123)ليبر
" المهدي الفقي"كمة الجنائية الدولية حول قضيةالدولية ، كالمحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة في يوغسلافيا سابقا وقضاء المح

تفاقيات المشار إليها لاأصبحت بحكم الممارسة ملزمة للدول التي ليست طرفا في ا ، تكونت مدونة ثرية من الأحكام ،
الخاص بحماية  4717أغسطس   4تفاقيات جنيف بتاريخ لاوهذا ما أكدته ديباجة البروتوكول الإضافي الثاني . أعلاه 

 :ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 
، المتعاقدة أنه من الملائم  السامية ة كاملة لقوانين الحرب ، ترى الأطرافعلى مدون النص أن يتمظار تفي ان "

 تحت حماية مبادئ قانون ينالسكان والمتحارب بقاءحالات التي تتضمنها الأحكام التنظيمية المعتمدة من طرفها ، مراعاةًلل
الضمير  متطلباتبين أمم متمدنة ، ومن قوانين الإنسانية و  ةالمكرس، كما هي مستمدة من الممارسة  وسلطانه الشعوب
  " .العام 

ومع  4797 سنة(  الياً بابويحيمالز )قة مع النزاع في روديسيا لاع لهانظمة الدولية للصليب الأحمر وجهت نداءات كما أن الم
اتفاقيات جنيف ولكن في حترام قواعد لا توجد في لادعوة تتضمن  ، 4711و 4713الحرب بين العراق وإيران في 

لم تكنطرفا  المخالفاتوالبلدان المفترض أنها ارتكبت هذه ( صف مناطق مدنية وهجوم بدون تمييزق)ية فالبروتوكولات الإضا
عدة ساندتها و رضها أية دولة الم تعأن هذه النداءات وجهت إلى المجتمع الدولي ، و  بمكان إنه من الأهمية. في البروتوكولات 

 . 4ول لم تكن طرفا في البروتوكولات د
العرف  منأساسا مستمد والقانون الدولي الإنساني. بها وملزمة للدول  اً أهمية العرف تكمن إذن في كونه ممارسة معترف

العرف الدولي  يُشترط في وجودلذلك .لزامية إة وّ ت قواكتسب زمن طويلنت منذ وّ قواعده تك نَّ والدول تعترف به وتحترمه لأ
المتعلق بالممارسة المستمرة والموحدة الأشكال والمتطابقة ، والركن الثاني  المادي الركن: لكي يكون ملزما أن يقوم على ركنين 

مطابقة لتنفيذ "  الممارسةعتقاد بأن هذه لاأي اOpiniojurisالذي بدونهلن نكون أمام عرف ملزم هو العامل النفسي
 الممتلكات الثقافية فيموضوعهاحماية التي تتضمن قواعد يتكون العرف إذن من سوابق ، والمعاهدات .    "التزام قانوني

                                                           
، بعد   34 ريل بفي أ. كان التراب المالي مسرحا لنزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي ، حيث سيطرت مجموعات مسلحة عديدة على شمال البلاد    34 في يناير : قضية المهدي الفقي **

مبوكتو وأنشأت إدارة لتسيير شؤون السكان كما أقامت محكمة وشرطة اسلاميتين و على مدينة ت"القاعدة في المغرب الإسلامي"و" أنصار الدين " انسحاب الجيش المالي ، سيطرت مجموعة 
منذ نشوئها سنة " الحسبة"ية ويتم استشارته بهذه الصفة ، وقد كان على رأس مؤسسة ، ومتخصص في المسائل الدين" أنصار الدين"أما أحمد الفقي ، فهو ينتمي إلى مجموعة "...حسبة"و

وقد ساهم شخصيا في الهجوم الذي أدى . هذه المعالم التاريخية لا تشكل أهدافا عسكرية . أثرية هامة ومعروفة في تومبوكتو المقاد عملية تدمير عشرة مع.  34 الى غاية سبتمبر   34 
ولأن هذه المعالم مسجلة على لائحة اليونيسكو  . اعتبرت المحكمة أن المعالم الدينية تملك قيمة رمزية وعاطفية لسكان تومبوكتو وتشكل تراثا مشتركا لها . معالم على الأقل  إلى تدمير خمسة

وقد اعترف الفقي بالتهم الموجهة اليه مما خفف العقوبات . لمجتمع الدولي أيضا كتراث انساني عالمي فان تدميرها لا يؤثر على الضحايا المباشرين  للجريمة فحسب ولكن على سكان مالي وا
 .المسلطة عليه 

 

1 Jean-Marie Henckaerts  et Louise Doswald-Beck ,Droit international humanitaire coutumier , volume 1 , :règles, 

CICR, Bruylant, p673-672. 

2 Paul Reuter ,Droit international public , Paris , PUF,1973,p.29 
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حكم نصادفه في أغلب هذه المعاهدات ، وبالطريقة  تكرارن إشكل سوابق ، من حيث تالنزاعات المسلحة يمكن أن  حالة
 .4مطابق في ذلك الزمن لممارسة معترف بها بصفتها قانونا  وبأنهةمسألة شكلية بحت التي يصاغ بها ،نستنتج بأن دمجه هو

ن نظام حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع إ، بحيث ن من الأهمية في الموضوع الذي نحن بصدده ذالقواعد العرفية هي إ
على أوضاع  تنطبق فقطذلك، التطرق إلى كما سبق   ، (1791)اتفاقية لاهاي فعلا إن . مسلح لا يخلو من ثغرات 

ه الوثائق ذطرفا في ه ةأن لا تكون دول. تفاقية لاالنزاعات المسلحة الدولية وعندما تكون الدول المتحاربة أطرافا في ا
لتزامات تنبثق فيما لاوهذه ا. من التزاماتها إزاء بعض الأحكام التي تنطبق في كل الظروف  عفاةمُ التعاقدية ، لا يعني أنها 

لكات الثقافية ، من قواعد عرفية ، منها المبدأ الذي مفاده أن التراث الثقافي يشكل مصلحة المجتمع يتعلق بحماية الممت
( في مواجهة الجميع) ergaomnesالقانون الدولي بأنه مبدأ  عرف فييُ ا المبدأ ذوه.  الدولي وهو جزء من هذه المصلحة 

 Barcelonaفي قضية برشلونة تراكشن الصادر ، كرسته محكمة العدل الدولية في حكمها
Traction(4793).فالمعاهدات التي لها أثرergaomnes ك بها ضدالدول بدون موافقتها سّ تميُ هي المعاهدات التي
استقرارها  وه المعاهدات ذية العرفية تُكتسب عن طريق ديمومة تطبيق هصالخاف.أو عرفا عاما احقيقي تشريعا، لأنها تعادل 

في  (4727)نا لقانونالمعاهداتيوقد أكدت على ذلك اتفاقية في .العام للقواعدالتي تنشئها  النطاقولكن أيضا عن طريق 
ما يحول دون قاعدة واردة في معاهدة أن تصبح ملزمة لدولة  39إلى  31ليس في المواد من  " التي تنص على أنه 31المادة 

وقد اعترفت محكمة العدل  .  "عدة عرفية من قواعد القانون الدولي ومعترف لها بهذه الصفة ليست طرفا فيها باعتبارها قا
من رأي ( :4717ريل بأ 44)ستشاري حول التعويضات لافي رأيها ا لميثاق الأمم المتحدةergaomnesالدولية بحجية 

 طبقا للقانون الدولي ، نلهاالدولي ، كا في المجتمعلة لأغلبية كبيرة من الأعضاء ثدولة مم 01أن ،  المحكمة 
  ...بها من قبلهم فحسب  اية دولية موضوعية وليس شخصية معترفصنشاء كيان يملك شخإسلطة 

La Cour est d’avisque cinquante Etats ,représentant une trèslarge majoritédes 
membres de la communauté internationale , avaient le pouvoir , 
conformément au droit international , de créer une entité possédant une 
personnalité internationale objective-et non pas simplement une personnalité 
reconnue par eux seuls . (LaCour internationale de Justice , Recueil des 
arrêts , Réparation des dommages subis au service des nations unis , Avis 
consultatif du 11 avril 1949 , p.185 .) 

الدولية ليوغسلافيا سابقا صرحت ، في الأحكام التي أصدرتها في قضايا كما أن غرفة المرتبة الأولى من المحكمة الجنائية 
Furundzija وقضية  4771سنةKupreskic انون الدولي الإنساني هي ق، أن معايير ال 333  سنة فيوشركاه

 3لحق في المطالبة بأن تكون محترمةفي احترامها وبالتالي ا"مصلحة قانونية "  كل الدول لهاوبالتالي  ergaomnesمعايير 
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2A.R.Beltran ," La protection des biens culturels en cas de conflit armé" , RevistaPeruana de Estudios Internationales , 

vol.1, 2015 , p.29 . 
3Droit international humanitaire coutumier , op.cit.674. 
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ات الدولية الأساسية ، فيه طالبان في السلطة ، طرفا في المعاهد ت، في التاريخ الذي كان مثلا تكون أفغانستانلا أن .
بسبب وجود سلطة ، لا يعفيهامن احترام بعض الأحكام التي تنطبق في كل الظروف  ، 479باستثناء اتفاقية باريس 

 تلك القواعد بالخصوص، 1791اتفاقية لاهاي وبالتالي هذه السلطة مدعوة لاحترام ما جاء في . فعلية على ترابها 
. قليمها ، لأنها تهم الإنسانية جمعاء إاحترام وصون الممتلكات الثقافية المتواجدة على  الداعية إلى ضرورة تحملمسؤولية

سواء أكان دوليا أو كطرف له مصلحة وتطالب القضاء   تأسسته الأخيرة ، عن طريق المؤسسات التي تمثلها ، قد ذوه
انتهاكات تمس  بسببؤولين بصفتهم تلك كل الإجراءات القانونية المؤدية إلى فرض عقوبات على المس  باتخاذ وطنياً ،

محكمة العدل الدولية في قضية  لكذهي ، كما عبرت عن ergaomnesثر الألتزامات ذات لافا.بالنظام العام الدولي 
أن تكون  في كل الدول يمكن أن تعتبر وكأن لها مصلحة قانونيةنأ:  Barcelona Tractionبرشلونة تراكشن

م يأ مثلا في القانون الدولي المعاصر عن تجر شلتزامات تنلاأن هذه ا  :وأضافت المحكمة   .هذه الحقوق محمية
من ، أعمال العدوان والإبادة ، ولكن تنشأ أيضا عن مبادئ وقواعد متعلقة بالحقوق الأساسية للشخص البشري 

 .  بينها الحماية ضد ممارسة النخاسة والتمييز العنصري
Tous les Etatspeuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce 
que ces droits soient protégés .les obligationsdont il s’agitsont des obligations 
ergaomnes. Ces obligations découlent par exemple, dans le droit 
international contemporain , de la mise hors la lois des actes d’agression et du 
génocide , mais aussi des principes et règles concernant les droits 
fondamentaux de la personne humaine , y compris la protection contre la 
pratique de l’esclavage et de la discrimination raciale .(la  Cour 
internationale de Justice . Affaire de la Barcelona traction , Belgique c. 
Espagne, deuxième phase , Arrêt du 5 février 1970, p.32). 

 لقوانينمخالفالعظمى للإنسانية ، الهمية ذاتالأتلكات الثقافية مللم  يالتدمير المتعمد والمنهج أصبح يعتبر أنالقانون الدولي ف
الحادية والعشرين الجلسة العامة )  نسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافيو إعلان اليوقد جاء في . والأعراف 
إن الضرر الذي  " :1791اتفاقية لاهاي ، ما يؤكد على هذا المبدأ المستمد من ديباجة ( 333 أكتوبر  49بتاريخ 

نسانية جمعاء ، نظرا لأن كل لإيعتبر ضررا يصيب التراث الثقافي ل يلحق بالممتلكات الثقافية لأي شعب من الشعوب إنما
أتي بمفهوم أن هذه الممتلكات ويفه.  أهذا المبد منا هو المستوى الهام ذوه.   "شعب يسهم بنصيب في ثقافة العالم 

المساهمات  اظ علىعناصر من مصلحة الإنسانيةالحفكالثقافية لا يجب أن تكون محل حماية بسبب قيمتها المادية ولكن  
قد اكتسبت  هالاوبروتوكو  1701اتفاقية لاهاي وهكذا تكون . المتنوعة التي تقدمها كافة الشعوب للحضارة العالمية 

 .  4طابعا إلزاميا للأطراف التي لم تصادق عليها، لأنّ لها خاصية التشريع الإلزامي
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ممتلكات ثقافية في حالة نزاع مسلح ، يكونمن آثاره فوجود قانون عرفي لحماية  .هي أهمية جوهرية  إذن فأهمية هذا المعيار
دولة ، قد تكون لها مصلحة بمعاينة انتهاكات أحكام اتفاقية لاهاي أي في القانون الدولي ، أن قضاء دوليا أو 

 هتوجد علي الذيعلى المجموعة المتمردة التي تستولي على أجزاء كبيرة من الإقليم محل النزاع تطبيقها ضرورةو ل ي هاوبروتوكو 
أولوية العرف في حالة نزاع مسلح هي مسألة في غاية الأهمية في زمن . ممتلكات ثقافية كما في سوريا والعراق واليمن 

الخاصة من نظام المحكمة ( د)3فالمادة . ثر انتشاراالشكل الأك فيه النزاعات المسلحة التي لا تتسم بطابع دولي أصبحت
يوغسلافيا سابقا ، يمكن اعتبارها ، وهي تعكس العرف ،  مصدرا شرعيا ملائما يتجاوز الإطار القانوني وحده ، قد ب

 :تنص هذه المادة . 4لكات الثقافية في حالة نزاع مسلحعلى هذا الأساس ، في إطار حماية الممتتوظف 
هذه .تملك المحكمة الدولية الاختصاص لملاحقة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات القوانين أو أعراف الحرب "

الاستيلاء والتدمير أو الإتلاف المتعمد للبنايات المكرسة ( د: )...(تضمن دون أن تكون منحصرة في ذلك الانتهاكات ت
 .  "، للآثار التاريخية ، للأعمال الفنية وللأعمال من سمة علمية  للعبادة وللأعمال الخيرية وللتعليم ، للفنون وللعلوم

 : Théodore Meronكما أنه بحسب الأستاذ تيودور ميرون
محاكم أخرى  تستطيعالمحكمة كجريمة ضد الإنسانية ،  عندما تكيفهإن حماية الممتلكات الثقافية ضد التدمير التعسفي ،"

لأنه في نظر القانون العرفي ، قد ترتكب جريمة ضد الإنسانية في .   "لمعاقبة تدمير عين ثقافية في زمن السلم التمسك به 
 .  3زمن السلم كما في زمن الحرب 

القاعدة ) القاعدة التي يجب احترامها أثناء النزاعات المسلحة  لى جانب كل ذلك أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،إ
أن الدول لا تستطيع أن تشجع الأطراف في نزاع مسلح لارتكاب انتهاكات القانون الدولي "  :التي تنص ( 411

 .   "يجب عليها بقدر الإمكان ممارسة نفوذها لكي توقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني . الإنساني 
طبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير المتشكل هذه القاعدة إحدى قواعد القانون الدولي العرفي  ،وبالنظر لممارسة الدول

 .الدولية 
المادة الأولى ) 4717اقيات جنيف بتاريخ فات مع إلى جانب المادة الأولى المشتركة الدولية للصليب الأحمر رد اللجنةو وت

في  وعلى غرار ما ورد، »تفرض احترام الملحق في جميع الأحوال بأن   «تتعهدأن الدول الأطرافالتي تنص ب (المشتركة 
الثاني حكما مماثلا في البروتوكول  تورد، (4المادة الأولى ، الجزء ) لاتفاقيات جنيف (4799)كول الإضافي الأول تو البرو 
 : التي تنص على 34 ، المادة ( 4777)تفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيةلا
جماعة عن طريق اللجنة ، أو فرادى  –ا البروتوكول ، تتعهد الأطراف بأن تعمل ذله خطيرة انتهاكات وثفي حالات حد "
 .  "في تعاون مع اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة  –

                                                           
1Jiri Toman ,Les biens  culturels en temps de guerre , op.cit. p. 878 . 
2Théodore  Meron ,"La protection des biens culturels en cas de conflit armé dans la jurisprudence du tribunal 

internationalpour l’ex Yougoslavie" , Revue Museum international, Unesco , Paris , décembre . 2005 , n°228 , p.57 . 
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بأن تفرض " أن التعهد  :تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر  في تعليقها على المادة الأولى المشتركة مع اتفاقيات جنيف ،
تضمن ضرورة أن تعمل الدول كل ما في وسعها يتوقف عند سلوك الأطراف في نزاع ، ولكن يلا   ،" احترام البروتوكول 

 . 4للسهر على أن يكون القانون الدولي الإنساني محترما احتراما كونيا 
 خاتمة

من صعوبة ، لأن قواعد القانون الدولي الإنساني هي  غير الدولية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحةلا تخلو حماية 
أما الفاعلون غير الدوليين فهم .  اأثناء الحروب التي تنشب بينه ولكي تطبقمن وضع الدول أي أشخاص القانون الدولي 

التي تنشب في الوقت الحالي هي حروب داخلية في أغلبها وهي المتسبب إلا أن الحروب .  مباشرةمبدئيا ليسوا معنيين بها
ومن هنا ضرورة وضع قواعد تنطبق أيضا على المجموعات المتمردة في حالة نزاع مسلح . الرئيسي في تدمير التراث الإنساني 

ضع الدول المتحاربة التي تنطبق شبيه بو لأنها تكون في وضع الإقليم الذي تحتله  أجزاء تمارس سلطة فعلية على سكانالتي و 
 ومالي سورياو ق افالعنف الذي يطال التراث الثقافي في العر  .عليها قواعد النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني 

عرضة للتدمير لأنه يرمز للعدو الذي يجب القضاء عليه وعلى  ن التراثإ .أفغانستان ليس جديدا في حد ذاته  اوقبله
 وبأيدي الذين ينتمون إليه  هو التدمير المتعمد للتراث الوطني باسم أيديولوجيا رعناءإلا أن الجديد في هذه المسألة  . هويته
أن تصبح الممتلكات الثقافية نفسها رهانا سياسيا وتغدو الهجمات على :ة في تاريخ البشرية قهذهالحالة غير مسبو . 

 . الثقافة أسلحة حرب
ن مساهمة  إ: في الحماية  كونياالثقافي كتراث يهم الإنسانية جمعاء مهما كانت جنسيته ، أدخل معيارا   بيد أن اعتبار التراث

كل ثقافة خاصة في الثقافة العالمية تمثل ثروة للإنسانية كافة ، وهذه الأخيرة معنية مباشرة بحمايته واحترامه من خلال 
فهذا التطور الذي يعكس وعي المجتمع الدولي بضرورة . اليونسكو الهيئات والمؤسسات الدولية التي تمثلها وعلى رأسها 

لملاحقة لح أدى إلى تكوين المحاكم الخاصة ، كما في يوغسلافيا سابقا ومالي ، سحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع م
مبدأ  يضعهاالتي  واجزالحالأفراد بصفتهم تلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذا تعمدوا تدمير الممتلكات الثقافية رغم 

فهذا التطور سيؤدي حتما إلى نزوع القانون الدولي إلى محو الفوارق بين النزاعات . أمام أي فعل خارجي السيادة الوطنية
 .على الأقل فيما يتعلق بقواعد القانون الإنساني ،  المسلحة الدولية وغير الدولية 

 قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية -أولاً 

 الكتب  -أ
 . 471بيروت ، الأهلية ،  ،شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد : ، ترجمة  القانون الدولي العامروسو ، شارل ،  -4
، 339 ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف ،  القواعد: ، المجلد الأول القانون الدولي الإنساني العرفي - 

 .بدون تاريخ 
  

                                                           
1Droit international humanitaire coutumier , op.cit. p.670-671 . 
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 في المنطقة العربية "الدولة الوطنية"تعثر بناء قراءة في عوامل 
Discussing the factors of the failure to national state building in the Arab 

region 
 لمياء عماني. د                                                              

 أستاذ محاضر                                                             
 ورقلة، الجزائر –جامعة قاصدي مرباح 

 :الملخص
لقد تم تحليل الموضوع . تدور إشكالية هذه الدراسة حول مناقشة أهم العوامل التي حالت دون بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية

اللتي تلربن  شلال الدوللة الوطنيللة  ظللل الضرضليةوفي . ين بلاري ف في هلذا الللال ظلا  ار لة التنلد ة و ار لة الت عيلةفي ظلل إطلار ف ركلر 
علد  ملة، بالرأسمالية رقد تم التوصل إلى تحد د ثلاثة عوامل أساسية أسهمت في تعثلر بنلاء الدوللة الوطنيلة هلأ المالالة القوميلة أو اأ

 .نامية التمع المدني، وغياب د تشكل  اا  رأسمالي بحت
 :الكلمات المفتاحية

 .دولة وطنية، تحد ة، ت عية، أمة، مجتمع مدني، رأسمالية
Abstract: 

The problem of this study revolves around discussing the most important factors 

that prevented national state-building in the Arab region. The subject has been 

analyzed under two main conceptual frameworks in this field, namely the theory 

of modernization and the theory of dependence.In light of the hypothesis that 

links the emergence of a national state with capitalism;three main factors have 

been identified that have contributed to the failure of national state-building: the 

national issue or the nation, the absence of the dynamism of civil society, and 

the non-establishment of a purely capitalist system. 

Keywords: National state, modernization, dependence, nation, civil society, 

Capitalism. 

 

 

 

 

 

 
 



لمياء عماني. د   في المنطقة العربية" الدولة الوطنية"قراءة في عوامل تعثر بناء    

 

-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر-أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 157
 برلين

 

 :مقدمة
 سمح بذلك الشأء الذيو ، "التشكيلة الرأسمالية المعولمة"ل يمكف تاميته ب االتوسع الرأسمالي م مف شات خلال المرحلة الجد دل

الاليادل الدوليلة  غل  أن.للاقتصلاد ات علا العلام تلرابن وتلداخلملا  لتع عنهلا ملف و  لعلاقلات ان تلاا الرأسماليلة الايادل الدوليلةهو 
وذللك مللف ، ةدوليلة تتخطلا ال نيلة الوطنيلة للدولل سياسلية واقتصلاد ة ورعاليلاتتنلامأ قلوا ين ظهلور و تتطلل  الرأسملالي  ان تلاا للنمن
علا أساس إضعاف م دأ  عاد بناؤها العلاقات الدولية رإن العولمة الرأسمالية  وفي إطار. لايادل الوطنية في اأطرافإضعاف ا خلال

التكلللتلات  اضلللمف اقتصلللادي هلللاصلللياغة اأ املللة الاياسلللية لللللدول الوطنيلللة  لللدف إدماج بشلللكل  الللمح بإعلللادل الوطنيلللة الاللليادل
رأسماليللة ، وبالتللالي قللد  توجلله التطللور الرأسمللالي إلى ةللاوي الدولللة الوطنيللة لصللا  رأس المللال الللدولي في ظللل العولمللة الالدوليللة الاقتصللاد ة

 .الشمولية
تشلكللت حلد ثا عللا رقلد ، الاسلتقرارعلد  مف عوامل أي عامل تاريخيا الدولة في المنطقة العربية هأ باأساس شد دل الحااسية و 

ووضلعت الا الاياسلأ، ، كمضاهيم للضكلر "العصر ة"أو  "الحداثة"تاسلات بشعارات و القاعدل ان د ولوجية للدولة القومية العربية، 
ما كا ت وعاءً للنزعات الق لية والعشائر ة والعائليلة والعرقيلة  ولكنها غال اهدرا أ د ولوجيا أ ضا تمثل في التنمية وتاكيد الاستقلال، 

 الاسللتقطاب تعرقللل حالللة، متنايعللةا تهللت إلى سلللطات ، و بمعللم مركز للة الالللطة اللت كللدول سلللطو ةلقللد تاسل .المذه يللةالطائضيللة و و 
 . ، ما دامت تعاني أساسا مف أيمة بنائية، مما يجعلها دائما في حالة أيمةريها كل برامع التنمية أو انصلاح الداخلأ

علللا  المنضتنللةااليللة نحللو الاياسللات اللي القطللاع العللا  ـ غيللللرت الاةللاهتضللخم  القطر للة في المنطقللة العربيللة هللذه الدولللةلقللد كرلسللت 
بعلد تقليص ان ضاق الحكلومأ ذه الصرامة إلى ماتو ات التقشف و في الداخل، بتنجيم ه والصارمةوأما  رأس المال الدولي الخارا 

، ولذلك رهأ تعيش قطر ا في حالة أيمة مرك ة سياسليا واقتصلاد ا، خاصة في الدول الر عية سنوات مف التوسع في الاياسات المالية
 .الضروري للا تقال الاليم وقد راقم هذا الوضع ضعف الوعأ الاياسأ والحراك الاجتماعأ

 :في هذا انطار التنليلأ يمكف طرح انشكالية التالية
 العربية؟تعثر بناء الدولة الوطنية في المنطقة تاريخيا في  أسهمتما هأ أهم العوامل التي  -

 :أساسية هأ ررضيةولمناقشة الموضوع يمكف وضع 
 .الوطنية الحد ثة في النموذا الغربي الدولة  ضاهنموذا الدولة الموجود في المنطقة العربية ليس  -

تاريخيللا في المنطقللة العربيللة في اسللتكمال بنللاء الدولللة الحللراك الاجتمللاعأ الاياسللأ  إخضللاقمحاولللة تضالل   إلى الدراسللة هللذهتهدر
الحلراك اللذي م  التطع الا تضلاع  إ له. الوطنية بشكل  دعم الايادل الوطنية و صلمد أملا  د ناميكيلة الرأسماليلة الماليلة في يملف العولملة

القطر لة  ةبا   عوامل هيكلية كامنة في الط يعة ال نيو ة للمجتملع والدولل" العربي الربيع"لبمف حركة التغي  التي حدثت مع ما سمأ 
 .الاستقلاللمرحلة ما بعد 



لمياء عماني. د   في المنطقة العربية" الدولة الوطنية"قراءة في عوامل تعثر بناء    

 

-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي  ألمانيا – 18المجلد- 8112سبتمبر-أيلول  11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 158
 برلين

 

منهع تحليل وصضأ قائم علا ال عد  قدي الذي ، تحاول معالجة انشكالية المطروحة ورق إن هذه الدراسة هأ دراسة  ار ة
اأول  لخللص انطللار الناللري : محللور ف رئيالليينوعلللا هللذا اأسللاس رقللد تم تقالليمها إلى . يحللاول تضالل  الواقللع اسللتنادا إلى النار للة

ملف وجهلة )خارجيلة  تاريخيلا بضعلل عواملل ت صف عمليا هذه الدولة القطر لة اللتي تشلكللدولة الوطنية في الدول النامية، و لموضوع ا
ينلللاقش علللاملين أساسللليين حاللل  هلللذه الدراسلللة حلللالا دون ر الثلللانيبينملللا ا لللور  الاقتصلللاد حاللللة كلللذلك و  ( الللر المضكلللر سمللل  أملللين

استكمال بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية ظا عد  ارت اط تكو ف الامة بال عد الاقتصادي وغياب د ناميكية حقيقية للمجتمع 
 .المدني

 الدول الناميةفي " الوطنية الدولة"النظري لموضوع  الإطار -1
اأصول النار ة لموضوع بحية تدور .والتنميةتطوره في العام النامأ هأ الايادل و " الدولة"وعات التي ترت ن بمضهو  أهم الموض

ذلك أ ه لا وجود للدولة ، و "الت عية"ار ة  و " التند ة"أساسيتين ظا  ار ة  بين  ار تين الوطنية في الدول الناميةالدولة 
 :في القرن العشر ف، خاصة بعد الحرب العالمية الثا ية العام النامأ إلال الوطنيةكدولة حد ثة في 

  (ل ال عد القومأ لاياسات التري كمقاومة المنطقة العربية مف خلا)علا أ قاض الدولة العثما ية  *
 (.مقاومة الاستعمار الغربي) تاا الحركات القومية التنرر ة  *

 "ماكس فيبر" –" دوركهايم:"نظرية التحديث   1-1

أن  ار ة التند ة هأ آخر تار خ علمأ علا قدر مف اأظية  كت  في القرن العشر ف، كجهد لضر ق  "روكو اما" رى 
، حية اِ طلقت مف مقولة "دوركهايم"و"ماكس فيبر"أركار و " ماركس"، و رى أن النار ة تد ف كث ا لمؤلضات الاجتماعمف علماء 

 ".إن الدولة اأكثر تقدما في الصناعة إنما تعرض علا الدول اأقل تقدما صورل عف ماتق لها: "التالية "ماركس"
سياسية معينة متشا ة و  اجتماعيةالنها ة إلى ظهور بم تذه  النار ة إلى أن للتطور الصناعأ نمطا متناسقا مف النمو، سيؤدي في 

 .والحضاراتيما بينها في مختلف الدول ر

 : أهم مميزاتها ما  لأ ، ار ة التند ة هأ النار ة الغربية للتنميةتعد 
، (الاشرياكيةالرأسمالية و المشاعية، الع ود ة، انقطاع، )الدولة أنماط ان تاا و ماسية لتطور التمع ان ااني و ررض المراحل الخ -

 والتقد  مرحلة الحداثة ، التخلفمرحلة التقليد   و  ة مرحلتان ظاتقريح النار  بحية
الريكيز و )قوى التند ة الغربية  اقرياحو  ،(الصراع الط قأالداخلية للمجتمع و  كالتناقضات)ررض محركات التار خ الماركاية  -

  (علا الاوتاتا تية بالنا ة لماكس ريا

                                                 
 .57، ص 991 ، مركز اأهرا  للريجمة والنشر: ررا ايس، نها ة التار خ وخاتم ال شر، ترجمة حاين أحمد أمين، الط عة اأولى، القاهرل روكو اما 
 .10-2 ، ص 002  دار مجدلاوي،: اأردنتحليل سوسيولوجأ أيمة التنمية العربية ودور الدولة في ةاويها،  -خمش مجد الد ف، الدولة والتنمية في إطار العولمة  
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ترى النار ة أن التخلف راجع إلى ت ني المؤساات التقليد ة لقيم  بحية، الاستعماريررض ركرل  ا  التخلف إلى انرث  -
  الادخارلا  الاستهلاكالقدر ة، الغي ية، اللاعقلا ية والتوجه نحو 

 علا العام الثالة   ضرورل تعميم التجربة اأوروبية مف تحضر، تصنيع وتحد ة للشخصية كنموذا -
 ية المرت طة العقلاالعلما ية و  و الاجتماعيةنحو الرراهية نحو الحداثة والتصنيع، و  اليةا تقفي مرحلة بان التمعات النامية  الاعتقاد -

 الااغماتية علاقاته بالناا  الصناعأ و 
 لذلك تكون الر ادل في التنمية للقطاع الخاص ليس التخطين الحكومأ، و و  آلية التنمية اأساسيةهو " السوق" -
ضرورل  توجد والحضار ة، ولاللاروف الاياسية  هو اأدال اأساسية لتنقيق التنمية، حية لا أظية الاقتصاديالنمو  -

 .النخ دور ب الاكتضاء تم للمشاركة الشع ية الواسعة بل 

إشكالا  ار ة التند ة في توصيف التمع التقليدي في الدول النامية دون تضا  أس اب التخلف، كما أنها طرحت لقد رَصَّلَتْ 
 .  أغضلت الايادلهو التنمية و  واحدا

 :          سمتها واجتماعيةأ تراكمات سل ية أنماط سياسية ورقا لنار ة التند ة، الدولة في العام الثالة ه
 الالطة في إطار غ  ديمقراطأ رئة معينة للقول و  احتكار• 
 غياب أ لة راعلية للنام الاياسية والحقوقية والقا و ية  • 
 غياب قواعد عامة تحكم ال ناء الاياسأ • 
 .النابي عف بقية اأ ااق التمعية اأخرى الا ضصال• 

 .تتطور إلى كيان مجرد  قع روق التمعوبا   ذلك تتضخم الدولة و 

الرأسمالية وما ق ل ااجين بين اأنماط المضككة وبحالة  الاقتصاد ة ار ة التند ة تحليلا غ  مرت ن بط يعة العلاقات تقد  
 .حالة التخلف إلى انرث الثقافي الضكري الد ني ترجعلمنطقة العربية تحد دا، و اية المتزاوجة في الدول النامية و غ  الرأسمالالرأسمالية و 

هأ " اتا تيةالاوت"علا أن حزمة اأركار الد نية التي أ تجتها الثورات الد نية في القرن الاادس عشر خاصة   "ماكس ريا" ركز 
الممارسات التي واك تها هأ التي رتنت الال نحو و المعتقدات الد نية  كنياة و التي أدلت إلى  شوء الرأسمالية، بمعم أن الثورل علا ال

أصناب ك رأس المال والرأسماليين والعمال المهرل وقادل قطاع اأعمال و  اتدل علا ذلك بكون غال ية ملال والتغي ، و التطور 
معتقداتهم ن تاا  اق ، رهؤلاء م تدرعهم مذاه هم الد نية و "الكاثوليك الرومان"، عكس "الاوتاتا ت"ظائف العليا هم مف الو 

 . مف اأركار  درع اأرراد إلى تلك المهف

                                                 
،  00 دار الكتاب الجامعأ،  :انمارات العربية المتندل،الط عة اأولى،  ،الزبيدي حاف لطيف كاظم، العولمة وماتق ل الدور الاقتصادي للدولة في العام الثالة 

 . 7- 29ص 
  http://www.iktab.com.7 0 رواد  ار ة علم الاجتماع، كتاب الكريوني، الر اض،  عمر ع د الج ار،  
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إعادل تشكيل ) كذلك القوميةهو أساس تغ  التمع وحركة التار خ، رالرأسمالية و  دائما رإن الوعأ التاريخأ" ماكس ريا"حا  و 

 .    شاتا  تيجة تغ  في القيم الاجتماعية( اأمة –كل أشكال الالطة الاابقة علا نمن الدولة ة و الدول
قوى ان تاا رأسمالية إلى الثورل في علاقات و بذلك تكون هذه اأرضية التنليلية علا الضضة المقابلة مف  ا تها التي تعيد  شوء الو 
أحدثت ا قلابا ضد وضعتها جا  ا و مضاهيم الكنياة و ت هأ الثورل التي غ ل و ،(ع ضمف الوضع القائمعد  المقدرل علا التوس)

ما أ تجته  اليون قد رك وا اأركار الحد ثة، أيبذلك  كون الرأسمل ورجواي ة علا أ قاض انقطاع، و أدلت إلى صعود االضكر الد ني و 
هيمنتها علا النام لتوصلهم إلى حدود مصالحهم التي اِصطدمت بطغيان الكنياة و التنو ر،الضر اية مف أركار عف الحداثة و الثورل 

 .و توسع في علاقات و قوى ان تااإعاقتها أي تطور أوالاياسية و  الاجتماعية

قتها إذن ليات اأركار إنما المصا  الماد ة أو المثالية هأ التي تحكم م اشرل اأرعال، رغم أن التصورات عف العام التي خل
إن كان لدور ركار لا  نضصل عف دور المصا ، و دت الطر ق الذي درعت ريه اأرعال بواسطة حركة المصا ، ردور اأاأركار حدل 

 . اأركار د ناميكية مؤقتة سرعان ما تصطد  بدور المصا  التي بإمكانها دائما ررض د ناميكيتها الدائمة
نتع تطورا لا الت ادل اللامتكارئ الذي    اأركار مف خلال  ار ة الت عية و  لذلك يمر بنا التنليل  إلى  اق مختلف مف

 ذه  إلى أن تقد  المراكز الرأسمالية هو س    1"سمير أمين"كما  راه ار المنهجأ العا  اذه النار ة و متكارئا بدوره، حية انط
تحواا إلى  اا  عالمأ أو  اا   نشد العالمية هو ماتوى التنليل و  ص ورتها اللاحقةة في دول المركز و  شوء الرأسمالي)تخلف اأطراف 

عامل اأهم في تقد  هذه ، وأن التغ ات اايكلية و ال نيو ة التي تحققت داخل دول المركز هأ ال(اأساسأ لتخلف دول اأطراف
 .لف دول اأطرافتخالية و إن م  كف اذا العامل الداخلأ اأظية ذاتها في تطور الدول الرأسمالدول، و 

 "سمير أمينإسهامات : "نظرية التبعية   8- 1
أن أ للة تنمية يج  أن تكون معتمدل علا الذات، بان تتنقق كتنملية ذاتية، بحية  تم أولا تحد د  "سم  أمين" رى 

خلق الاروف الداخلية التي تضع هذا التند ة في خدمة التقد   تامح بتند ة الناا  ان تاجأ و اأهداف الوطنية التي
مع تحد د كيضية تحقيق ذلك )، وبعد ذلك إخضاع علاقات اأمة مع المراكز الرأسمالية المتقدمة لمتطل ات هذا المنطق الاجتماعأ

 (.عمليا

                                                 
 .  0 منتدى المعارف،  :ب وت محاولة في ةد د الضكر القومأ،: القومية العربية في مضريق الطرق محمدع د الشضيع، 
أوت  2 الشق ي ع د المنعم، المثالية النقد ة وركرل العقلنة عند ماكس ريا، تار خ النشر  

 0  ،https://www.sudaress.com/hurriyat/74747 
ص  ،000 / 00/   التخلف المعاصر والتنمية في المرحلة الراهنة،دراسات اقتصاد ة، مركز الدراسات وال نوث الاسرياتيجية، سور ا، تار خ النشر ريصل سعد،  1

 .2، 1ص 
 . 99 ، دراسات الواحدل العربيةمركز : الط عة الثا ية، ب وتسم  أمين، ما بعد الرأسمالية، : ا ار2

: القاهرلحركة المنامات الشع ية في العام، مركز ال نوث العربية وانرر قية والمنتدى العالمأ لل دائل، ترجمة سعد الطو ل،  -سم  أمين وررا اوا أوتار، مناهضة العولمة 
 .002 مكت ة مدبولي، 
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، مف خلال عماري وبالت ادل اللالمتكارئالاستق ل ذلك  ربن أس اب التخلف الذي  ك للل الدولة في العام النامأ بالماضأ و 

 :  ار ة الت عية للموضوع، بحية تتميز النار ة بما لأبعض مدارس التضا  الذي تقدمه 
للت ادل إلى  س  ه الم اشر الت عية للغرب الرأسمالي، مف الشروط غ  المتكارئة-كجزء مف اأطراف–في المنطقة العربية التخلف  -

 الاماح برياكمه عد  و استنزاف الضائض 
 الحاجة نعادل إ تاا التجربة الرأسمالية الغربية طالما لا  وجد تركيز علا الخصوصية ال نائية الثقارية في الدول النامية  -
الاادس  بمراكز الناا  العالمأ خلال تشكله في بدا ات القرن الارت اطالمناطق شد دل التخلف في العام هأ مناطق شد دل  -

 عشر 
مف  احية أخرى انبقاء علا و  بايدواجية مف  احية علا تحد ة اقتصاد التصد ر في الدول النامية تعمل لاقتصاداثنائية  -

 تخلضه ا لأ في  الاقتصاد
ق ا لأ تواطؤ رأس المال اأجنبي مع رأس المال ا لأ مع الشركات متعددل الجنايات لتغطية المصا  الخاصة بربن الاو  -

 الت عية " عقلنة"بالعالمأ و
 .وجود سقف للتنمية مضروض علا الدول النامية ولو بالقول كتنمية للتخلف أو تنمية تابعة -

مزجت  ، لقد"الارت اطرك "متمثلا فيللنل  اأرق متوقدل قدمتها س  ا م اشرا للتخلف و  "الت عية"ار ة الت عية في  رصللت 
الدور الالبي لرأس و  الاستعمار ةعا الت عية الوطنية لايادل ا لا تقاصالتخلف كتنصيل كنقيض للتنمية و إشكالين ظا التخلف  

المواد  الاستثمار فيعموده اأساسأ " نمو متخارا"في ال دا ة تكون الت عية لرأس المال الماتثمر في إطار ش ه .الدولي المعوم المال
 شرح سم  أمين شروط رك الارت اط و  .التكنولوجيان الت عية المزدوجة لرأس المال و لاحقا تكو ، و الاستخراجيةاأولية والصناعات 

ة عوامل الدمع مضروض)الدول النامية المدمجة في أغل  اأحوال قارا والتنمية المعتمدل علا الذات مف خلال إظهاره كيف أن 
 بشكل ماتمر 

 : اايمنة علا تضتقد (مؤساات دوليةمف هيئات و 
 تكو ف قوى العمل الوطنية أي إعادل إ تاا قول العمل  إعادل -
 الموارد المالية وسائل تركيز الضائض و  -
 الاوق ا لأ للإ تاا الوطني والقدرل علا المناراة في الاوق العالمأ   -
  الاستغلالالتنكم في ذلك أمثل و ا واستغلاااالموارد الط يعية  -
 . جميع مدخلاتها است اد تكو نها دونالتكنولوجيا وإعادل إ تاجها و  -

                                                 
 . 2-19، ص925  للس الوطني للثقارة والضنون والآداب،: لكو تالمعررة، االتار خ النقدي للتخلف، سلالة عام  رمزي يكأ،  
 .  1سم  أمين وررا اوا أوتار، مرجع س ق ذكره، ص   
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أي الاوق الذي  تم إلحاق الدول النامية به، بشكل  شوه  ،الناا  الرأسمالي عندما ت نللا في سعيه للتوسع ركرل الاوق العالمأ

 . 1(حا  سم  أمين) التنمية شروطها المضريضة الاابقةأرقد ، بدل إدماجها،التنمية التي هأ في اأساس تنمية التخلف

اأمر مختلضا في دول اأطراف وإن  في دول المركز نمن ان تاا الوحيد، ريما ظلل أص ح الضكرل الجوهر ة هأ أن نمن ان تاا الرأسمالي 
لي المهيمف في هذه الدول للنمن الرأسما التشكيلات الاجتماعية والاقتصاد ةس  ه ت عية  الماهركا ه النمن المهيمف، أن هذا بدا و 

غ  أنماط الاابقة علا الرأسمالية واأنماط ب قاء افي دول المركز مقرو ة بالت عية و تكون هيمنة النمن الرأسمالي تقدمة، و في الدول الم
الرأسمالية قائمة في حالة مف التمضصل في دول اأطراف، أي أن التطور الرأسمالي  اعا في ص ورته للإبقاء علا حالة ااجين في 

 . الدول النامية
 تاا في دول ت انما الية ليس رقن أعلا مراحل الرأسمالية، بل في أساسها علاقة بنيو ة معقدل ترت ن ريها بنية علاقات انظللل و 

لقد حاولت .، خاصة في ظل العولمة الشموليةدول اأطراف حاليا بشكل ت عأ ب نية علاقات ان تاا الرأسماليةالماتعمرات سابقا و 
،  ضريض ريها أن تؤمف (من جماعات وطبقات وإيديولوجيات وبشكل خاص الدولة) ار ة الت عية ال نة عف بدائل داخلية 

 . اأساسية الخارجية محليا الاقتصاد ةإعادل إ تاا الآليات 

 (برؤية سمير أمين) المنطقة العربيةفي والاقتصاد الدولـة  وضع 1-3
في هذه  الاجتماعيةالدول المتخلضة دون هو ة تاريخية محددل أو معرورة، أن الط قات  اقتصاد اتت دو "سم  أمين"حا 

غياب الت لور الط قأ  نتع عنه غياب الوعأ و  الدول بدورها دون هو ة سياسية أو اقتصاد ة اجتماعية معرورة في التار خ الاياسأ،
أشكال الوعأ الط قأ و  الاختلاطتاود بذلك في هذه الدول ظواهر  نعكس في غياب الصراع الط قأ، و الط قأ، الشأء الذي 

، إضارة إلى غياب الوعأ الط قأ با   عد  وجود الاقتصاديبالمعم " اأمة"غياب إنل  .الاابقة علا الوعأ الاياسأ الط قأ
حالة مف تعدد اأنماط  اداتهااقتصالحدود الضاصلة بين الط قات، هأ ةليات التخلف الرأسمالي في الدول النامية، حية تشهد 

هو التعدد اه اأساس الداعم لتعدد الضئات والط قات الاجتماعية، و هو  ضتصاد ة علا أساس وظيضأ متواين، و القطاعات الاقو 

 .  الذي لا  امح بالتمييز الواضح بين حدودها التاريخية النوعية
 والاستقلالالغربي اأوروبي،  الاستعمارني، الحكم العثما: أساسيةالتار خ الحد ة للعام العربي مميللز بثلاثة مراحل إن 

 .وما ل ال ناء إلى الآن الحركات الوطنية التنرر ةو 

                                                 
 .72الزبيدي، مرجع س ق ذكره، ص   
 .ريصل سعد، مرجع س ق ذكره 
 . ضس المرجع الاابق1
 .2المرجع  ضاه، ص  2
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 :فترة الحكم العثماني 1-3-1
إقطاعيات، و ومشيخات وق لياتضكك التمع العربي إلى إمارات مف ت -الطوعأ أو القاري-الحكم العثماني  يادت رريللقد 
ت علا التي ررض الامتيايات ام   تيجة" الاجتماعية –الاقتصاد ةالتشكيلات "جاءت و  .أواخر القرن الثامف عشرخاصة منذ 

شيوخ الق ائل العاكري والمالكين العقار ين وك ار التجار و هأ تشكيلات مختلطة تلاقا ريها انقطاع انمااطور ة العثما ية، و 
وقد  شن ك ار الملاك .هذه اأنماط في ظل انمااطور ة خاصة في القرن التاسع عشرتعا شت الرأسمالية اأوروبية الحد ثة، و ب

 . الوجهاءشيوخ الق ائل و ال وادي سيادل للأمراء و الموا ئ، في حين عررت اأر اف و والعائلات التجار ة في المدن التجار ة و 
هو ، و احتياجاتهاورق العاكر ة ووجهتهوسيطرت عليه بالقول  الاقتصادالعثما ية الدولة روق -وضعت التنايمات الاياسية العربية

ع تتزا د م" القومية"و" القطر ة"كما بدأت دعوات .الرأسمالي المشروعالتي كا ت بمعزل تماما عف  العربيةالوضع تقر  ا في كل الدول 
في مواجهة الحملات  وحيدل ضاها التي وجدت " القطر ة"تنايعتا المكا ة اأولى، لصا  بدا ة سقوط الدولة العثما ية و 

 .الاستعمار ة
( ليس الشرعيةالقول و  بضعل) متضاوتة مف الالطة المركز ة الماتقرلت يمنية مختلضة أشكالا مت ا نة و عررت المنطقة العربية في رريا

دنى تقا ض الولاء للقمة كا ت الماتو ات اأ اا  تراتبي متعدد الماتو ات، و  ضمف الاقتصاديعلا الضائض  الاستنواذتمكنت مف 
استنزاف  يبائنية كثلفمع ش كة القيادات ا لية مف خلال علاقات  القابض والمتنالفهذا الناا  اأبوي .بجزء مف الضائض

وليس علا -علا الالطة ا لية  الاحتجاابا   و ، وال ورجواي ة الحقيقيةالمنتجة  الاجتماعيةأجهض تطور التكو نات الضائض و 
في  ضس الوقت الذي بدأت ريه مرحلة ها الالطة ذاتها، ررضت انمااطور ة العثما ية إصلاحات روقية من ع -المركز ةالالطة 

لا )في أواخر القرن التاسع عشر رئة خاصة وقد تشكلللت . في أطرارهااخل انمااطور ة و جد دل مف التغلغل الرأسمالي اأوروبي د
وك ار الملاك تركية، ف أصول ق لية أرستقراطية محلية و مالحاكمة،الضئة  مكو ة مفالعربية  بعض الولا ات في( تكاد تكون ط قة

لكنها حلقة أقوى ، ريما  ش ه انقطاع و النضوذ التاريخأالعائلات ذات الثرول و ضأ الدولة و موظوك ار التجار و    العقار ين والزراعيين
 .ف الذي تقيمه مع الالطة ا ليةلللتنارا لقول الالطة التي تتميز  ا و مف انقطاع  ا

ة كل دعول مقاوممتنالضة مع الحكم العثماني و التعليم ت طة بالمؤساات الد نية القضاء و المر  اِحتكرت العائلاتفي  ضس الوقت 
أخرى حية  ا مماثلا، ومفوالمواشأ  وةارل الح وبت التي تمتهف اأعمال العاكر ة كان موقف العائلاللا ضتاح علا الغرب، و 

لمتوسطة الناشئة حركات متعلمأ الط قة او  المهنيينأصناب المشار ع و و  دعمت العائلات التجار ة، المرت طة بالاوق وان تاا ا لأ،

 . التغي  كموقف أسات له طموحات الالطةانصلاح و 

                                                 
 .002 ع د الله، أسس الحداثة ومعوقاتها في العام العربي المعاصر، ورقة مقدمة بالنيابة،  دول المركز الثقافي العربي، دمشق، د اما  تركماني 
 .000 مكت ة مدبولي، : القاهرل، ، الحركات الاجتماعية في العام العربيع د الله حنا،  قلا عف،عزل ع د ا اف خليل 
 .س ق ذكره، مرجع خليلعزل ع د ا اف 1
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حين أخضقت  واضنة، في حققت إنجاياتنت أهداف تحد ة الخدمات العامة و المصا  نجبا   ذلك التجاذب بين اأهداف و 
 .وجدت قوى مقاومة ااأهداف توسيع الالطة والحد مف المركز ة و 

بناء والتي أرضت إلى الرأسمالية و م تتورر في التمعات العربية التناقضات الداخلية التي كا ت موجودل في التمعات اأوروبية 
روقيا مف خلال ال عثات التعليمية ـ لاحقا الحملات  والاقتصادلحكم في ابدل ذلك تم  قل النموذا اأوروبي ، و "الوطنيةالدولة "

 .  حداثة طرريةانصلاح الضوقأ أبو ة ماتندثة و  بذلك أرري، و الاستعمار ة
لوجيا ن د و  الا طلاقة واأولو ةمنها كا ت ، و "سايكس بيكو"الدولة القطر ة العربية التي أ تجتها معاهدل  استهجان ضار ذلك 

الدولة العربية : "سلطو ة رارقت إ د ولوجياالوضع المضروض مف الخارا سياسة وآداب سلطا ية و س هذا كرل بدل بناء الدولة، و  الدولة

 .  "الاشرياكيةالدولة "و (الخلافة الإسلامية)" الدولة الد نية"، "القومية

 :الاستعماريةالفترة 1-3-8
طاع مهيمنا انق الحاكمة وش هكون مف الملل واأسر الناا  الم بمخلضات المرحلة الاابقة، رالل  الاستعمار ةاِحتضات المرحلة 

التصد ر و  الاست ادا   ي ادل المصررية ضمف ال ورجواي ة، بالضئة التجار ة الوسيطة و  دورعلا الحيال العامة، ويادت مكا ة و 
غم ذلك رقد تاخللر تشكلل ر و .الصغ ل وتوسعتها، رنمت ال ورجواي ة توسعو  يجة  شوء المدن الجد دلالعمليات المصررية،  تو 

جه الرأسمالية العربية التي تعمد إلى ةاوي أنماط ان تاا ما ق ل الرأسمالية، بل إنها بقيت مف النوع التابع الذي تقع شروط إعادل إ تا
أمة، وفي س يل بناء الدولة الوطنية تم العمل علا إلغاء  –هو التاخر الذي أعاق بدوره بناء الدولة الوطنية كدولة ، و 1خارا إطاره

مراكز  لاحتلالر ضية ة وسطا جد دل مف أوساط مد نية و تشجيع  شوء ط قش ه انقطاعية أو تحجيمها و سيطرل الط قة الر عية 
 .2الثقل في ترات  القول داخل مناومة الحكم

 شات في ظل علاقات  ال ورجواي ة التيمع بدا ة القرن العشر ف لع ت الحركة الوطنية دورا مهما، هذه الحركة أرريتها التكو نات 
مت لاحقا جل ح  ولكنها ك  نت و  (حققت أهدارهو  الاستعمارلدرجة التي سمح  ا با)إ تاا رأسمالية تاربت ل عض القطاعات 

الدولة لقد وصضت . ت تطور قطاع إ تاجأ صناعأ حقيقأبذلك صودرت إمكا يااومة والت عية، و مواقعها بين المق ايدواجيةبا   
 –الدولة "هأ و  ،ليات حد ثة لاستمرار مضهو  الدولة الالطا ية متجذرا في  ايع الدولة الوطنيةو " محدثة"بانها في تلك المرحلة 

                                                 
 . ضس المرجع الاابق 
جاد الكريم،  والج اعأhttp://hem.bredband.net/b153948/index.jad.htm:الموقع الكريم علاالج اعأ جاد مقالات وأبحاث  :ا ار في ذلك  

 .  0 دار التنو ر، : دمشق، ”الدولة الوطنية الحد ثة،  قد الكتابة علا جلود ال شر
 .س ق ذكرهجع مر تركماني ع د الله، 1
http://critique-2:22  علا الااعة 2 0 /7/02 غليون برهان، العولمة وأثرها علا التمعات العربية، تار خ التصضح 2

post_113909878288456967.html-sociale.blogspot.com/2005/12/blog 

http://hem.bredband.net/b153948/index.jad.htm
http://critique-sociale.blogspot.com/2005/12/blog-post_113909878288456967.html
http://critique-sociale.blogspot.com/2005/12/blog-post_113909878288456967.html
http://critique-sociale.blogspot.com/2005/12/blog-post_113909878288456967.html
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دول التي م تشهد خاصة ال-الاستعمار ةفي الوقت ذاته مع القوى تدور في رلكها متنالضة الاقتصاد ةلتي جعلت النخ  ا" الالطة
 . يراعأ وتضكيك لل نية اأساسية التقليد ةكا ت النتيجة إخضاق صناعأ و و  -م اشرا احتلالا

 :الاستقلال فترة 1-3-3
أوتوقراطية، سلطاتها م نية علا القيادات التقليد ة، رسلخت ركرل أن سلطة الدولة الدولة في هذه المرحلة   ري سم  أمين

رغم أنها )تاتقأ تلك الالطات شرعيتها مف خطاب شعبي  اتند إلى الد ف .مؤسااتقا ون و هأ سلطة شخصية لا سلطة 
تي قد لا تكون اا أ لة مرجعية المتوارثة ال الاجتماعيةالقيم واأعراف والتقاليد و (أ كرت ذلك لاحقا علا حركات انسلا  الاياسأ

 :1هذه الالطة اأوتوقراطية ت لورت إما في شكل. أ للة علاقة م اشرل مع خصوصية المنطقةو 
 المغرب ملكية وطنية د نية، كنالة  -
 الخليع ملكية ق لية عشائر ة، كنالة  -
لكف بتداخل وا دماا لريات ية والمركز ة و متضاوتة مف ابدرجات ( سلطات مملوكية)ات موروثة عف الدولة العثما ية سلطأ امة و  -

ليس علماء الد ف إنما المرجعيات الد نية )رجال الد ف و ، رجال الحرب والعاكر، والتجارلرجال المال : أضلع مثلة الالطة
 .(الرسمية التقليد ة

الحد ثة مع مطل  بناء الدولة  الاستقلال وتعز زهر ة رقد تطابق مطل  ثمرل لعمل الحركات التنر  الاستقلالباعت ار دول ما بعد و 
 إذن دولهأ .والالطةالوحدل بإحداث تنمية تتجاوي التخلف التاريخأ في إطار مركزي صار  للإدارل وتكر اها كرمز للهو ة و 

حيان مرادرا ث  مف اأمملا جعل الدولة في كالطات لصا  الالطة التنضيذ ة، سلطو ة بحكم أوتوقراطأ قائم علا عد  التواين بين ال
 .2لصا  النخ  العاكر ة والاقتصاد ة والاجتماعيةللنكومة مع محدود ة رعالية المؤساات الاياسية للالطة و 

النموذا  :وعد  الاخرياقالمختلضين يمنيا والمتماثلين علا قاعدل الصلابة مقار ة بين النموذجين  يحاول أن  عقد(  )الشكل رقم 
حية  .تحت مالة الحكم العثماني الكماادوري الر عأالنموذا المملوكأ و  الاستقلاللتجاري لدولة ما بعد اأوتوقراطأ العاكري ا

وتاود بين أعمدل المثلة، الذي تغ ت معارضة، في الااهر إن بدت طة شد د التنالف مع بقية القوى و هناك دوما مركز للال
 .التنالف اسمالتواطؤ والضغن والوساطة تحت سل يةك مقيرقن تاميات رؤوسه، 

 

 

                                                 
 .عزل ع د ا اف خليل، مرجع س ق ذكره  
 . 9، ص مرجع س ق ذكرهوررا اوا أوتار، سم  أمين  
 .91،  9 ضس المرجع الاابق، ص ص  1
 .عزل ع د ا اف خليل، مرجع س ق ذكره2
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 المملوكي الريعيالنموذجين الأوتوقراطي العسكري و مقارنة  :(1)رقم شكل 

 إعداد ال احثةمف : المصدر

ورغم ما عررته بعض الدول مف أشكال الدولة التي تختلف عف النمن الغربي المرت ن -استعمار ةالدولة الوطنية عربيا كريكة 

 : م تاتكمل بناءها رغم رحيل الماتعمر منذ أمد بعيد، ذلك إن م تكف تشهد أيمة بنائية تاهر ريما  لأ-بالرأسمالية
مضهو  الدولة في الوعأ الجماعأ لقطاعات معتال مف  استقراربناء مؤساات الدولة، والذي  اهر في عد   استكمالعد   -

التماهأ بين كيان الدولة وسلطة الحاكم، وتكون  تيجة ذلك  الدولة في شخصية الحاكم و اختصارالمواطنين، كما  اهر في 
اأخ ل  أن تتنول الدولة إلى أدال في  د النخ  الحاكمة وتص  الالطة التي لا تنضصل عف الدولة هأ التي تحمأ هذه

 اأقوى  باعت ارها
هشاشة الدولة وتضخم أجهزتها ومؤسااتها، مف خلال عدد تلك المؤساات وإجمالي العاملين  ا   وحصتها مف ان ضاق  -

 ةعلهاوالتمع وضعضها مف حية قدرتها علا بناء علاقة صنية مع التمع  الاقتصادعنه تمدد الدوللة في ترت   مماالعا ، 
 وتع ا الموارد وتصمد أما  اأيمات  تحقق انجماع

 :، وهأ الااهرل المرصودل مف خلالالمجتمعتعمق الفجوة بين الدولة و  -
  (خاصة اأقطار التي حكمتها أحزاب شمولية) علا القمع بدل ال نة عف الشرعية الاعتمادتزا د * 
  (الخليع العربيتو س و )المركز ة علا العملية الاياسية تدني المشاركة الاياسية وغل ة * 

                                                 
 الضكرل اأساسية ماخوذل عف عزل ع د ا اف خليل، مرجع س ق ذكره. 
 . 01-75ص، 007 مركز دراسات الوحدل العربية، : ب وتالحد ثة في دراستها،  الاةاهات -النام الاياسية العربية حانين توريق إبراهيم،   
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  (الجزائرمصر و )ي  اتهدف الدولة ومؤسااتها والعنف الاياسأ الذ للاحتجاااللجوء * 
  (كل الدول العربية)في مؤساات الدولة  طيةوالاياسأ وال  وقرا استضنال الضااد انداري* 
، والمخاوف التي تحين بالعد د والصومالوالاودان ل نان )العجز عف ا اراة أحيا ا علا وحدل التمع وصولا إلى التضكك * 

  (مف الدول العربية بعد ما سمأ بالربيع العربي
 (.العراق)الثغرات التي تطورت إلى رجوات  مف النضاذ عا الاستعمار ةتعر ض اأمف القومأ للخطر إلى درجة تمكين القوى * 
غياب شرعية الدولة في بعض الدول، واأمر هنا  تجاوي شرعية الناا  الاياسأ، إ ه  عكس غياب أس اب الولاء اذا الكيان  -

والاياسأ والقا وني لصا  كيا ات تحتية كالق يلة والطائضة والعرق، أو كيا ات روقية كاأمة العربية أو انسلامية،  الاجتماعأ
 .وجودهاا اوبية، وتص ح الدولة هنا مهددل في أو رئات هامشية كالزبو ية و 
رغم عامل )مف رعأ ويراعة بدائية مت عثرل م تااعد تقليد ا علا تضكيك أطر الق يلة  والمتخلضةكما أن وسائل ان تاا الضعيضة 
الاروف التي  ما لا  توارق مع وهذا، وظل كل شأء  تشكل في المنطقة علا أساس ق لأ، (الدين المعارض للتمايز القبلي

تطورت ريها الزراعة اأوروبية لتتجاوي انقطاع إلى الزراعة الرأسمالية، بينما حالت الدولة العثما ية دون ظهور إقطاع كامل كأ لا 

 .  يحد مف نه ها كالطة مركز ة للضلاحين ولتال انقطاعأ الوحيد
 عوامل تعثر بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية– 2

لال عاملين اجتماعيا لتضا  ماالة تعثر بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية مف خ-هذه الدراسة تصورا اقتصاد اتت م 
اأمة التي رارقت -للنراك الاياسأ كأ تت لور  تائجه مف خلال اكتمال بناء الدولة بمعم الدولة حالا دون إعطاء الدرع المناس 

عف ال عد الاقتصادي  منضصلةمتمنورل حول الماالة القومية و التي ظلت " مةاأ"ظا ماالة  العاملانظهور الرأسمالية تاريخيال هذان 
وإخضاق التشكيلات الاجتماعية الاقتصاد ة في المرور إلى المرحلة الرأسمالية   ـ ماالة غياب دور راعل لحراك حقيقأ للمجتمع 

يختصر هذا التصور حول العوامل ال نائية الغائ ة أو التي تننرف ماارها  ( )الشكل رقم  .المدني كمنرك بنائأ للدولة الوطنية
 .الط يعأ رتعطل دورها المضريض

 في المنطقة العربية" الدولة الوطنية" للتحول نحوالصيرورة المفترضة (: 8)شكل رقم 

                                                 
 .0، 7، ص 001  :اأردن، الاياسأ الاقتصادالنمري رؤاد، جد د  
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 مف إعداد ال احثة: المصدر

 :الرأسمالية في المنطقة العربيةو " الأمة"مسألة  1 – 8
التي م ، "الوطنية الدولة"ق ل قيا  و في المنطقة العربية بضعل العامل القومأ الموجود ق ل ظهور الناا  الرأسمالي ريها" اأمة"تكو ت 

الذي  عريض علا  ار ة مراحل التطور بصيغتيها ، "سمير أمين" رى و .الدولة القطر ة الاستعمارا كرلس بدل منهتقم أساسا و 
لف  كون بالضرورل كذلك، رقد كا ت مف اأولى بتعد ل أنماط ان تاا، أن التار خ ليس تعاق يا، و   عدلي ة و لماركاية وال ورجواا

توقضها  عود في  ضس الوقت، و  الاستقرار المرو ةنامة بطر قة تضمف اا م( حضارات الصين ومصر)اأمم لمراحل ما ق ل الرأسمالية 

 . للتطور ا دود للقوى المنتجة
 -أي المعم الذي تقتضيه الحاجة لتكون دولةً وطنية علا شكل الدولة الوطنية الرأسمالية–الاقتصاديبالمعم " اأملة"كما  رى أن 

كة تضعف م توجد في دول اأطراف بما ريها المنطقة العربية لعد  وجود سوق داخلأ متكامل، بل سوق أو أسواق متخارجة مضكل 
ق ل وجود الناا  " اأمة"تشكلللت لقد  . ا لية الاقتصاد اتصاد ات التصد ر في غ  حاجة لغ ها مف ةعل اقتالتلاحم القومأ و 

لحيال  اقتصاد ةفي جهاي الدولة المركز ة أن تضمف وحدل  متنكمة اجتماعيةتاهر إذا اِستطاعت ط قة " اأمة"الرأسمالي، أن 
 .يخلق تضامنا في مص  اأقاليم المتعددل الضائض وتوي عهي إذا كان تنايم إ تاا الجماعة، أ

أو الط قة الحاكمة ليات الوحيدل التي تاتطيع تكو ف أمة، هناك ط قة التجار علا س يل المثال في " الدولة –الط قة "و
تشكلت  ةيالعرب والمنطقةالتشكيلات الخراجية التجار ة، تكون الوحدل هنا مضمو ة عف طر ق تداول الضائض، رضأ اليو ان القديم 

جدت اأمة رغم غياب الالطة المركز ة، وفى ضأ اليو ان و  الوطنية، رلا بالدولة  لا علاقة اا لا بالرأسمالية أمم مف هذا النوع، أي 
  اقتصاد ةما حققته الط قة التجار ة المتنالضة مع ا اربين مف وحدل و (بضضل اللغة والثقارة) المنطقة العربية كان التماثل القومأ 

 .1التجاري الايدهارفي عصور  ،وطنيةالتي م تتنول إلى دولة عوامل مشكلللة للأمة العربية، 

                                                 
 .2ريصل سعد، مرجع س ق ذكره، ص  
 . ضس المرجع الاابق 
 .922 مكت ة مدبولي، : القاهرلأمين، اأمة العربية،  سم  
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اأمم التي  ال وجود بشكل مختلف، رهو  رى أن اأمة لا ترت ن اشرياطا بتشكل الرأسمالية، بل " اأمة" عالج سم  أمين موضوع 
ضائض اأساسأ والمنطقة العربية كان ال، "القومية"علا حااب الط قة و متوقضا علا قول هذه ات علا قاعدل ط قة التجار تاسل 

ل التجار  وانحطاطوقول اأمة،  تولد داخل التمع، لذلك تريارق تقل ات هذا الضائض مع تقل ات الحضارل  الخارا ولا اتيها مف 
كل تشكيلة . وطوائفأعراق أو شعوب و أقوا   ا اربين، وهنا تتلاشا اأمة و تضرق الجمع إلىط قة التجار و  انحطاطمعه  سيجرل 

بالنا ة للتشكيلة  والا شغالمف ةمع روائض مف أصول مختلضة، الضائض  تكون هأ مرك  مف عدل أنماط إ تاا، و  اجتماعية
مدى  عيش التمع علا رائض  كذلك معررة إلى أيل الضائض الاائد أ ضا، و  لمعررة شكلهو معررة نمن ان تاا الاائد  الاجتماعية

وجهها  الاجتماعيةالاقتصاد ةخر، كما أن توي ع الضائض هو الذي  عطا للتشكيلة ع آعلا رائض قاد  مف مجتم داخله أ  تنقق 

 . الحقيقأ، مف  احية أخرى لكل نمن إ تاا تشكيل ط قأ معين في حالة صراع
علا الرغم مف تطور بعض أشكال العلاقات ذات الطابع الرأسمالي في أجزاء مف المنطقة العربية خلال النصف الثاني مف القرن و 

ا م تاتطع ا تهاءحتى و  التاسع عشر الق لية المهيمنة، حية ظلللت إياحة العلاقات ش ه انقطاعية و  الحرب العالمية اأولى، إلال أنهل

 . العشرينالالطة الاياسية حتى منتصف القرن و  الاجتماعيةاسأ للمكا ة مصدر أسحيايل اأرض 
العاكر ة التي  الا قلاباتسمح بزعزعة المكا ة التقليد ة لتلك الضئات العتيقة المهيمنة، إنها تحد دا تلك الحق ة و ما الذي تغ ل خلال 

م اشرل انصلاح الزراعأ، إضارة إلى انقطاع و ش ه سمنت بقيا  أ امة وطنية، عملت علا تصضية توالت ت اعا وعلا رريات و 
 .الخدمأ في التكو ف الط قأي أظية رأس المال التجاري و النضن بالمنطقة، مع بدا ة برو  اكتشافاأثر الذي خلللضه 

ولدت التكو نات الط قية ش ه الرأسمالية الجد دل مف التند ثات مع اأنماط الق لية وش ه انقطاعية، و  لقد تداخلت كل تلك
الرياكم الكمأ مف دون ة الشكل و تكيللضت مصلنيا مع العلاقات الرأسمالية الجد دل مف حيالقديمة، و  الاجتماعيةالتكو نات رحم 

الغربي  الاستعمارالتي ضخللمها ك المعررية ال ائدل، تلالقديمة وموروثاتها القيمية و  الاجتماعيةالتشكيلات  أن تقطع صلتها مع جوهر
إذا ودائما حا  هذا الطرح .2رأس المال اأجنبيو  الاستعمار ةبية أكثر بالااهرل ، ردعمته في ربن المنطقة العر استغلاااأجاد و 

 :7في المنطقة العربية لعد  تورر عاملين مريابطين ظا محليام تتشكللل الرأسمالية يمكف القول أنل 
هأ الحلقة اأضعف في أنماط ان تاا ما ق ل د علاقات إقطاعية محضة باأساس و لعد  وجو  :العلاقات انقطاعيةتضكيك  -

  الرأسمالية التي  اهل ةاويها مف ق ل ال ورجواي ة

                                                 
 . ضس المرجع الاابق 
 . ضس المرجع الاابق 
 .05، ص 002 مركز دراسات الغد العربي، : وأيمة التمع العربي، رلاطينلصوراني غايي، تطور مضهو  التمع المدني ا1
 .02، ص  ضس المرجع الاابق2
: ، مركز دراسات وأبحاث الياار، تار خ التصضح000 /  09/ 5 رؤ ة  قد ة، تار خ النشر : قراءات ورؤى حول مشروع سم  أمينرتنأ سيد ررا، 7

 2http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=75782&t=4 :3  علا الااعة 2 0 /2/01 

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=75782&t=4
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=75782&t=4
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( التجاريمع وجود رأس المال )بالتند د غياب الريابن  تطور علاقات رأسمالية، و  ؤدي إلىالذي يحتاا لقول العمل و : الرياكم -
 .إلى نمن إ تاا رأسمالي الا تقالهو الذي أعاق تشكيل رأسمالية محلية مف خلال إعاقة 

إلى نمن ان تاا  عف المرور"ماركس"م تحدث د ناميكية في المنطقة العربية تقودها التناقضات الداخلية لتجاد مقولة 
للمجتمع الرأسمالي مف ال ناء الاقتصادي للمجتمع انقطاعأ،  صاديالاقتلقد  شا ال ناء "هأ المقولة التي  قول ريها الرأسمالي، و 

آليا إلى  لا  قود تركز الثرول النقد ةإنل .  "ذلك أن تحطيم هذا اأخ  أطلق سراح العناصر اللايمة لتكو ف التمع الرأسمالي
اأمر الذي م يحدث في الدول العربية لوجود سلطة مركز ة قو ة قادرل تضكيك للنمن ما ق ل الرأسمالي،  الرأسمالية، بل لا بد مف

حين تضعف الالطة و  الانحطاطكيك، حتى أثناء رريات أي ضد التض(ش ه انقطاعيةانقطاعية و )علا حما ة الجماعات القرو ة 
( السلطة -الدولة )ناء الدولة المركز ة تمرد الضلاحين  عيد بكان المركز ة كان التمع  تنول إلى ما  ش ه انقطاع، ومف جد د  

 . و ضكك انقطاع
دائما، رال نيان الثقافي والضكري للأمة  تشكل استجابة لطرق عيشها أي لوسائل ان تاا الاائدل ريها، وبذلك  "ماركس"وحا  

وال نيان الثقافي والضكري بما ريه ( ال ناء التنتي)تقو  علاقة جدلية بين وسائل ان تاا والعلاقات التي تقررها بين خلا ا ان تاا 
 . 3(ال ناء الضوقأ)الضكر الاياسأ 

 : في المنطقة العربية" المجتمع المدني" ديناميكية 8-8
تمت ممارسته، حتى " تنا  واقع"لا إلىتم تنا ها و " ممارسة"يل إلى مضهو  التمع المدني في المنطقة العربية بلا تار خ، لا يح

أدبيات الخطاب " المدنيالتمع "دخل لقد. 2مف هم الخارجون عنها تاتخدمه لتند د مف هم أعضاؤه و ضده الدولة التي  شا
 تكر س حقوق ان اان، أي مف مدخل وضع التمع المدني في يل الحاجة للديمقراطية و مف قالاياسأ والضكري العربي حد ثا و 

قراطية الاياسية الديمتمع المدني كركيزتين للمواطنة و الإعادل تنايم الدولة و يس مف مدخل لو  إقصاءمواجهة الدولة في علاقة تنارر و 

 . والاجتماعية
بين تااؤلين نا  دور إ ل ، م الحد ثة علا التمع العربيإذن في المنطقة العربية مضهو  جدلي ككل المضاهي" التمع المدني"مضهو  

الدولة أ  أ ه أدال ضد الدولة ؟، لذلك  عتا التمع المدني موضوعا إشكاليا في الدول هل هذا التمع المدني أدال في  د : أساسيين

                                                 
 .21 ، ص،دون تار خ  شراادىدار : ل نان الااوي،محمد  المال، اللد الثالة، ترجمةرأس ماركس كارل،  
 .مرجع س ق ذكرهرتنأ سيد ررا،   
 . 5النمري رؤاد، مرجع س ق ذكره، ص  1
 .  الطاهر ل ي ،  قلا عف، الصوراني غايي، مرجع س ق ذكره، ص 2
 .002 ، اكتوبر المدني، ب وتحول إشكاليات مضهو  التمع المدني،مداخلة مقدمة ضمف  دول التمع ، جميل هلال7
مجلة عمران، العدد ( صوص مف منامة انسكوا نموذجا)التمع المدني المروا في أدبيات التنمية بعل كأ أحمد، مضهو  : كملخص عف هذا الاجال الضكري ا ار ،
 .0  -99، ص 0 0 ،  
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لا  عكس  قد .علا أرض الواقع الممارسدوره ، رهو ملت س في تكو نه ال نيوي وفي حقيقة وجوده ودوره المضريض  ار ا أو العربية
 .ديمقراطية ت تغأ تداولا للالطة عا  اا  برلماني ليااليميول إ د ولوجأ باةاه و  ثقافي ع ركري سياسأدائما ةايدا لتنو 

 : بين مف  رى مجتمعا مد يا مشوها علامف  رى قيا  مجتمع مدني مكتمل و  الجدل بين  ريكز
 عا في  هوو ، (التمع المدني في المنطقة العربية بلا تار خ مقار ة بالغرب)تنضأ وجود مجتمع مدني عربي التي تاريخية اللضية الخ -

 .لا إلى ركر أصيلطوارئ حد ثة في الضكر العربي، ولا يحيل إلى ممارسة رعلية و  الراهف عف حالةوضعه القائم و 
كمؤثرات )النقابات عة الناا  الاياسأ واأحزاب   و داللة علا وجود مجتمع مدني عربي، تشمل ط يالكمية الؤشرات الم -

خاصة مع ي ادل عدد الجمعيات ...المنامات الطلابية ، الجمعيات و لضغن، وسائل انعلا، جماعات ا(ليات مكو اتو 
 .المنامات غ  الحكوميةو 

، رهو لا يمثل رعل المقاومة (الإقصائيةفضاء للضدية )م  كف سوى إقصاء مت ادلا   الطرح اأولحا  " التمع المدني"
مقاطعة، لذلك م  ؤد هذا تلك القوى وهأ في حالة إقصاء و إ د ولوجيا لقوى في حالة مواجهة بل هو ما تمارسه والمعارضة ركر ا و 

بين التمع العربي في  وصف كذلك با ه مجتمع أهلأ، مف خلال العلاقة .بين الالطة إ شاء علاقة صراع جدلية بينه و الضعل إلى
الدوللة الالطة الحاكمة علاقات الت ادل ومثلللت الالع و الثقارة والضكر و ن تاا الاياسة و  عاءً الدوللة، رقد مثللل التمع و التار خ و 
م  تنول التمع مف صضة اأهلية إلى صضة المد ية أ ه مخريق مف ق ل علاقات ان تاا .1المناللمة للعلاقات في مجملهاو  والضابطة
وعد  الشعور بالا تماء استعداء بعض رئاته للدولة ا طلاقا مف مصا  ررد ة مف  احية، و  العشوائية الاستهلاك وأنماطالجد دل 

 .حول مشروع التغي  الحقيقأ وكلها عوامل ت غيل  انجماعمف  احية أخرى،  الضعلأ
 اليس مؤشر ا طوائه علا التضليل، رعدد مؤساات التمع المدني اخذ بعين الاعت ار عد  صدقية العدد و رعليه أن  2الطرح الثانيأما 

 .حية تتوحد مصالحها مع مصا  هذه اأخ ل، أو الالطة في ظل تماهيها مع الدولة اصني

وما هو مشروعه أساسا؟ ؟، ما الذي يحركه؟ وما هأ مرجعيتهد ناميكية هذا التمع المدني  دور حول الحقيقأانشكال  إنل 
ل كوصضة تقتضيها مصالحها مف خلا  في يمف العولمة،تقودها الرأسمالية "محاولة التطو ر القار ة" وصف هذا التمع با ه في حالة مف 

 الديمقراطيةإن كا ت قيم و .الاياسأ الاجتماعأررضها كوسيلة أساسية للتغي  ررض عولمة القيم الديمقراطية وحقوق ان اان، و 
هأ بالضعل المدخل نحو التغي   وغ ها مف القيم التي تناضل مف أجلها القوى الاجتماعية الضاادمكارنة وحقوق ان اان و 

العولمة الدولة الوطنية لمصلنة  نحو إضعاف، في ظل النزعة أو بد لا عنها أنها لا  ن غأ أن تكون علا حااب الدوللة المطلوب إلال 

                                                 
: 005 ،  91 ي دان لية، عوائق تكو ف التمع المدني في الدول العربية، الحوار المتمدن، العدد  :ا ار في ذلك 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98136 
 .الطاهر ل ي ، مرجع س ق ذكره 
 .91، ص 007 الشروق، دار : قراءل تاصيلية مع إحالة للواقع الضلاطيني، الط عة اأولى، اأردن: ، التمع المدني والدولةأبو سيف عاطف1
 .  (بتصرف) 99سم  أمين وأوتار ررا اوا، مرجع س ق ذكره، ص  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98136
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عندما  "الدولة"ركرل إضعاف بين بناء التمع المدني وتطو ره و  الاشرياطية القائمةالعلاقة  التي تخلق حالة مف إنها العولمة.الرأسمالية
 . تم اختصار ذلك التمع في سلالة مف المنامات غ  الحكومية

، دوره  قلدي أي مختلف عف التمع اأهلأ التقليد ة الا تماءاتمجتمع مدني ماتقللل عف  الاماح بتشكلالماالة الضرور ة هأ 
 باسملا حاجة للتنكر للدولة وجوده،ر أساسَ "استعداء الدولة"ل لد ناميكية داخليةحتى لا  شكل  استجابة علا الدولة،  كون رقابيو 

إلى تقو ة التمع المدني كوصضة مف المقريحة  الدعول أما .لصلة بين الدولة ومكو اتها الاجتماعيةيج  تعميق االتمع المدني، بل 
 ال نيوي الملنِق الارت اط، حية  تم ةاهل الاجتماعيةالوطنية في بعدها الاياسأ عف القضية  القضيةتضصل وصضات العولمة ر

سياسيا و  اقتصاد االت عية المزدوجة  المتمثلة فيل جوهر القضية الاياسية الذي  شكل  الارت اطهو للأطراف بالرأسمالية العالمية، و 
 . الايادل الكاملة عد  إحقاقالت عية و  منها إلىد في جزء تعو  الاستقلالللمركز، رإخضاقات التنمية بعد 

لا كنل للقضية الوطنية، قد  ااهم في دعم ( رعل بدوره معوللم) كرد رعل للعولمة   ،تضعيل التمع المدني عربيا وفي الدول النامية
التخلص  ااهم واقعيا في حلها جذر ا و لا حقوق ان اان، لكنه وانصلاحية كمكارنة الضااد والشضلارية و  الاجتماعيةالقضا ا 

يو ا لا تضعيله كوسيللة دوره نصلاح الدوللة الوطنية إصلاحا بنتضعيل  بنية  التمع المد لأ  و مف التقاليد المرجعية الرجعية، لابد مف 
  ذلك في حتى وإن م  ص   المشاكل التي يخلضها تراجع الدوللة، لا يمكف أن  كون التملع المدني بد لا عف الدوللة،لامتصاص 

 . الدوللة وا اناب نلول لاقتصاد الالوق العالمأمصلنة اأ شطة الدولية المصاح ة للت
 ضال ر بالتنا  بل  تنول إلى عقيدل و ، بحية لا  كتف هذا الضكالاجتماعأيقاة في الضكر الاياسأ تحتاا الدول العربية إلى

، رقد "ماكس ريا"دائم مف أجل الديمقراطية، التعا ش الالمأ، التداول علا الالطة، أو اِعتماد الشرعية العقلا ية علا حد تع   

 . ةاويها الزمف عندما م تعد قادرل علا انقناعتهلكت الشرعية التقليد ة  ضاها و اِس

خصلائص نملن ان تلاا  إحلدى للاسلتقلاله ال نائأ التنموي الداعم أغضل الضكر الاياسأ في المنطقة العربية في مشروعلقد 
صل ورل تلنعكس تللك الوتحوله إلى عملل  غلدو ريله العللم والمعررلة قلول إ تلاا أساسلية، و وتطوره  الاجتماعأهأ نمو العمل الرأسمالي، و 

، وملللف ـ عللللا العلاقلللات الاجتماعيلللةبلللين الضئلللات والط قلللات يم العملللل وتوي لللع عواملللل ان تلللاا تقالللعللللا شلللكل الملكيلللة الخاصلللة و 
بالتلللللالي م  هلللللتم بموضلللللوعات العملللللل وان تلللللاا و ، والاياسلللللأ الاجتملللللاعأكال التناللللليم وعلاقلللللات ان تلللللاا وعللللللا أشللللل الاجتماعيلللللة

 . الاجتماعأ

                                                 
 .005 منشورات تموي، : آراء وأركار حول التوسع الرأسمالي، الط عة اأولى، الاو دلطضأ حاتم، : عف موضوع إضعاف الايادل الوطنية ا ار 
 .0 0 /  / 0موقع ال د ل، تار خ التصضح التمع المدني العربي ال د ل عف الدولة،  وهمرضا، صيداوي رريق  
 (.جوان   ) 00 ،  1  دوائر الاحتكار الرأسمالية تعرقل  شوء الديمقراطية في الدول العربية، جر دل الزمان العراقية الدولية، العدد الصيداوي ر اض، 1
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 اتع تحرك هو ( واي ةغ  الااذجة وغ  ال ورج)مف خلال الرؤ ة التنليلية  "وتارسم  أمين وررا اوا أ"المدني الذي عا عنه رالتمع 
الجماعات الماتضعضة، القطاع غ  التجاري، المنامات غ  الحكومية والمؤساات ذات المنضعة العامة، هو قطاع ثالة إلى جا    

تنشا في ظل العلاقات  الدولة  والقطاع الخاص، ماتقل عنها وقادر علا أن يحدث تواي ا معها، إ ه كل هذه المكو ات عندما
شا هذا التمع ورق موقف سياسأ ويمثل مصا  ط قة مت ا نة، و تموضع بين ،  ن"الاجتماعيةعد  المااوال "حية  الاجتماعية

 . الاجتماعأالاوق أي حية  دور الصراع الدولة و 

  

                                                 
 .20 -50 ، صمرجع س ق ذكرهأوتار،  وررا اواأمين سم   
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 خاتمة
علللف مكو اتهلللا  ا ضصلللاااإشلللكالية العربيلللة باللل    المنطقلللةت التنلللرر الوطنيلللة في االدوللللة القطر لللة اللللتي أ تجتهلللا حركلللأ رهقلللت 

 وهللو مشللروعها، إنهللا تعلليش أيمللة بنائيللة في ذاتهللا، كمللا تعثلللر مشللروعها الوجللودي الللذي ارت طللت بلله بعللد الاسللتقلال ألا الاجتماعيللة
رغلم ملا يمكلف أن -إن  الرل تحليليلةً إلى كلل قطلر علربي . التنموي، إضلارة إلى ركودهلا الاياسلأ وعلد  ةاو لا ملع التطلورات الدوليلة

اذه اأساسليةتمكننلا ملف الرجلوع إلى الضرضلية  -الذه اللدول  ا ف في الخلضية التاريخيلة والاجتماعيلة والثقاريلة والاقتصلاد ة قال عف الت
 .المرت ن تاريخيا بالرأسماليةفي الغرب و مع نموذا الدولة الوطنية  المنطقةحية لا  تلاق شكل الدولة في الدراسة، 

تطو ر بقا ا  بحية مف الصع ، الاستعماريرث انالعربية لأيمة ال نائية للدولة الوطنية في المنطقة ل قد  كون المنشا اأساسأ
المتوسع خارا حدوده الرأسمالي التطور ريه يحاول  في الوقت الذيالموروثة عف دولة الماتعمر في أطراف العام الرأسمالي،  "الدولة"

 .منتقصة الايادلالط يعية إعادل تشكيل العام في شكل دول في اأطراف 
مع كل -في أعقا ا   شا الذيمف الصع  اليو  تضا  ماحدث في أعقاب الثورات العربية، رالوعأ الاجتماعأ والحراك الاياسأ 

، كما أن التجارب كا ت مختلضة، منها ما هو عضوي أرريته د ناميكية يحتاا المز د مف الوقت للتقييم -اازات الارتداد ة التي حدثت
ومنها ما كان روقيا ، وال ناء الاقتصادي والنضال الاياسأاأ شطة الاجتماعية في مجتمعات قطعت أشواطا في مجال التمع المدني 

في  المقد إن التنليل .الوطنية ذات الايادل الكاملةركان مآله سينار وهات أخرى بعيدل عف اادف المنشود المتمثل في بناء الدولة 
والمااوال والعدالة الاجتماعية ثقاريا واجتماعيا علا خلضية المواطنة  الأمةالحاجة إلى تشكل ركرلهذه الدراسة  دعم بشكل ك   

حول الضائض الاقتصادي اقتصاد ا والتضارها والاماح بتشكل الوعأ الاجتماعأ بشكل  ربن الدولة عضو ا بمكو اتها الاجتماعية، 
 .محركان أساسيان ل ناء الدولة الوطنية خارا الا د ولوجيا المرحلية -اأمة والتمع المدني-وكلاظا 

ومف خلال التنليل والنقاش الناري اذه انشكالية الراهنة وربطها بالمعطيات الحالية عف وضع الدولة القطر ة في المنطقة العربية 
 :اسة بما  لأتوصأ الدر 

والمؤقتة   الضيقةوالشعارات اأ د ولوجية النزعات وغ ها مف والق ليةةاوي الشرعيات التاريخية الثور ة والعقائد ة والعرقية ضرورل  -
 .المنتار للدولة الوطنيةكمنركات لد ناميكية ال ناء 

الطاغية في   نخرط مف خلااا رأس المال الوطني في عملية التنمية في مقابل الرأسمالية الدولية "رأسمالية وطنية"تطو ر الحاجة إلى  -
والتخضيف مف  ةاوي الر ع والتنول نحو الاقتصاد المنتعتدعيم اسرياتيجيات وآليات مف خلال وذلك ،مرحلة العولمة الشمولية

 .حدل الآثار التي يخلضها منطق الرياكم الرأسمالي
التي تقو  أساسا علا ركرل التضامف مف خلال رعاليات وهيآت التمع المدني الحقيقية "ا لية"رار في دعم قيم الاستم -

 .ولا تقو  في وجودها علا ركرل معادال الدولة والمشاركة وبناء رأس المال الاجتماعأ الماتدا 
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اايمنة التي لا ةعل مف الدولة  تاجا للتغي  بل محركا له علا الوظائف الاجتماعية، وهأ عد  الاماح  يمنة الضعل الاياسأ  -
، بل هأ ل الوظائف الاجتماعية ولا تكون الدولة هأ التع   عف د ناميكية التمع المدنيمما  ضعف الحراك الاجتماعأ و عطل 

 .التي تصنعه ليكون صورل عنها
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.جدلية العلاقة بين الولاء الحزبي و الأداء الوظيفي:التسيير البلدي في الجزائر  

Municipal management in Algeria: The Controversy of the Relationship 

between Party Loyalty and Functionality. 

بلكرشة مولاي محمد . د  

كلية الحقوق و العلوم السياسيةب "ب"محاضر  أستاذ  

مستغانم -امعة عبد الحميد بن باديسج  

 : ملخصال
يركز هذا الموضوع أساسا على الجهاز المنتخب في البلدية الجزائرية، الذي غالبا ما تطرح فيه مشكلة تداخل الخلفية الحزبية مع 

و التي يعتبر فيها الحياد الوظيفي ذي أهمية حيوية من حيث كونه ضروريا لاستقرار المرفق العام بإبعاده  ،متطلبات الخدمة العمومية
و منه، و لتبيان ما قد يلحق هذا . عن شتى التجاذبات الحزبية و جعله يتفرغ لتقديم الخدمة العمومية المنوطة به بصورة منتظمة

تعثر تعرضنا إلى واقع التسيير البلدي في كنف التعددية الحزبية بالنظر إلى وضعه أثناء الإستقرار من اضطراب و الخدمة العمومية من 
و حس المسؤولية الوطنية لحساب المصلحة حالات يغيب فيها الإلتزام المهنيفترة الحزب الواحد و أثر هذا الأخير عليه، بالتركيز على 

 .شاع فيها ذلكالحزبية، مدللين على ذلك ببعض الأحداث و المحطات التي 

.بلدية، حزب سياسي، مشاركة سياسية، خدمة عمومية، حياد وظيفي :الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

This subject mainly concerns the elected organ of the Algerian commune, at the level of 

which the problem of the overlapping of partisan considerations with the obligations of the 

public utility frequently arises, from which the principle of neutrality is of vital importance, 

all the more that it is indispensable for the stability of the public service by sparing it of 

certain conflicts of partisan origins while working for its exclusivity to the public utility – 

which incumbent on it – for the profit of the citizen in a continuous way. Therefore, and in 

order to highlight what this stability can suffer as disturbances and the public utility as 

dysfunctions, we have treated the real state of communal management within the multiparty 

system by referring to its state at the time of the unique party andthe influence of the latter on 

it, by basing on cases in which professional commitment, the sense of patriotic responsability 

were absent in favor of partisan interest, by referring to certain events that have experienced 

such phenomena. 

Key words: Commune,political party, politicalparticipation, public utility, functional 

neutrality. 
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 :مقدمة
في حاجة مستمرة إلى التحسين -مكونا أساسيا في المجالس الشعبية البلدية  باعتبار هذا الأخير -إذا كان أداء السلك الإداري     

بالنظر إلى النقائص الكثيرة التي أضحت تلازمه على اختلاف التجارب التي مرت بها البلدية الجزائرية رغم ما كان و لا  ،و التطوير
ن كانت ذات تأثير محسوس إفإن تبعات هذا القصور و  -مالية إمكاناتو اجتهادات و  إصلاحاتلك من زال يرصد لأجل ذ

 ، و مرد ذلك بالنتيجة المنطقيةوطءفإن خطورتها نسبةً إلى ما قد يعَرُض للجهاز المنتخب من مطبات تبقى أقل 

 : إلى عاملين أساسيين

فالأفضلية و  .أولهما، الموقع القانوني للعضو المنتخب لا سيما بالنسبة لجهازي رئيس المجلس الشعبي البلديو المجلس التنفيذي -
 -مقارنة بأفراد السلك الإداري  -ن تخصانهما بهما القوانين بالنظر إلى عدد و طبيعة الصلاحيات التي تخولانهما يالإهتمام اللذَ 

و منه، فبصلاحهما يصلح . و التوجيه بما يتحكم في الوضعية الهيكلية و الوظيفية للبلدية ككلعلانهما على رأس هرم المسؤوليةيج
 و بضعفهما يسوء حالها؛ أمرها

و  .صادمنزعة الت -طبيعيا  -بما يرجح  ،تعدد الإنتماء الحزبي و اختلاف التوجهات الإيديولوجية و السياسية للأعضاء المنتخبين -
احتمالات الإنسداد أو في أبسط الظروف قلة الإستقرار بسبب الإضفاءات و التأويلات أو حتى التحويرات غير  ،بالتالي

في بعض  تدقد تم ،الموضوعية التي غالبا ما يقحمها هؤلاء الأعضاء على مسار التسيير و التنظيم بخلفية المغالبة السياسية الحزبية
 .مور التقنية البحتةالأحيان إلى أبسط الأ

 :شكاليةالإ
 :، هييثير الموضوع مجموعة من الإشكاليات    

تتعارض مع الخدمة  -و ظروف ما في حالات -التي تجعل المصلحة الحزبية لأسباب الحقيقية حولاتتركز أساسا الإشكالية الأولى  -
 ؛أصلا لغرض رعاية الصالح العام و تحقيقه إنما وجدت العمومية و من ثمة مع المنفعة العامة لسكان البلدية، مع أنالأحزاب

التعدد و التنوع الحزبي و السياسي يساعد في انماء مردود المجالس الشعبية البلدية و مؤداها النظر فيما إذا كان الإشكالية الثانية  -
( سياسيا على الأقل)مكن و المقبولو فيما إذا كان من الم.أم أنه عامل من عوامل تشتيت الجهود و تبديد الإمكانات ،تنويعه

الإكتفاء بالسلك الإداري و الإستغناء عن الأجهزة المنتخبة في تسيير البلدية الجزائرية، أو حتى الإستعاضة عنها ببدائل أخرى من 
 ؛مثلا قوى المجتمع المدنيقبيل 

عل الإطار الإداري البلدي يستمر في البقاء الحلقة الأضعف في الأسباب و الخلفيات التي تج االإشكالية الثالثة نبحث من خلاله -
دائما في التسيير البلدي و هو الذي يفترض فيه ضمان استمرار الخدمة العمومية و استقرار المرفق العام خاصة بعد أن أعادت له 

 .المنظومة القانونية الجديدة الإعتبار
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 :الفرضيات
 :نا الفرضيات الآتيةيتبنات فقد يهذه الإشكال تفكيكلأجل     

اذكاء أسباب الصراع و رهن الأداء إلى شدة التباين و التباعد الإيديولوجي و السياسي بين الأعضاء المنتخبين قد تفُضي  -
 الوظيفي للبلديات؛

لا سيما لدى الأحزاب المعروفة بمعارضتها المبدئية و الكلاسيكية  -الحزبي و الحسابات السياسية  الإعتباريطغى  يمكن أن -
 ؛على اعتبار مصلحة الساكنة المحلية -للسلطة السياسة 

و لاليةلكنه أقل استق ،الإطار الإداري البلدي في الجزائر أكثر كفاءة و أقدر على تحقيق الإستقرار من العضو المنتخبالظاهرأُن  -
 .مبادرة و أعجز عن تغيير واقع التسيير منهذا الأخير

 :جهمنال
 .و المقارن،يالوصفالتاريخي، : ةالتاليهج انالمالممازجة بين  اعتمدناع و لأجل تحليل هذا الموض    

المتعلقة بتشكيل و تسيير المجالس ...( سياسات، أحداث، ممارسات)شتى الوقائع إستعمالنا للمنهج التاريخي كان من خلال ايراد -
و نعني بذلك فترة التسعينات بكل ما )المحلية في الجزائر في سياقاتها الزمنية بدءا بمرحلة الستينات، فمرحلة بداية التحول السياسي 

 .المصالحة الوطنيةمشروع  ، ثم مرحلة ما عرف بالإصلاحات السياسية في اطار(من أزمات شابها

المشهد السياسي : من قبيل...( المؤسسية، الإجتماعية،القانونيةالسياسية، )إعتمدنا الوصف أيضا للوقوف على شتى التفاصيل  -
، أدوارهابيعة الأحزاب السياسية و ، ط(و غير الرسميةالرسمية)أطراف العملية السياسية تشكيلة المجالس الشعبية البلدية، العام، 

المنظومة القانونية وشتى التعديلات التي عرفتها، الوضع الدولي  ،الوضع الإقتصادي و المالي، الوضعية الإجتماعية لعموم المواطنين
 ... العام

فاستعمالاتنا لها كانت متكررة بحسب حاجتنا لتأكيد أو  -حسب رأينا المستوى الأقرب إلى التحليل  -أما المقارنة و هي  -
 ،و من ثمة...(. جراءاتالإتجارب، القوانين، أو ال)بعض الطروحات أو كشف مواطن القوة و الخلل في بعض السياسات  دحض

بعدا قانونيا من خلال تحليل مقارناتي لمضامين ، (كما أسلفنا  تاريخيمن خلال التحليل في اطار ) ازماني بعداالمقارنة ت فقد اتخذ
 ...مقارنة الوقائع و التجارب بمايتجاوز الأطر الرسميةعن طريق شتى النصوص القانونية، و بعدا عمليا 

 .و منه، فقد توزع هذا الموضوع على محاور ثلاثة رئيسة على النحو الذي سيلي تبيانه    
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 .طيف حزبي واحدمجالس شعبية بلدية من : المحور الأول
بقدر كبير من المهام المختلفة و أن تضطلع 8(بلدية 236إلى  8751خُفض عددها من )لقد أريد للبلدية الجزائرية منذ الإستقلال

 Collectivité territoriale  àتشاركهااياهاتمتد إلى قطاعات أخرى عامة شتى تمارس اختصاصات 

compétencegénérale المحلي الفرنسيعلى شاكلة نمط التسيير. 

إن الموقع الحساس الذي تحتله البلدية في البناء المؤسسي للإدارة العامة الجزائرية تتدخل فيه عدة أسباب و عوامل، من أهمها ما 
 :يأتي

فرنسي في النموذج ال -على الأقل في الجانب التنظيمي  -العامل التاريخي، إذ أن البلدية الجزائرية إنما تجد جذورها و أصولها  -
عتو الإدارة  ية على جزأرة هذا التنظيم في أوجو قد زاد حرص الثورة الجزائر  8111.6الذي أرساه أول قانون بلدية فرنسي سنة 

فمعلوم أنه من أهم قرارات مؤتمر الصومام سنة  .ياحيو الإستعمارية في تعزير مكانتها بعد الإستقلال و أضفى عليها بعدا تاريخيا و 
سيكولوجية، فالإنتشار الجغرافي أو ما -عوامل سوسيو -3مجالس شعبية بلدية على شاكلة المجالس البلدية الفرنسية؛احداث 8572

جعل البلدية أكثر قربا من المواطن مقارنة بغيرها  -حسب المصطلح الذي استعمله صموئيل هنتجتون  -يعرف بالتعقيد الإداري 
ضا إلى الخدمات الأولية و الحيوية التي توفرها له و التي تدخل في جملة احتياجاته و هذا بالنظر أي .من مرافق الدولة الأخرى

و هكذا، أصبح طلب هذا المواطن على خدماتها و لجوؤه المتكرر إلى مقراتها سلوكا اعتياديا لديه فأضحت واجهة الدولة . الدورية
و أضحى تقلد مناصب المسؤولية فيها . في الحالات الإستثنائية في الحالات الطبيعية كما" ملاذا تلقائيا"على المستوى الجواري و 

 تدرجا ابتدائيا في مراتب المسؤولية الرسمية في الدولة و من مظاهر الحظوة و النفوذ؛

 قانون) مما تخوله قوانيُن البلدية -له العامل القانوني، فبالنظر كما أسلفنا إلى عديد الصلاحيات و المجال الواسع الذي تشم -
دساتير الجزائر على حتى و كذا مختلفالمراسيم التنظيمية ذات الصلة، و  (6188، و قانون سنة 8551، قانون سنة 8525البلدية لسنة 

 6111سنة ، و كذا دستور8552، دستور سنة8515، دستور سنة 8552، دستور سنة 8523اختلافها بدءا بدستور سنة 
حتىو إن كان )إلى الإدارة البلدية و الإعتماد عليها كبيرا في شتى أعمال و مشاريع التنمية المحلية  أصبح  اللجوء - 6182فدستور

و من ثمة اتخاذها كآلية و بوابة رئيسية من قبل السلطة السياسية لتنظيم المطالب و انجاز مهام  .(التمويل و الإمكانات متواضعة
 .لسياسيالضبط الإجتماعي و من ثمة تعزيز الإستقرار ا

                                                           
  .ص.ص( م8523مايو سنة  38في ، الصادر 37الجريدة الرسمية، العدد رقم . )م يتضمن اعادة التنظيم الإقليمي للبلديات8523مايو سنة  82مؤرخ في  23/815مرسوم رقم  -8

2
-Hartmut Elsenhans,La guerre d’Algérie 1954-1962 – La transition d’une France à une autre, le passage de la 4 èmeàla 

5 ème République, Alger, ENAG, 2010,  p.767. 

،5991، م السياسية و العلاقات الدوليةلجزائر، معهد العلو ، رسالة دكتوراه في التنظيم السياسي و الإداري، جامعة ا8526-8571الإداري في الجزائر  -عقيلةضيف الله، التنظيم السياسي - 3 

.623.ص  
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تنظيمات الموروث  كثير منالعمل ب إلى تمديد-جديدة العهد بالتسيير حينها و هي  -بعد الإستقلال سياسية القيادة عمدتاللقد 
قلة الإمكانات المادية و الكفاءات البشرية و  إلىذلك تم ايعاز قد و 8.(بما سينعكس على الإدارة الجزائرية لاحقا) الإستعماري

 .ةفتيبناء الدولة الجزائرية الحرصا على استتباب الأوضاع التي كانت قلقة إلى درجة ما في هذه الفترة الإنتقالية من اعادة 

بعدما كان أسلوب  ،8525فبراير  17و هكذا، انتظرت الجزائر لمدة تقارب الخمسة سنوات لتشكيل أول بلدية منتخبة في     
هو السائد، خاصة بعدما تم تثبيته بمرسوم جزائري يضفي  -الذي يعتبر تمديدا لنمط التنظيم البلدي الفرنسي -المندوبية الخاصة 

فقد نص قانون البلدية الفرنسي  لسنة  6.السالف الذكر 23/815بمقتضى المرسوم رقم 8523مايو  82عليه طابعا رسميا و سياديا في 
لا سيما  CGCTلقانون العام للجماعات الإقليميةبه في فرنسا بمقتضى ا المندوبيات الخاصة، و لا زال معمولاعلى نظام 8111
نتخاب كل النهائي لاغاء لالإ ،أعضائه الممارسينكل ستقالة، إالمجلس البلديحل  :الحالات التاليةفيمنه  L2121-35المادة 
كتابه   فيCharlesMalotمالو حسب تعريف شارل  -فالمندوبية الخاصة . أو حينما يستحيل تشكيل المجلس البلدي ،أعضائه

 3".يةسلطات القرار الير قضايا البلدية حينما تتعطل سدارة مؤقتة تإ"هي " المندوبية الخاصة في الجماعات الإقليمية الفرنسية"

و هم في  .يعينون رئيسها و نائبه و بقية المندوبين نشأنا يعود للولاة الذيالخاصة في الجزائر كان ترتيب عضوية المندوبية لقد      
من منتسبي حزب جبهة التحرير الوطني لما كانت تشترطه حينها النصوص الرسمية للبلاد من  -إن لم نقل دائما  -غالب الأحيان 

و عقيدته  هالذي كان يفرض منطق ،ى شرط الإنخراط في هذا الحزبأن الولوج إلى المناصب الحكومية و التدرج فيها موقوف عل
هذه  يستديم بقاءهبفعلفقد كان الحزب الواحد . الإشتراكية على كافة المستويات و في كافة المجالات بما في ذلك الإجتماعي منها

بالنظر إلى حداثة الإستقلال كل ذلك تحت مبرر حماية وحدة و تماسك الدولة . لها كان يستميث في الترويجلهذا  الإيديولوجية و 
 1.و حساسية الوضع السياسي و الأمني

سيما و  ،بغرض اعطاء اضافة في مجال التنمية المحلية و الإجتماعي لحقت بالمندوبية الخاصة لجنة التدخل الإقتصاديو هكذا، أُ     
المساعدة و  تطلعا إلى،ذوي الخبرات من المصالح العمومية و الخاصة -إلى ممثلي الشعب  اضافة -أنها كانت تجمع في عضويتها 

 8526.7أوت  15المرافقة فيما يتصل بالتسيير المالي و المسائل التقنية، مما كان يقضي به الأمر الصادر في 

 66في المؤرخ 23/57الإشتراكي بمقتضى المرسوم رقم هذا، و قد ألحق بالبلدية أيضا ما عرف بالمجلس البلدي لتنشيط القطاع     
و حتى المرسوم رقم  6.ذات الصلةنصوصتدعيما لمشروع التسيير الذاتي الذي أطلقه الرئيس أحمدبن بلة مما تضمنته ال85238مارس 

                                                           
1- عبد الحميد قرفي،الإدارة الجزائرية- مقاربة سوسيولوجية، القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، 6111، ص.51. 

 
حوري عمر  -و تعويضه بأول مندوبية خاصة على مستوى الوطن لنفس المدينة، برئاسة بويسريBellefontaineتم حل المجلس البلدي ل 8526جويلية  31بمقتضى قرار والي الجزائر المؤرخ في  -6

د ذلك ثم تلاها بع.(. 52.م، ص8526أوت سنة  68الصادر في  15الجريدة الرسمية، العدد رقم : )أنظر بهذا الخصوص. دي ميجليو باسكال -مريولي محمد -قنطار عمر: نائب رئيس، و المندوبين
 .  نفس المرجع: أنظر ...بئر خادم، بئر توتة، بوفاريك، بوينان، شبلي، شراقة، درارية: تنصيب مندوبيات خاصة على مستوى

3- Charles Malot, « La délégation spéciale dans les collectivités territoriales françaises», www.worldcat.org/title/delegation-

speciale-dans-les-collectivites-territoriales-francaises/oclc,  ) 23.20 ،على الساعة6181/ 18/11: تاريخ التصفح).  
4
- El Hermassi, Etat et société au Maghreb-études comparatives, Paris, édition Anthropos, 1975, p.172.  

5
- Article 6, ordonnance n° 62/016 du 9/08/1962 instituant dans chaque département une commission d’intervention 

économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et financières. (J.O.R.A, n° 07, du 21/08/1962) p.67. 

http://www.worldcat.org/title/delegation-speciale-dans-les-collectivites-territoriales-francaises/oclc
http://www.worldcat.org/title/delegation-speciale-dans-les-collectivites-territoriales-francaises/oclc
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و لذي تبنته الجزائر بعد الإستقلال و هذا كله في اطار التوجه الإشتراكي ا .السالف الذكر إنما استصدر لذات الغرض 23/815
 . عمل الرئيس بن بلة حينها على تعزيزه

العام للعمال الجزائريين، الجيش، الإتحاد ،الحزب :الذي يتشكل من رؤساء لجان التسيير الذاتي و ممثلين عن -لقد أنيط بهذا المجلس
 .و تنسيق أعمالهاautogéréesذاتيا و تنظيم المؤسسات المسيرة إنشاء  -الإدارة البلدية و 

و نص عليه أيضا  ،الرئيس بومدينللعلم، فإن القطاع الإشتراكي الذي كان يعُنى هذا المجلس بتنشيطه استمر في الوجود حتى في فترة
 3".توجيه و تنسيق مجموع نشاطاته من اختصاصات البلدية"منه بجعل  831في المادة  8525قانون البلدية لسنة 

مما يجردها من  -و عليه، و بالنظر إلى الطابع الإنتقالي للمندوبية الخاصة للأسباب السالف بيانها و لافتقارها للصيغة التمثيلية     
تم اصدار أول  -المشروعية التي يفترض توافرها في هكذا وحدات محلية جوارية و يمس بالتالي بمصداقية مؤسسات الدولة  ضبع

في العنصر الثاني " بيان الأسباب "فقد ورد في  .يقضي بالإنتخاب أسلوبا في تشكيل المجالس الشعبية البلدية قانون بلدية جزائري
المطلق في جميع الميادين أكثر لكي يكون اختصاص البلدية -يجب في الدرجة الأولى "... بأنه " التأسيس البلدي الجديد"المتعلق ب
 1".الضرورية و أن تسير على مقتضى ديمقراطية الحكم الجماعي و الإنتخاب أن تحوز البلديات كامل السلطة -فعالية 

ما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص أن أول مناقشة للميثاق البلدي كانت على مستوى المكتب السياسي لحزب الجبهة التحرير 
و هذا ما يفسر .إلى مختلف هياكل الحزب و أجهزة الإدارة لمناقشته تم ارساله 8522و في جوان  .8527الوطني الذي تبناه في جوان 

و يدلل من جهة أخرى على دور الحزب فيما يتعلق بالشأن  ،أيضا الطابع الإيديولوجيو السياسي الذي طغى على هذا القانون
. الميثاق البلدي و حدد مبادئه العامةتبنى مجلس الثورة  8522أكتوبر  61و هكذا، في . البلدي كما في باقي المستويات و المجالات

 81بتاريخ ordonnance، ليصبح أمرا8525يناير  11تبنت الحكومة قانون البلدية ثم مجلس الثورة في  8522ديسمبر  31في و 

 8521.1يناير 

دين و الرموز ـواري بومالهرئيس الكثيرا ما كان التردد و التجاذب يطبع الخطابات الرسمية لدوائر السلطة السياسية بما في ذلك 
يادي فتارة يتم فيها التأكيد على الدور الر  .القيادية الأخرى لحزب جبهة التحرير الوطني حول اشكالية علاقة هذا الأخير بالدولة

                                                                                                                                                                                     
،الصادر85الجريدة الرسمية، العدد رقم )ة م يتضمن تنظيم  و تسيير المؤسسات الصناعية المنجمية، الحرفية، و الأملاك الفلاحية الشاغر 8523مارس سنة  66مؤرخ في  57/ 23مرسوم رقم  - 1  65في  
.651.ص( م8523مارس سنة   

2-Décret n° 62/02 du 22/10/1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes. (J.O.R.A, n° 01, du 

26/10/1962) p.14 ; décret n° 63/90 du 18/03/1963 portant création d’un « Office national de la réforme agraire » (J.O.R.A, n° 

15, du 22/03/1963) p.286 ; décret n° 63/88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants (rectificatif). (J.O.R.A, 

n° 16, du 26/03/1963) p.290. 

ه موافق   8312شوال عام  15، الصادر في 12الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتضمن القانون البلدي 8525يناير سنة  81ه موافق ل 8312شوال عام  15مؤرخ في  25/61رقم أمر - 3  81ل 
.816.ص( م8525يناير سنة   

.56.بيان الأسباب، نفس المرجع، ص - 4 
5
- J. LECA, « ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE», http://aan.mmsh.univ-

aix.fr/volumes/1971/Pages/AAN-1971-10_01.aspx,  ) 26.00 ،على الساعة6181/ 11/11: تاريخ التصفح)  
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مد و ( توجيها، تنسيقا، و استشارة)و صيانة مكتسبات الثورة و تثمينها و دوره كشريك في التسيير البناء و التشييد"للحزب في 
و تارة أخرى يطلَق شعار تحرير مؤسسات  .التي لا مناص من ضرورة ايمانها بمبادئه و اعتناقها لثوابته" الدولة بالإطارات الكفأة

 .داخل الحزب جواءالأكانت تشحن كثيرا ما  الدولة و ابقائها في منأى عن المهاترات و المناورات السياسية التي  

ظاهره متناقضا لم يكن في حقيقة الأمر إلا محصلة حسابات سياسية غالبا ما كانت تحكمها إن هذا الخطاب الذي يبدو في     
بيد أنه في كل الأحوال يبقى رئيس الدولة هو المثير الأول و الأخير و الموجه لكل . ظروف أزمة، أو لضرورات التعبئة السياسية

حتى و ان اختلفت التحاليل بشأنها بخصوص فترة حكم  -ة و مهما يكن من أمر واقع العلاقة بين الحزب و الدول. نقاش عام
فإن مكانة  -و آرائه  الحزب أو أنه كان  يتحسب لمواقفهمن أن هذا الأخير كان يستوعب بسلطاته المطلقة ارادة  ،الهواري بومدين

و بيان ذلك ما أكدت عليه أغلب النصوص الرسمية بخصوص الأدوار المتميزة التي كانت منوطة  .هذا الأخير لم تكن بالمتواضعة
و يحضرنا في هذا المقام ما كانت تشترطه النصوص التنظيمية من . 8525من ذلك قانون البلدية لسنة  ،بحزب جبهة التحرير الوطني

 ...الإنخراط في حزب جبهة التحرير الوطني، الوفاء للثورةللتعيين في المناصب السامية من قبيل شرط  "استثنائية"شروط 

بما في ذلك المجلس الشعبي الولائي بعد صدور قانون )لئن كرس هذا القانون منطق و أسلوب الإنتخاب في تشكيل المجالس المحلية 
ب النواب البلديون من قائمة ينتخ"منه أن  31حيث ورد في المادة  .على حزب وحيد" دولةً "فقد جعل ذلك ( 8525الولاية سنة 

لا يمكن . تحظرالترشيحات الفردية.شغلهوحيدة للمرشحين يقدمها الحزب،و يكونعدد المرشحين مساويا لضعف المقاعد المطلوب
 8."من هذه المادة 8للناخبين أن يصوتوا إلا على المرشحين المقيدين في القائمة المذكورة في الفقرة 

و ، على غرار باقي المجالس المنتخبة كلها في هذه الفترة -بين الحزب الواحد و المجالس الشعبية البلدية  الكبيرط رتباإن هذا الإ    
ما كان ليترك فسحة من الحرية للمبادرة  -القائمةالذي كان من قبيل الممارسة السياسية الكُلِّيانية على شاكلة السلطة السياسية 

حتى و إن كانت أحكام قانون البلدية  ،واطن في الإقتراح أو الإعتراض في علاقته مع هذه المجالسالذاتية أو حتى الشعبية و لحق الم
 6.على غير ذلك بنصها على جواز مشاركة المواطن و رقابته على أعمال المجالس الشعبية البلدية و أدائها

يات الوصاية المشددة التي كان يتمتع بها الولاة خاصة لا سيما ما اتصل منه بآل -8525سنة إذا تمعنا في جوهر ما أتى به قانون    
لأمكننا أن  -ره الترشح لعضوية هذه الأخيرة على مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني ص  على أعمال المجالس الشعبية البلدية و قَ 

 .  نستطرد ما كان متبقى للإرادة الشعبية من سلطة حقيقية على المستوى البلدي

فلم  .8558 نوفمبر 11في أجهزة الإدارة المحلية بعد اطلاق مشروع الثورة الزراعية في ززت قوة حزب جبهة التحرير الوطنيلقد تع    
لهذه التجربة لما كان يملكه هذا الحزب من شبكات و  ويجفي التر  يدعمهعن هكذا سند  يستغنيأن  دولةيكن يملك حينها رئيس ال

 .عقنوات نافذة و متغلغلة في المجتم

                                                           
.52.، مرجع سابق، ص25/61أمر رقم- 1

 

.811-55.ص.، ص، مرجع سابق25/61أمر رقم، 812-817-51-15: أنظر بهذا الخصوص المواد - 2
 



بلكرشة محمد مولاي. د جدلية العلاقة بين الولاء الحزبي و الأداء الوظيفي: التسيير البلدي في الجزائر   

 

  برلين-ألمانيا  العربي الديمقراطي المركز عن تصدر – 18المجلد- 8112سبتمبر-أيلول  11العدد-والقانون السياسية العلوم مجلة 183

 

و بهذا، و لضمان رقابة أكبر على تطبيق هذا المشروع و بغرض التحكم في المسار الذي سُطر له على المستوى المحلي     
و التي لم ( و هي الفترة نفسها التي أطلق فيها المخطط الرباعي الأول)في نفس السنة  المجالس الشعبية البلدية الموسعةاستحدثت 

أعضاء مكتب القسمة و ممثلين عن )بغرض التمكين لتمثيل أكبر و أعقد للحزب الواحد مستحدثة تكن في واقع الأمر إلا صيغة 
 تدعمت بهما ينلتقنية البلدية و لجنة التحقيق البلدية اللتلا سيما على مستوى اللجنة ا( المنظمات الجماهيرية التابعة وظيفيا له

 .البلدية في فترة تأميم الأراضي الفلاحية و اعادة توزيعها

على الأقل في السنوات الأولى من  - سير على نهجهالرئيس الشاذلي بن جديد أن ي حاولهذا، و بعد وفاة الرئيس بومدين     
 . بة الثورة الزراعيةاستكمال مسار تجر على ل عمف -حكمه 

ة و يجعل هذه من النصوص  بما يكرس هذه السياس لقد كانت بداية الثمانينات محطة بارزة في هذا الإتجاه، إذ استُصدر كثير    
 . المجالس الشعبية البلدية و شتى المؤسسات المحلية فييها و فحقيقيا  فاعلاالمرة الحزبَ 

... جتماعيةإعلامية، إقتصادية، إ،داريةإ: ي أوكل للحزب جعله قوة سياسية بامتداداتو هكذا، فإن كم المهام و السلطات الذ
 . أكثر بكثير مما كان عليه في فترة الرئيس الأسبق

و محافظ الحزب على )يرأسها أمين قسمة الحزب ( ومجالس التنسيق الولائية)مجالس التنسيق البلدية  مثلا، تقرر انشاء 8511في سنة 
دارية، إسياسية، أمنية، )في كل المجالات  -من خلال الإشراف و التوجيه و التنسيق  -باختصاصات رقابية ( مستوى الولاية

 (....جتماعيةإقتصادية، إ

تحملها القيادة الجديدة من كانت بما يؤكد دائما القناعة التي .(و كذا قانون الولاية)يل قانون البلدية في العام الذي يليه، تم تعد    
و لأجل اثبات ذلك و ما دام المستوى المحلي هو الأقرب إلى المواطن كان يجب أن . أن الحزب أصبح شريكا أساسيا في الحكم

خاصة رؤساء  -لمسير المحليالمواطن كما في نظر افي الواقع العملي و  يكرَّس ذلك على هذا المستوى كي يظهر أثر ذلك جليا
الذين كانوا غالبا ما يدخلون في نزاعات مع مسؤولي الحزب المحليين بسبب ما كان يوصف من قبل البعض منهم  -الدوائر و الولاة 

 .بأنه تدخل مرفوض

بالمراقبة " وصفهفي اطار ما  بمهام قوية المجالس الشعبية البلدية 8525المعدل لقانون سنة  8518لقد خص قانون البلدية لسنة     
 م كنفأ. و هي كما نعلم من أهم أركان السلطة و مرتكزاتها.جعلته يمتلك هذه المرة أسباب القسر و الإلزام بقوة التشريع،"الشعبية

و هياكل أخرى " الهياكل الحزبية"عدا " كانت  المؤسسات و الهيئات العمومية من أي نوع" له أن يراقب و يتحرى في عمل و أداء 
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سواءا فيما تعلق بالصلاحيات الرقابية الجديدة للمجالس البلدية ذات  -في كل الأحوال  و منه، و8...الجيش وقضاءسيادية كال
 .فإن كل ذلك يؤكد ما سلف تأكيده - التركيبة الحزبية الأفلانية أو حينما يتعلق الأمر باستثناء أجهزة الحزب منها

 .صراعتجربة المجالس الشعبية البلدية التعددية الناشئة، بين التنوع و ال: المحور الثاني
التحول  من قبيل موجةتداعيات خارجية  دّدت وطأها ظروف أخرى اقتصادية وأسباب الفساد و التهميش و شلقد تراكمت 
 .في الجزائر في أواخر الثمانينات الت بهأغلب الأنظمة حينها فعجَّ  ت ضربتيالسياسي ال

اقرار التعددية الحزبية بمقتضى  -الذي اتخذ بعض المظاهر العنيفة إلى حد ما -لقد كان من أهم ما تمخض عنه هذا التحول     
المتضمن الجمعيات ذات  15/88انون رقم ليتعزز هذا المكسب الديمقراطي بالق .منه 11لا سيما المادة  8515فبراير  63دستور 

بها  ته منظومة قانونية شاملة حاولته و عمقتثم كرس.8515الطابع السياسي الذي صدر في ذكرى عيد الإستقلال من سنة 
ا أيضا اصدار قانون جديد ينظم العمل هكان من أهم.اعطاء هذا الإصلاح السياسي بعد عمليا ملموسا سلطة السياسيةال

فكما يقول .(8515في سنة  15/87أو حتى القانون رقم  ،8558في سنة  58/55رقم )ه ينطق أكثر انفتاحا من سابقالجمعوي بم
و منه، فقد ورد قانون الجمعيات 6".إن الأمم، بالطبع، مقيدة بتاريخها الخاص علاوة على اعتماديتها الدولية: "جابريال ألموند
الذي أعيد في اطاره النظر في كل  -الداخلي و الدولي  -في نفس السياق السياسي  - 8551ديسمبر  1بتاريخ  -الجديد هذا 

 .شيء

الذي هيأ المجالس الشعبية البلدية لاحتواء الأحزاب  8551أفريل 15في  51/11قانون البلدية الجديد رقم  صدارو هكذا، تم أيضا ا
يلا نسبيا بوجوب أن تضمن تشكيلة لجان المجلس الشعبي البلدي تمثمنه 61فقد قضت المادة . الجديدة بكل أطيافها و توجهاتها

لترخيص لتجربة جديدة ناشئة في التنافس السياسي الحزبي على المستوى إلى او في ذلك اشارة 3.لهةيعكس المكونات السياسي
 .البلدي مما لم يعهده الجزائريون

و في غياب التنافس ، فإن هذا القانون تاد التسيير في كنف الرتابة يلقى نفورا من قبل من اعو عليه، فإن الأمر و إن كان     
تقاليدا و أساليبا و منظومة جديدة في التسيير و الممارسة السياسية داخل المجالس  -بما تضمّنه من اصلاحات جوهرية-سي سيرُ 

 .    الشعبية البلدية

                                                           
مؤرخ 25/61م يعدل و يتمم الأمر رقم 8518يوليو سنة  11ه موافق ل 8118رمضان عام  16مؤرخ في  18/15قانون رقم . 3مكرر 851، 6مكرر 851، 8مكرر 851: المواد- 1 شوال  15 في 

.567.ص( م8518يوليو سنة  15ه موافق ل 8118رمضان عام  17الصادر في  65الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتضمن القانون البلدي 8525يناير سنة  81ه موافق ل 8312عام   
 .76.، ص8551هشام عبد الله، الأردن، الدار الأهليةللنشر و التوزيع، : ترجمة ، 8، طنظرة عالمية –السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرجابريال ألموند و باول جي بنجهام الإبن،  -6

ه موافق ل8181مضان عام ر  82، الصادر في 87الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتعلق بالبلدية 8551أبريل سنة  15ه موافق ل 8181رمضان عام  86مؤرخ في  51/11قانون رقم - 3 أبريل  88 
.151.ص( م8551سنة   
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ابات محلية عامة، و استمر العمل به لحوالي واحد و عشرين سنة، في اطار القانون الجديد و في ظل أحكامه تم تنظيم أربعة انتخ
عرفت فيها المجالس البلدية فترات استقرار و فترات انسداد و حتى فترات تفكك أو شبه انهيار مثلما كانت عليه أثناء ما عرف 

 .شرية السوداءعبال

فيها حزب الجبهة الإسلامية  فازحزبا و  88التي تنافس فيها حوالي  -8551جوان  86الإنتخابات البلدية في نتائج كانت      
، بالنظر إلى توقعاتها الخاطئة من السلطة السياسيةبلمَّ مؤشرا واضحا على الحرج  الكبير الذي أ -مجلسا شعبيا بلديا  173للإنقاذ ب 

 8.هذه النتائج و كذا معارضة النخبة لهذا الحزب

كان على درجة مبالغ فيها أن التسيير البلدي حينها  -على قصرها  -نقَل عن ممارسات منتخبي هذا الحزب أثناء عهدته ما يُ     
 :، هماأساسيينإلى عاملين اثنين  -حسب اعتقادنا  -من التسييس، قد يرجع 

 ستميتون فيون الجميع و يواجهي - اطارات و مناضلين عاديين -بوصفه حزبا ايديولوجيا شديد الحساسية لمبادئه جعل منتسبيه -
مقارنة لبرهنة على أفضليتها اولة االبلديات مجالا لمحاتخذوا من ف .التمكين للتصورات و القناعات التي يحملونها في الواقع الملموس

 ؛بغيرها من القناعات

عُلِّقت ف، الإصلاحهذا الأخير على  ةو من ثمة التشكيك في قدر  ،الرغبة الملحة في ابراز الذات كأحسن بديل عن الحزب الحاكم -
 6.عليه كل أسباب الإخفاق و الفساد الذي استشرى في تلك الفترة

و ما صاحبها من انعدام للأمن و للإستقرار  خطيرةو أحداث كبيرة قلائل   شابتهاالتي  -دون الخوض في تفاصيل هذه الفترة    
سلاميين من جهة و تجاوزات السلطة السياسية من جهة أخرى خاصة حينما عمدت بشكل مفاج  الإ "تهور"المؤسساتي بسبب 

بعد فقط يوما  8556يناير  86في و رادع في خطوة غير محسوبة العواقب إلى ايقاف العملية الإنتخابية و حل المجالس المنتخبة 
قلالية أكبر للمجالس الشعبية البلدية تيتطلع إليه المشرع من اسرغم ما كان  -فإن ما يمكن استنتاجه  -استقالة الرئيس بن جديد 

الجبهة الإسلامية )"الجبهتين"أن لكلا  -يمكن أن يتيحها القانون الجديد الذي حُرر من منطق التسيير التحكمي و الأحادي 
و قد انعكس ذلك جليا على 3.، بسبب حب الزعامة السياسيةو تهميش الغير ميل للهيمنة( هة التحرير الوطنيللإنقاذ و جب

التي كانت متجذرة لدى اطاراتهما بما كان  "عقدة الطاعة"بطاهر لبيب  صفهايمم، ا مع من يخالفهما الفكر و التوجهتعاملهم
فاقد للصلاحيات أقرب إلى التابع ال الجبهة الإسلامية للإنقاذو في عهدة  في فترة الأحادية الحزبيةيجعل المسير الإداري البلدي 

و منه، و إن كان البعض يرى بأن التحليل و الدراسة التاريخية للعملية الديمقراطية و الأحزاب السياسية في الجزائر غالبا ما .الفعلية
                                                           
1- Myriam  Aït  Aoudia, « L’instauration du pluralisme partisan était imprévisible 

(1988/1992)»,localhost/E:/“L’instauration%20du%20pluralisme%20partisan%20était%20imprévisible”_%20l'actualité%20s

ur%20liberte-algerie.com.html, )21.00 الساعة،على 6181/ 68/11: تاريخ التصفح)  

 
 2- سليمان عشراتي، الخطاب السياسي و الإعلامي في الجزائر- مقاربة حول سيمونتيك القول و الفعل و الحال، وهران ، دار الغرب للنشر و  التوزيع، 6113، ص.ص.385-381.  

المستقبل، مذكرة ماجستير في التنظيم السياسي و الإداري، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و الإعلام، قسم العلوم -الممارسة -المكانة -خالد توازي، الظاهرة الحزبية في الجزائر، التاريخ - 3 
.823.، ص6112-6117السياسية،   
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فإن معضلة الديمقراطية في 8ينتهي إلى تأكيد الصلة بين السلطة و الأحزاب لافتقاد هذه الأخيرة إلى تاريخ مستقل خاص بها

  .السلطة فقط بل الأحزاب و القوى الإجتماعية و التنظيمات الشعبية أيضا نيلا تع -الآخربعض حسب ال -الجزائر

و كنا نسمع . خارج مقرات البلديات و في دوائر الحزب الواحد و هياكله تناقش و يفصل فيهاكانت قرارات التسيير الحساسة   لقد
حينها عن موظفين يحالون تأديبا على مجالس شورى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدل أن يكون ذلك على مستوى المجالس التأديبية و 

 .وفق الإجراءات الإدارية المعلومة

لدى هذين الحزبين مثلما هو " الحكم الذاتي"هو ضعف القدرة على  -هنتجتونبمفهوم صموئيل  -و منه، فما يمكن قوله     
 .شائع لدى أغلب الأحزاب في دول العالم الثالث

. العلاقات بين القوى الإجتماعية من جهة، و التنظيمات السياسية من جهة أخرى -حسبه  -إن الحكم الذاتي يتضمن " 
و الإجراءات السياسية التي ليست مجرد تعبيرات عن مصالح  تي تعني تطوير التنظيماتحكم الذافالمؤسساتية السياسية بالنسبة لل

ينقصه الحكم الذاتي و  -عائلة، عشيرة، طبقة  -إن التنظيم السياسي الذي يكون أداة لفئة اجتماعية . فئات اجتماعية معينة
ؤسسات الرسمية وفق هذا المعيار الذي وضعه هنتجتون لقياس فأين نرتب إذًا الأحزاب السياسية الجزائرية و سائر الم3".المؤسساتية 

 المؤسساتية السياسية ؟

، إذ 8551وجها آخرا معاكسا لموازين القوى التي رسمتها الإنتخابات المحلية لسنة  8555أكتوبر  63تعتبر الإنتخابات المحليةل     
 1-8555مارس  85تجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس في هو ال -ة أن تؤهل في ظرف وجيز حزبا فتيا سياسيتمكنت السلطة ال

ذلك في تم و قد .كي تطرحه بديلا عن جبهة التحرير الوطني و عن التيار الإسلامي على حد سواءو تهي  له الظروف و الأسباب  
جو مشحون بالشكوك بالمائة من المقاعد البلدية على المستوى الوطني في  77.85هذه الإنتخابات التي تحصل فيها على ما نسبته 

 .نتائج هذه الإنتخاباتو بغض النظر عن اختلافاتها رفض الأحزاب السياسية حينها أبدى كثير منقد ف.حول نزاهتها

لمجالس البلدية خاصة لأجل تثبيت تسخيرا ل -التي عرف فيها العمل الإرهابي المسلح تصاعدا جنونيا  -مما ميز هذه العهدة      
ركائز المؤسسات الحكومية التي كادت تتهاوى موازاة مع العمل الأمني العسكري في مواجهة الإرهاب و محاولاته الحثيثة تفكيك 

ئية خاصة ومنه، فلقد عمد التجمع الوطني الديمقراطي من خلال البلديات النا... سياسيا، أمنيا، اقتصاديا و اعلاميا :أسس الدولة
توفير الأمن و : إلى تحسين صورة الدولة من خلال تركيز الجهود على محورين اثنين - ستمالةلكونها الأكثر تضررا و قابلية للإ -

                                                           
الساعة،على 6181/ 66/11: تاريخ التصفح)،  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages ،"ةحزاب السياسية في الجزائر و التجربةالديمقراطيلأا"،نور الدين ثنيو - 1

 

85.11.)  

2- مهدي أنيس جرادات، الأحزاب و الحركات السياسية في الوطن العربي، ط5، عمان، دار أسامة للنشر و التوزيع، 992 ، ص.99.
 

 3- صمويل هنتجتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ، ط8، ترجمة: سمية فلوّ عبو، بيروت، دار الساقي، 8553، ص.31. 
(.م 8555مارس سنة 85ه موافق ل 8185ذي القعدة عام  88، في 87الجريدة الرسمية، العدد رقم " )التجمع الوطني الديمقراطي" تأسيس الحزب السياسي المسمى  وصل - 4 
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و بهذا يظهر لنا أسلوب المزاوجة بين البعد . ترقية الخدمة العمومية لأجل تنمية محلية أفضل و من ثمة عزل العناصر الإرهابية شعبيا
 .المحليي للحزب و البعد التنموي السياس

أن المجالس الشعبية التي أفرزتها كانت على غير العادة  6116ر أكتوب 81ما يمكن استخلاصه أيضا من تجربة الإنتخابات المحلية ل 
بسبب  6111و  6113خاصة بين سنتي  ،لسجالات و ملاسنات و عراك بين أعضاء هذه المجالس ء  مسرحا مكشوفا للملَ 

ؤيد و مساند للمترشح علي بن الإنتخابات الرئاسيةو التكتلات التي رسمتها من داخل حزب جبهة التحرير الوطني خاصة بين م
هي فرصة للطبقة و : "ذلك، لأن الإنتخابات الرئاسية في الجزائر كما يقول بوكرا إدريس. و المترشح عبد العزيز بوتفليقةفليس

و استمر هذا الإصطفاف الخطير في المجالس الشعبية البلدية حتى  8."ها في الساحة السياسيةالشخصيات السياسية لتعزيز مكانت
و بات البعض يكيد للبعض الآخر باختلاق المشاكل في التسيير وصل إلى حد تعطيل مصالح  ،بعد فوز عبد العزيز بوتفليقة

من  او لعل كثير . سلطويةر المهنية لغايات سياسية و تسريب المعلوماتو الأسرااستعدائهم ضد الطرف الخصمبغرض المواطنين 
مواطني البلديات و موظفيها المحايدين يحتفظون بذكريات تلك الأزمة التي بلغت حد تسخير وسائل البلديات لأهداف انتخابية 

 .منحازة لهذا المترشح أو ذاك

 .8111واقع التسيير في ظل قانون البلدية لسنة : المحور الثالث
عرفتها أو تطلعا لمكبير، إما تساؤلا عن مضامينه و   جدل -خاصة في مرحلة اعداد مشروعه  -لقد سبق صدور هذا القانون     

و هذا إن دل على شيء فإنما يظهر درجة الترقب التي كانت تطبع الأجواء السياسية حينها خاصة . محاولة توجيه النقاشات بشأنه
 . بالنسبة للأحزاب السياسية

إهتمام الإطارات البلدية لا سيما الأمناء العامين للبلديات كان متزايدا أيضا هذه المرة نظرا لبعض التسريبات التي كانت إن     
لكن اللافت للإستغراب هو الموقف شبه الإنعزالي الذي اتخذته باقي فعاليات المجتمع المدني و سائر المواطنين من كل . مشجعة لهم

إن هذا يؤشر كما تؤشر . قت صدور القانون بكثير من التحاليل التوقعيةعلام  الحكومية و المستقلة التي استبَ ذلك، عدا وسائل الإ
عليه نسبة المشاركة المتواضعة في الإنتخابات المحلية و التشريعية على درجة الهامشية التي بلغتها الثقافة السياسية لدى عموم 

 .اليومية مو مصالحه مفي صميم اهتماماتهالمواطنين رغم أن قانون البلدية يدخل 

ينص 6بابا بأربعة مواد 6188لقد تضمن قانون .الهوة الكبيرة بين النص و التطبيقا غالبمن مفارقات التشريع و التطبيق في الجزائر 
على غير ما ورد عليه  -أن المادة الثانية من القانون في تعريف مكمل للبلدية  كما  .عليها يحثبدء المشاركة الشعبية و معلى 

طارا لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون إ"اعتبرها  -تعريف قانون البلدية الأسبق الذي اختصر ذلك في المادة الأولى فقط

                                                           
1- إدريس بوكرا، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 6115، ص.11.

 

،8136هالصادر في أول شعبان عام 35الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتعلق بالبلدية 6188يونيو سنة  66ه موافق ل 8136رجب عام  61مؤرخ في  88/81قانون رقم الباب الثالث،  - موافق ل 2
.11.ص( م6188يوليو سنة  13  
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الذي ازداد استهجانه للأداء  -يدا عن المواطن ص عليها بعقانون يتبنى كل هذه المبادئ ويحر   يصدرفهل يعقل أن  8".العمومية
كان من الأنسب أن تسخَّر أجهزة الدولة الإعلامية و تفعَّل لأجل ؟أغلب الدولو دون اثارة أي نقاش عام كما في  -البلدي 

 .ذلك و ترصد له حملة قوية على شاكلة الحملات التي تروج للإنتخابات حرصا على رفع نسبة المشاركة

له القانون الجديد من تعديلات ما تعلق منها بمنصب رئيس المجلسالشعبي البلدي الذي أصبح يشغله بمقتضى المادة مما حم    
 -ولم تظهر تبعات هذه القاعدة الجديدة  6..".الناخبينمتصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات "  إلىالتي أسندته 27

يقدم المترشح لانتخاب "... ، بأن 6186من القانون العضوي للانتخابات لسنة  11قضت به المادة  المختلفة إلى درجة ما معما
إلا بعد انتهاء عملية فرز أصوات الانتخابات المحلية 3-" رئيس المجلسالشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد

 .انون العضوي للإنتخاباتفتم في الأخير ترجيح أحكام الق .6186 نوفمبر 65ل

 .تمخضت هذه الإنتخابات عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني    
 .6186يأتي بعده في الترتيب التجمع الوطني الديمقراطي ثم الحركة الشعبية الجزائرية التي تأسست حديثا في فبراير 

بجديد في ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد المتحصل  6185نوفمبر  63لم تأت الإنتخابات البلدية التي جرت في هذا، و     
 امقعد 213بما قوامه  ،بلدية 8718إذ تحصل الحزبان المحسوبان على السلطة السياسية على أغلبية المقاعد على مستوى . عليها
هذه المرة المفاجأة " جبهة المستقبل"و قد صنع حزب . مقعدا للتجمع الوطني الديمقراطي 178لجبهة التحرير الوطني، و  بالنسبة

إلا  -قاعدة نضالية عريضة  يحوزو هي حزب سياسي اسلامي  -في حين لم تفز حركة مجتمع السلم  .مقعدا 58بحصوله على 
 . طالت قيادة و قاعدة هذا الحزب و يرجع بعض المحللين سبب ذلك إلى التصدعات الداخلية التي 1.مقعدا 15على 

لتجمع الأمين العاملكثير من وسائل الإعلام بل و حتى أحزاب المعارضة و  قد طعن في مصداقية هذه الإنتخابات كسابقتها و 
كانت الذي هو نفسه الوزير الأول لم يجد حرجا في توجيه الإتهام إلى جهات لم يسمها بعينها   -أحمد أويحي  -الوطني الديمقراطي 

 .النتائج "توجيه"في  -حسب رأيه  -ضالعة 

الداخلية و )أن أي تنظيم مهما كان حجمه و طبيعة نشاطه إنما يتأثر ببيئته  -نظريا و عمليا -إذا كان من المسلم به     
إضافة إلى مكونات مما تتشكل منه هذه البيئة  -و السياسي ، و نظرا لما للبعد الإنساني، الإجتماعي، الإيديولوجي،(الخارجية

 . وردا كما يمكن أن يكون معوقا تنظيميافإن ذلك يمكن أن يكون مَ من تأثير  -أخرى كثيرة

                                                           
.15.نفس المرجع، ص - 1 

.83.نفس المرجع، ص - 2 
صفر عام  61، الصادر في 18الجريدة الرسمية، العددرقم )م متعلق بنظام الإنتخابات 6186يناير سنة  86ه موافق ل 8133صفر عام  81في  86/18، قانون عضوي رقم 11المادة  - 3 ه 8133 

.            85.ص( م6186يناير سنة  81موافق ل   
4- «Le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête des Elections locales avec 603 APC et 711 sièges dans les 

APW»,dia-algerie.com, )23.00 ،على الساعة6181/ 18/17: تاريخ التصفح)  
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فيما يتعلق بتبعات الإنتماء الحزبي على بالنظر إلى تحليلنا للمراحل السابقة -6188سنة في حالة البلدية الجزائريةبعد صدور قانون
الإشتراكية )بسبب فتور الإعتبارات الإيديولوجية ،تأنه حتى و إن كانت درجة تأثير ذلك قد خف   ملاحظتهفما يمكن  -التسيير 

بسبب  -هذه الأخيرة في فترة الحزب الواحد، أو حتى بسبب طغيان رهانات أخرى حلت محل شائعامما كان ( بكل أبعادها
يل الطموح و المصلحة الشخصية، أسبقية الولاء ب  من قَ  -التغيرات السوسيولوجية العميقة التي طرأت على المجتمع الجزائري 

فإن تأثير الحزب يبقى موجودا حتى و إن كان بطريقة غير مباشرة ... حمايتهاللشخص صاحب الفضل في تحقيق هذه المصلحة و 
 (.بتوجيهات مركزية بمناسبة بعض الأحداث أو المواقف مثلا)أو بشكل مناسباتي 

بين الولاء )دليلا آخرا على هذا الإرتباط ( 6185و سنة  6186لا سيما لسنة )ابات المحلية التي عرضناها تعطينا نتائج الإنتخ    
 . لكن بمنطق آخر( الحزبي و الأداء الوظيفي

حزب التجمع في الترتيب و من بعده )بنزاهة و سلامة النتائج الإيجابية التي حققها حزب جبهة التحرير  - جدلا -لو سلَّمنا 
 ييدأفيبقاء تسيير البلديات ظهر حرص الناخب على فإن ذلك يُ الإستحقاقين الإنتخابيين هذين في كلا ( الوطني الديمقراطي

معتبرا منهم  رغم الأداء الهزيل الذي أظهرته تجارب عهدات سابقة و فضائح الفساد المالي التي أوقعت عددا)هذا الحزب  خبيمنت
أولوية الإعتبار الحزبي و شدة الولاء له لدى هؤلاء ( المفترضَة)و هكذا تظهر في هذه الحالة (. القضائية في مطبات الملاحقات

سيما المعارضة و )أخذنا بمواقف كثير من الملاحظين أما إذا . طار المعيشيلإللتنمية و تحسين ا ممن حاجته( على كثرتهم)الناخبين 
رغم علمها )تدخلت في توجيهها السلطة السياسية لصالح جبهة التحرير الوطني قد بات من أنها انتخا( وسائل الإعلام المستقلة

الذين تمكن الكثير منهم من اعادة ترشيح أنفسهم، لا سيما رؤساء  -هذا الحزب جيدا بما كانت عليه الحصيلة المتواضعة لمنتخبي
ظهر أيضا فإن هذا يُ ( يات الذي وضعه كثير منهم لنفسهو كيفية تعاملهم مع انشغالات المواطن و كذا سلم الأولو  -البلديات 

( الوطنيالمستوى و كذا موازين القوى على  -سياسيا -ه ضمان استقرار الأوضاع أو لغيره ممن يمكن)ء لهذا الحزب أسبقية الإنتما
 بعد انخفاض أسعار البترول لمالمالية للبلد  مكاناترغم أن الإ... النجاعة، الكفاية، الفعالية، جودة الأداء: على معايير أخرى مثل

 .الوظيفي و بما يدلل أيضا على قصور الأداء ،مما أثر سلبا على كل البلدياتذا أسلوبا في التسييركتعد تحتمل ه

سيما  اص لاالخو المؤسساتو المتعاملين تجد صعوبات كبيرة في دفع مستحقات -في غرب الجزائر  -وهران مثلا بلدية صبحتقد أل    
و  .مليار سنتيم 11ما مقداره  6185مؤسسة خاصة لرفع القمامة إلى غاية  886اتجاه الديون هذه إذ بلغت  .في مجال حماية المحيط

بعدما كانت تتجاوز  6185مليار سنتيم في سنة  815نتيجة انخفاض الميزانية إلى كثير من المشاريع بات رهينة التمويل غير الكافي 
كان   ،مما تسبب في كثير من الخلافات و حالات الإنسداد بين أعضاء المجلس و أمين خزينة البلدية.8مليار سنتيم 611في السابق 

                                                           
(. 81.22، على الساعة 11/9/8112: تاريخ التصفح) ، www.el-massa.com/dz/ " مليار سنتيم لدفع مستحقات جمع النفايات 11بلدية وهران تقتطع "ق، . رضوان  -

1 
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التسيير المالي في بلدية عليها بسبب اعتراض هذا الأخير على بعض طرق و مجالات الإنفاق العام التي كان  6182ها سنة شدأ
 8.وهران بتوجيه من رئيس البلدية

من سنتيم ملايير  17ما مقداره  اقتطاعإلى 6185في سنة الواليَ ضعفُ ميزانيتها اضطر هي الأخرى  -في شرق الجزائر -بلدية باتنة 
بالصعوبات المالية العويصة التي باتت تعوق بلدية باتنة في أداء بعض "بسبب ما وصفه حينها لفائدة هذه البلدية، ميزانية الولاية 
 6. " اتجاه المواطنين -يانة الحدائق و المساحات الخضراءمثل ص -ااختصاصاته

من وجود بلديات  رغم 6182بالمائة منها سنة  31ال بلديات الجزائر العاصمة هي الأخرى واجهت مشكل العجز المالي الذي ط
الذي أصبح آلية ) التمويل المركزي قلع مسيروها عن عادة التواكلعلىأَ حسن استغلالها و ذات امكانات سياحية واعدة لو أُ بينها 

 (.تقليدية بالنظر إلى ما وصل إليه التسيير المالي المحلي في كثير من الجماعات الإقليمية في العالم

فيها مشكلة  تعقدتبدأت و هي السنة التي  - 6182للعلم، فقد بلغ عدد البلديات العاجزة ماليا حسب وزير الداخلية سنة 
كثير منها بسبب نفقات تسيير اجبارية  .(بلدية 8718من مجموع )3بلدية 577 -ضعف التمويل بسبب الأزمة الإقتصادية 

هي نفقات من و (. لدرجة تم فيها قطع الكهرباء و الماء عن مقرات بلديات عديدة)... كالكهرباء، الغاز، الكتلة الأجرية
كالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، حفر آبار، متابعة صارمة لعمليات تحصيل )ن محليا باستحداث بدائل مناسبة المفروض أن تؤمَّ 

ممتلكات بلدية، حقوق الإنتفاع من بعض الخدمات البلدية أو التراخيص، خلق )و استحداث آليات جديدة في ذلك المداخيل 
 ....(إستثمارات محلية

التحديات لا تتوقف على شرط التمويل فحسب بل في الأمر مدعاة لإعادة فعلية لترتيب الأولويات  و عليه، فإن مواجهة هذه    
بدءا بوضع معايير تنافسية حقيقية في اختيار  -خاصة بالنسبة للجهاز المنتخب  -في شتى العمليات التي تتصل بتسيير البلديات 

، و كذا الأنسب أن تراعى فيها على سبيل الأسبقية الجدارة و الكفاءة مترشحي القوائم الإنتخابية لا سيما متصدريها و التي من
تبويئها مناصب المسؤولية احترام ذات المعايير مع الحرص على ابقائها بعيدة عن  حينة التي يجب بالنسبة للإطارات الإدارية المسيرِّ 

 .بين المنتخبين تحصلالتجاذبات و الصراعات السياسية الحزبية التي قد 

 :خـاتـمـةال
مظاهر و عن قد أبان لزمنيةشعبية البلدية على اختلاف المراحلاالتسيير البلدي الذي اضطلعت به المجالس الأن مما سلف يظهر لنا 

 :معوقات تكاد تتكرر في كل مرة، من أهمها ما يلي
                                                           
1
- Yasmine. A, « Exécutif communal: La mairie d’Oran en difficulté financière », www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie-

doran-en-difficulte-financiere/, 85) .5 الساعة،على 6181/ 15/15: تاريخ التصفح).7  
2- Ali Benbelgacem, « 5 milliards sur le budget de la wilaya alloués »,  www.liberté -algerie.com/est/5-milliards-sur-le-

budget-de-la-wilaya-alloués-276243, 66) . الساعة،على 6181/ 81/15: تاريخ التصفح).67  

www. Elmihwar.com/ar/index.php/mobile/48130/ روبورتاجات/ htm ضعف المداخيل و التقشف يجعل البلديات تحت رحمة اعانات "صفية نسناس،  -
، "لولايةا  

3 68) . الساعة،على 6181/ 88/15: تاريخ التصفح)81  

http://www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie-doran-en-difficulte-financiere/
http://www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie-doran-en-difficulte-financiere/
http://www.liberté/
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، مما قد يتسبب التعددية الحزبيةبالنسبة لفترة الحزب الواحد أو مرحلة  كثير من المنتخبين السابقين يعيدون ترشيح أنفسهم، سواءا-
لاحقا بسبب  رتابة التسيير  ، أو حتىفي تنفير المواطن من العملية الإنتخابية لفقدان أمله في التغيير و بالتالي تدني نسبة المشاركة

 ؛انعدام امكانية التجديد و الإبداع

و يظهر ذلك خاصة في نوعية المناصب و . قة عدديا نظراءَهم ممن حازوا أقل الأصواتتهميش منتخبي القائمة المتفو  -
الإختصاصات المسندة، و كذا بعض مستلزمات العمل كنوعية المكتب، المستلزمات المكتبية، السيارة، التعويضات و الأعباء 

لواحد بالنسبة لرؤساء و نواب رؤساء البلديات دون و هو مظهر كان سائدا أيضا في عهد الحزب ا ...المرتبطة بالمهام الإنتخابية
 ؛غيرهم من باقي الأعضاء

فض بقية أعضاء المجلس مما يفضي غالبا إلى حالات الإنسداد بسببر . نزوع كثير من رؤساء البلديات إلى تركيز الصلاحيات -
 لهكذا سلوكات تهميشية؛

إما عمدا بسبب بعض الحساسيات الشخصية أو  -في توجيه التعليمات عدم احترام رؤساء البلديات أو نوابهم السلم الإداري  -
نجر عن ذلك من صراعات بين المنتخبين و قد تو ما  -التسيير مثل هذا الأسلوب غير السليم في  غيرها، أو لتعوُّدهم على
 م ضد بعض أيضا؛  هالموظفين و بين هؤلاء بعض

على خلفيات مادية انتهازية ضيقة فتدبرَ و تحاك بسبب ذلك  -أخرى تتفاوت خطورتها من بلدية إلى  -نشوب خلافات  -
من القانون السابق التي   77و لولا الغاء المادة ،المؤامرات و تنسج التحالفات ضد رؤساء البلديات للتضييق عليهم و احراجهم

البلديات في منأى عن مثل هذه  غير أن ذلك أيضا لم يجعل. سوءاكانت تجيز سحب الثقة من رؤساء البلديات لزادت الأمور 
 الوضعيات؛  

و ليس أدل على ذلك من بعض . أو بأخرىخل أطراف خارجية في التسيير لا سيما مسؤولي الأجهزة الحزبية بطريقة تدَ  -
 عمليات التوظيف التي تجري لفائدة منتسبي الحزب صاحب الأغلبية؛

و هو واقع مسؤولة عنه بالدرجة الأولى . بلديات الصغيرة و الهامشيةقلة الخبرة لدى عدد معتبر من المنتخبين خاصة في ال -
و لولا الأمناء العامين للبلديات و دورهم المحوري في التسيير و التنشيط . الأحزاب السياسية التي تقدم للترشيحات هكذا أعضاءا

التي  -باره بأن تم لأول مرة تصنيف الإدارة و هكذا، فقد أعاد المشرعُ لهذا المنصب اعت. لما أمكن تدارك مثل هذه الإخفاقات
و ما ذلك إلا لاقتناع السلطات العليا . دَّد بصريح العبارة الصلاحيات المسندة إليهممن هيئات البلدية، و عَ  -يتبعونها و يديرونها 

فضل ما يلتزم به غالبا من حياد بما يمكن أن يحققه الأمين العام للبلدية من استقرار للمرفق العام و استمرار للخدمة العمومية ب
 ؛وظيفي
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 :على أعمال المجالس الشعبية البلدية من قبيلالمنصوص عليها قانونا ل آليات المشاركة و الرقابة الشعبية جدا ما تفعَّ  انادر  -
و فعاليات المحليةشخصيات إشراك ال، المعنيين لطالبيها هاالإطلاع على القرارات البلدية و محاضر المداولات أو تسليم نسخ من

 ؛..المجلس الشعبي البلدي على سبيل الإستشارةأشغال جان و لال الشغفي أالمجتمع المدني 

ضعف وظيفة الإعلام و الإتصال لدى كثير من المجالس الشعبية البلدية في علاقتها مع المواطنين فيما يتصل بالإهتمامات و  -
 .المشاريع المحلية

و منه، و رغم هذه الملاحظات على الأداء البلدي في الجزائر يبقى المجلس الشعبي البلدي هيئة قاعدية من هيئات و مؤسسات     
و  لأجل بلوغ .الدولة التي يقع عليها كثير من المسؤوليات لغرض تحسين حياة المواطن و لأن تعاد إليه الثقة في هذه المؤسسات

على الأحزاب السياسية أن تركز جهودها في هذا الإتجاه حتى و إن كان الطموح الحزبي أمرا  ه يقعفإنما مقبول من ذلك  قدر  
 .مشروعا

 :المراجع قائمة
 :باللغة العربية -

:الكتب -1  

8- ألموند جابريال و جي بنجهام باول الإبن، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر– نظرة عالمية، ط8، ترجمة : هشام عبد الله، الأردن،  الدار الأهلية 
.8551للنشر و التوزيع،   

 6- بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 6115.

 3- جرادات مهدي أنيس، الأحزاب و الحركات السياسية في الوطن العربي، ط8، عمان، دار أسامة للنشر و التوزيع، 6112.

 1- هنتجتون صمويل، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ط8، ترجمة: سمية فلوّ عبو،  بيروت، دار الساقي، 8553.

7- عشراتي سليمان، الخطاب السياسي و الإعلامي في الجزائر- مقاربة حول سيمونتيك القول و الفعل و الحال، وهران، دار الغرب للنشر و 
.6113التوزيع،  

 2- قرفي عبد الحميد،الإدارة الجزائرية- مقاربة سوسيولوجية، القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، 6111.

 :النصوص الرسمية -8

 :القوانين و الأوامر -8-1

، 12الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتضمن القانون البلدي 8525يناير سنة  81ه موافق ل 8312شوال عام  15مؤرخ في  25/61رقم أمر -8
(.م8525يناير سنة  81ه موافق ل8312شوال عام  15الصادر في   
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شوال  15مؤرخ في  25/61الأمر رقم  م يعدل و يتمم8518يوليو سنة  11ه موافق ل 8118رمضان عام  16مؤرخ في  18/15قانون رقم  -6
ه موافق 8118رمضان عام  17، الصادر في 65الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتضمن القانون البلدي 8525يناير سنة  81ه موافق ل 8312عام 
(.م8518يوليو سنة  15ل   

، الصادر 87الجريدة الرسمية، العدد رقم )علق بالبلدية م يت8551أبريل سنة  15ه موافق ل 8181رمضان عام  86مؤرخ في  51/11قانون رقم  -3
(.م8551أبريل سنة  88ه موافق ل 8181رمضان عام  82في   

، الصادر في 35الجريدة الرسمية، العدد رقم )م يتعلق بالبلدية 6188يونيو سنة  66ه موافق ل 8136رجب عام  61مؤرخ في  88/81قانون رقم  -1
(.م6188يوليو سنة  13ل  ه موافق8136أول شعبان عام   

الجريدة الرسمية، العدد )م متعلق بنظام الإنتخابات 6186يناير سنة  86ه موافق ل 8133صفر عام  81مؤرخ في  86/18قانون عضوي رقم  -7
(.             م6186يناير سنة  81ه موافق ل 8133صفر عام  61، الصادر في 18رقم   

 :المراسيم -8-8

م يتضمن تنظيم  و تسيير المؤسسات الصناعية المنجمية، الحرفية و الأملاك الفلاحية الشاغرة 8523مارس سنة  66مؤرخ في  57/ 23مرسوم رقم  -8
(.م8523مارس سنة  65،الصادر في 85العدد رقم  ،الجريدة الرسمية)  

 38، الصادر في 37الجريدة الرسمية، العدد رقم )التنظيم الإقليمي للبلديات  م يتضمن اعادة8523مايو سنة  82مؤرخ في  23/815مرسوم رقم  -6
 (.م8523مايو سنة 

 :نصوص رسمية أخرى -8-3

و تعويضه بأول مندوبية خاصة على مستوى الوطن لنفس  يتضمن حل المجلس البلدي ل بال فونتان 8526جويلية  31والي الجزائر المؤرخ في  قرار -8
 (.م8526أوت سنة  68، الصادر في 15الجريدة الرسمية، العدد رقم )المدينة 

ه موافق ل 8185ذي القعدة عام  88، في 87الجريدة الرسمية، العدد رقم " ) التجمع الوطني الديمقراطي" تأسيس الحزب السياسي المسمى  وصل -6
(.م 8555نة مارس س 85  

:الرسائل الجامعية -3  

المستقبل، مذكرة ماجستير في التنظيم السياسي و الإداري، جامعة الجزائر، كلية  -الممارسة -المكانة -توازي خالد، الظاهرة الحزبية في الجزائر، التاريخ-8
.6112-6117العلوم السياسية و الإعلام، قسم العلوم السياسية،   

، رسالة دكتوراه في التنظيم السياسي و الإداري، جامعة الجزائر، معهد 8526-8571الإداري في الجزائر  -ضيف الله عقيلة، التنظيم السياسي -6
.8557، ، قسم العلوم السياسيةالعلوم السياسية و العلاقات الدولية  

:لكترونيةالمواقع الإ -4  
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www. Elmihwar.com/ar/index.php/mobile/48130/ روبورتاجات/ htm ضعف المداخيل و التقشف "نسناس صفية، -8
، "يجعل البلديات تحت رحمة اعانات الولاية  

www.el-massa.com/dz /  ،"مليار سنتيم لدفع مستحقات جمع النفايات 11بلدية وهران تقتطع "رضوان، .  ق -6  

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages ،"الأحزاب السياسية في الجزائر و التجربة الديمقراطية"نور الدين، ثنيو   -3  

:  باللغة الأجنبية -  

1- Ouvrages : 

1- El Hermassi, Etat et société au maghreb-études comparatives, Paris, édition Anthropos, 
1975.  
2- ElsenhansHartmut ,La guerre d’Algérie 1954-1962 – La transition d’une France à une autre, 
le passage de la 4 ème à la 5 ème République, Alger, ENAG, 2010. 

2- Textes juridiques : 

1-Ordonnance n° 62/016 du 9/08/1962 instituant dans chaque département une commission 
d’intervention économique et sociale et prévoyant diverses mesures administratives et 
financières. (J.O.R.A, n° 07, du 21/08/1962) p.67.  

2-Décret n° 62/02 du 22/10/1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles 
vacantes. (J.O.R.A, n° 01, du 26/10/1962). 

3-Décret n° 63/90 du 18/03/1963 portant création d’un « Office national de la réforme agraire » 
(J.O.R.A, n° 15, du 22/03/1963). 

4-Décret n° 63/88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants (rectificatif). 
(J.O.R.A, n° 16, du 26/03/1963). 

:الإلكترونية المواقع -3  

1-Aït Aoudia Myriam, «L’instauration dupluralisme partisan était imprévisible 
(1988/1992)»,localhost/E:/“L’instauration%20du%20pluralisme%20partisan%20était%20imprévi
sible”_%20l'actualité%20sur%20liberte-algerie.com.html 

2- A.Yasmine, « Exécutif communal: La mairie d’Oran en difficulté financière », 
www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie-doran-en-difficulte-financiere/ 
 

http://www.ouestribune-dz.com/fr/la-mairie-doran-en-difficulte-financiere/
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3- BenbelgacemAli, « 5 milliards sur le budget de la wilaya alloués »,www.liberté -
algerie.com/est/5-milliards-sur-le-budget-de-la-wilaya-alloués-276243 

4-MalotCharles, «La délégation spéciale dans les collectivités territoriales 
françaises»,www.worldcat.org/title/delegation-speciale-dans-les-collectivites-territoriales-
francaises/oclc 
 
5-LECA.J, «ADMINISTRATION LOCALE ET POUVOIR POLITIQUE EN ALGÉRIE», 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1971/Pages/AAN-1971-10_01.aspx 
 
6-«Le Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête des Elections locales avec 603 APC 
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